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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت لحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحاتالمصط  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.قبل هذه المسأل أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منهومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألةة على الم: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
الألفاظ  ه ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 قابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.كل جزء النسخ المعتمدة في الم

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 : نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط. /  / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و فه، ه مؤلاقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتب  -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 

 عليها. لتعليقاأو  قل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيهاكان ين

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو ود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بافي مصادر أخرى، كما أن ور 
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا يث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دونإذا لم يعثر على الحد  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

 اث رقمالتر وزارة : نسخة مخطوطتين همانسختين  تم الاعتماد على
 )الفرعية الأولى(. مكتبة القطب )الأصلية(، ونسخة  1983

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) ها بــ(، ويرمز إلي1983) ، رقمهانسخة وزارة التراثالأولى: 
 .)1(السعدي )المؤلف( خميس بن : جميل اسم الناسخ
 كنهول زء،لجا هذا آخر فيالناسخ تاريخ النسخ  يكتب : لم تاريخ النسخ

 لصفحةا في وكتب الشعرية الأبيات بعض جاءت الجزء هذا نهاية بعد
 ،"1258 سنة محرم 13 يوم: بيده خميس بن جميل: الحقير ( "كتبه420)

 في اءج وكذلك شعرية، أبيات بعد المخطوط من الأخيرة الصفحة وهي
 ".1258 ديسع جميل الحقير كتبه" شعرية أبيات بعد الأولى قبل الصفحة
 .سطرا 20:  المسطرة

 .صفحة 418:  عدد الصفحات
"الباب الأول في ما على من نسي الآخرة ودخل في أعمال :  بداية النسخة

الجبابرة وجبـى لهم أموال الناس، وكيفية سلامته وخلاصه من ذلك. ومن 
                                                 

 لم يكتب المؤلف اسمه في نهاية هذا الجزء، وخطُّ يدِه يدلّ على أنه الناسخ وذلك بالمقارنة(1)
مع خط النُّسخ التي صرح بأنه نسخها، كما توجد قبل بداية هذا الجزء وبعد نهايته بعض 

(، 1الفوائد والأشعار كتب فيها اسمه كما وقّع على بعضها باسمه مثل ما جاء قبل الصفحة )
(، والهوامش التي تضم زيادات مسائل بخط المؤلف تدل على ذلك أيضا  419وفي الصفحة )

 إضافة الزيادات على الأجزاء المسودة. كما هي عادته في
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جواب الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفيمن 
 أعمال...". نسي الآخرة، ودخل في

 ابعالس الجزء وهو الصكوك، جزء في مضى قد: المؤلف قال":  نهاية النسخة
 ".الكفاية فيه ام لغيرها هو مما منها قبضه قد ما اليد تقبيض في والسبعون
ت بخط لكلماعض اقليلة، وتتمثل في زيادة مسائل وشروح لغوية لب :الهوامش
 المؤلف.

 :(ق) بــ إليها زيرمو  القطب، مكتبة الثانية : نسخة
 : غير مذكور.اسم الناسخ
 .هـ1297 شعبان 28:  تاريخ النسخ
 .المغربي اطفيش يوسف بن محمدالقطب ا:  المنسوخ له
 .   سطرا 18:  المسطرة

 .صفحة 446:  عدد الصفحات
ن نسي معلى   مافي"بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول :  بداية النسخة

مته ية سلاكيفو لجبابرة وجبـى لهم أموال الناس، الآخرة ودخل في أعمال ا
 عد بنجا وخلاصه من ذلك. ومن جواب الشيخ العالم الفقيه أبي نبهان

 .خميس الخروصي: وفيمن نسي الآخرة، ودخل في أعمال..."
 ابعالس الجزء وهو الصكوك، جزء في مضى قد: المؤلف قال":  نهاية النسخة

 ".الكفاية فيه ام لغيرها هو مما منها ضهقب قد ما اليد تقبيض في والسبعون
 :الملاحظات
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 ي بخط المؤلفه( التي 81الأصل من هذا الجزء )الجزء  النسخةيلاحظ أنّ -
 ا بأنّ أو قبله، علم ه1258 في شهر محرم -في أغلب الظن–قد نسخت 

ذكر ذلك  هـ كما1256سنة  بدأ تأليف كتاب قاموس الشريعةقد المؤلف 
تحريره داء لبتكان الا..لأول من كتاب قاموس الشريعة: "في مقدمة الجزء ا

 ينست سننة و سألف سنة ومائتي سنة وخمسين وتأليفه وتقريره في أول سنة 
ضاف قد أ ؤلفالم ومن غير المستبعد أن يكون، ..."من هجرة سيد المرسلين

 هـ.1258بعد سنة  نسختهبعض التعليقات والمسائل في هوامش 
بهان خ أبي نآثار الشي من أهمها الجزء:في هذا  المصادر المعتمدة -

 الخروصي وخاصة كتابه دقاق أعناق أهل النفاق.
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 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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الباب الأول في ما على من نسي الآخرة ودخل في أعمال الجبابرة 

 وجبى لهم أموال الناس، وكيفيّة سلامته وخلاصه من ذلك

ــه اع نبهــاس جاعــد بــن  ــي   :لخروصــ ا ومــن جــواب الاــيخ العــا  الفقي
جـبرا،  ن النـاسمـل الجبـابرة فجـبى لهـم الخـراج وفيمن نسي الآخرة، ودخـل في أعمـا

ك ل مــن ذلــوأخــذ مــنهم الزكــوات قهــرا؛ لا علــى الرضــى وطيــب الأنفــس لهــا، فأكــ
لعبيـد سـترقّ اوشرب، ولبس وعمّر القصور، واشترى الأصول والعـروض والـدور، وا

د ابتاعــه؛ قــع ممــّا مــن الإ ث والــذكور، ونكــح الحرائــر والإمــاء، وحــرّر فــأعتق، وبا
ا قـد لطانه مـسـى منـه ثمنـه، وأهـدى وتصـدّق، فـأعطى وتـرك فـأبقى، ودفـع إلى فأدّ 

فتـاب نبه ذدم على ندفع، إلى غير هذا من أمثاله فيما جمع بجهل منه أو بعلم، ث 
ى ن أخـذها علـمـن ديـو  إلى ربهّ، وأراد الخلاص مماّ قد دخل فيه من المظالم وغيرها؛

في  ا الوجـــهالعمـــد أو الخطـــ ؛ فمـــ الرضـــى، أو تبعـــة أو ضـــمان لزمـــه في شـــيء علـــى
وصــى بــه أإن هــو  خلاصــه وتســليم مــا بيــده في حياتــه، وهــل لــه أن يــؤخّره إلى مماتــه

 أم ليس له ذلك؟
إنّ الله يأمر بالإيمان والعدل والإحسان، وينهى عن الكفر  فجواع في هذا:

جر: والعصيان والجور والطغيان، ومن قوله جلّ ذكره وعزّ فيما به يأمر وعنه يز 
ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِ ﴿  ٱلِۡۡ

ْ عََلَ ٰۖ وَلََ تَعَاوَنوُا ِ وَٱلتَّقۡوَىَٰ  ٱلبِۡر
ْ عََلَ ، [2المائدة:]﴾وَتَعَاوَنوُا

مَا ﴿فحرّمهما ودلّ على تحريمهما في غير موضع من القرآن، فقال تعالى:  قلُۡ إنَِّ
َٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلِۡۡ  َ ٱلۡفَوَ ِ مَ رَبّر ِ  /03/ثۡمَ حَرَّ وَٱلۡۡغََۡۡ بغَِيِۡۡ ٱلَۡۡقر

لِۡ بهِۦِ سُلۡطََٰن   ِ مَا لمَۡ ينَُر ْ بٱِللََّّ ن تشُِۡۡكُوا
َ
ِ مَا لََ وَأ ْ عََلَ ٱللََّّ ن تَقُولوُا

َ
ا وَأ

ِ عََلَ ﴿، وقال تعالى: [33الأعراف:]﴾تَعۡلَمُونَ  ن لَّعۡنَةُ ٱللََّّ
َ
ذَّنَ مُؤَذرنُُِۢ بيَۡنَهُمۡ أ

َ
فَأ
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لمِِيَ  َٰ عۡلمَُ بمَِن جَاءَٓ ﴿، وقال تعالى: [44الأعراف:]﴾ٱلظَّ
َ
ٓ أ ِ وَقَالَ مُوسَََٰ رَبّر

ِۚ إنَِّهُۥ لََ يُفۡلحُِ  ارِ َٰقبَِةُ ٱلدَّ بٱِلهُۡدَىَٰ مِنۡ عِندِهۦِ وَمَن تكَُونُ لََُۥ عَ
لمُِونَ  َٰ ، وتوعّد على ذلك في الجحيم بالعذاب الأليم فقال [37القصص:]﴾ٱلظَّ
ِينَ ﴿تعالى:  ُ لَِِغۡفرَِ لهَُمۡ وَلََ لَِِهۡدِيَهُمۡ إنَِّ ٱلََّّ ْ لمَۡ يكَُنِ ٱللََّّ ْ وَظَلَمُوا  كَفَرُوا
بدَ   ١٦٨طَريِقًا

َ
ٓ أ ِ إلََِّ طَريِقَ جَهَنَّمَ خََٰلِِِينَ فيِهَا َٰلكَِ عََلَ ٱللََّّ اۚ وَكََنَ ذَ

ْ لََ ﴿، وقال تعالى: [168،169النساء:]﴾ايسَِيۡ   ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ كُلُوٓاْ يَ

ۡ
تأَ

ن تكَُونَ تجََِٰرَةً عَن ترََاض  
َ
ٓ أ َٰلكَُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ إلََِّ مۡوَ

َ
ِنكُمۡۚ وَلََ تَقۡتُلُوٓاْ  أ مر

َ كََنَ بكُِمۡ رحَِيم   نفُسَكُمۡۚ إنَِّ ٱللََّّ
َ
َٰلكَِ عُدۡوََٰن   ٢٩اأ ا فسََوۡفَ ا وَظُلۡم  وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ

َٰلكَِ نصُۡليِهِ ناَر   ِ يسَِيًۡااۚ وَكََنَ ذَ ثُمَّ قيِلَ ﴿، وقال تعالى: [29،30النساء:]﴾ عََلَ ٱللََّّ
ْ عَذَابَ ٱلُۡۡلِِۡ هَلۡ تُُۡزَوۡنَ إلََِّ بمَِا كُنتُمۡ تكَۡسِبُونَ  ْ ذُوقُوا ِينَ ظَلَمُوا  ٥٢للََِّّ

نتُم بمُِعۡ   ُ وَيسَۡتَنۢبِ 
َ
ٰۖ وَمَآ أ ٓ إنَِّهُۥ لََۡقر  ِ حَقٌّ هُوَٰۖ قلُۡ إيِ وَرَبّر

َ
ِ  ٥٣جِزيِنَ ونكََ أ

نَّ لكُِر
َ
وَلوَۡ أ

ْ ٱلۡعَذَابَٰۖ  نَفۡس   وُا
َ
ا رَأ ْ ٱلنَّدَامَةَ لمََّ وا سََُّ

َ
رۡضِ لََفۡتَدَتۡ بهِِۗۦ وَأ

َ
ظَلَمَتۡ مَا فِِ ٱلۡۡ

لهَُم ﴿، وقال تعالى: [54-52يونس:]﴾وَقُضَِِ بيَۡنَهُم بٱِلۡقسِۡطِ وَهُمۡ لََ يُظۡلَمُونَ 
ِن جَهَنَّمَ مِهَاد  وَمِن فَ  ِۚ مر لمِِيَ وۡقهِِمۡ غَوَاش  َٰ َٰلكَِ نََۡزيِ ٱلظَّ ، [41الأعراف:]﴾ وَكَذَ

ِن ﴿وقال تعالى:  كُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لكَُم مر ْ فَتَمَسَّ ِينَ ظَلَمُوا ْ إلََِ ٱلََّّ وَلََ ترَۡكَنُوٓا
ونَ  وۡلَِِاءَٓ ثُمَّ لََ تنُصََُ

َ
ِ مِنۡ أ وَلََ ﴿وقال تعالى:  /04، /[113هود:]﴾دُونِ ٱللََّّ

مۡرُهُۥ فرُُط  تطُِ 
َ
َٰهُ وَكََنَ أ بَعَ هَوَى غۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذكِۡرِناَ وَٱتَّ

َ
وَقُلِ ٱلَۡۡقُّ مِن  ٢٨اعۡ مَنۡ أ

حَاطَ 
َ
لمِِيَ ناَرًا أ َٰ عۡتَدۡناَ للِظَّ

َ
ۚ إنَِّآ أ بركُِمٰۡۖ فَمَن شَاءَٓ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فَلۡيَكۡفُرۡ رَّ

 َ ۚ وَإِن ي ادقُِهَا ْ بمَِاءٓ  بهِِمۡ سََُ ْ يُغَاثوُا ابُ  سۡتَغيِثُوا َ ۚ بئِۡسَ ٱلشَّۡ كَٱلمُۡهۡلِ يشَۡويِ ٱلوۡجُُوهَ
ُ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ﴿: ، وقال تعالى[28،29الكهف:]﴾وَسَاءَٓتۡ مُرۡتَفَقًا وَٱللََّّ

لمِِيَ  َٰ َٰٓئكَِ  ٨٦ٱلظَّ ِ وَٱلمَۡلَ نَّ عَليَۡهِمۡ لَعۡنَةَ ٱللََّّ
َ
َٰٓئكَِ جَزَاؤٓهُُمۡ أ وْلَ

ُ
جَۡۡعيَِ أ

َ
 ٨٧ةِ وَٱلنَّاسِ أ
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فُ عَنۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ وَلََ هُمۡ ينُظَرُونَ  ْ مِنُۢ  ٨٨خََٰلِِِينَ فيِهَا لََ يَُُفَّ ِينَ تاَبوُا إلََِّ ٱلََّّ
َ غَفُور  رَّحِيم   ْ فَإنَِّ ٱللََّّ صۡلَحُوا

َ
َٰلكَِ وَأ ، إلى غير هذا [89-86آل عمران:]﴾بَعۡدِ ذَ

أيهّا الناس، لا » :أنهّ قال الحديث عن النبي  من الآي في الذكر الحكيم، وفي
تظلموا؛ ف نّ الله الطالب لمن جار، وعليه حسابكم، وإليه إيّابكم، وإنّ الله لا 

أشدّ الناس عذابا يوم القيامة السلطان : »، وقال (1)«يرضى منكم المعصية
فق بهم إلا ما من عبد ولاه الله أمر رعيّته فغشّهم ولم يش: »، وقال (2)«الظالم

ويل للأمراء، وويل للعرفاء، وويل للعوانية؛ : »، وقال (3)«حرّم الله عليه الجنّة
ف نّهم قوم يعلّقون يوم القيامة في السماء بذوائبهم يودون لو لم يعملوا عملا 

وقرأ:  /05إنّ الله يملي للظالم؛ ف ذا أخذه لم يفلته، /: »، وقال (4)«قطّ 
خۡذُ رَ ﴿

َ
َٰلكَِ أ لِِم   بركَِ وَكَذَ

َ
ٓۥ أ خۡذَهُ

َ
ۚ إنَِّ أ خَذَ ٱلۡقُرَىَٰ وَهَِِ ظََٰلمَِة 

َ
ٓ أ إذَِا

: إمام تيصنفان من أمّتي لا تنالهم شفاع: »، وقال (5)«[102هود:]﴾شَدِيد  
ظالم، وغال في الدين ممارق فيه، وستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها؛ فعمالها  

                                                 
 .554أورده السمرقندي بمعناه في تنبيه الغافلين، ص:  (1)
كل من: أبي يعلى في مسنده، رقم: « أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائرٌِ »أخرجه بلفظ:  (2)

 .10/114لية، ؛ وأبي نعيم في الح1595؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1088
؛ والدارمي، كتاب الرقاق، رقم: 142أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (3)

 .3140؛ وابن الجعد في مسنده، رقم: 2838
؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، كتاب رقم: 8627أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: (4)

 .6217؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 2646
؛ وابن ماجه، كتاب الفتن، رقم: 2583جه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم: أخر  (5)

 .120؛ وأحمد في الزهد، رقم: 4018
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 :أنهّ قال ، وروي عنه (1)«مانةكلّها في النار إلا من اتقّى الله وأدّى الأ
سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون؛ فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على »

: عن النبّي  ، وروي عن ابن مسعود (2)«ظلمهم؛ فليس منّي ولست منه
من : »، وقال (3)«إنّ الله لعن بني إسرائيل إذ خالطوا الظالمين في معايشهم»

معه، ومن جبى مع إمام جائر درهمين جعله الله في  سوّد اسمه مع جائر حشر
من مشى مع ظالم يعينه وهو يعلم أنهّ ظالم؛ : »، وقال (4)«ضحضاح من النار

لعن الله الظالمين وأعوانهم وأعوان : »، وقال (5)«فقد خرج من الإسلام
                                                 

؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 06أخرج الشطر الأول بمعناه كل من: مؤمل في جزئه، رقم:  (1)
يم في الحلية، ؛ وأبي نع23109. وأخرج الشطر الثاني بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم: 640
 .1298؛ والهيثمي في غاية المقصد، كتاب الزكاة، رقم: 06/199

؛ 759؛ وابن أبي عاصم في السنة، رقم: 18126أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (2)
 .2/304وابن عبد البر في التمهيد، 

عَاصِي فـَنـَهَ »أخرجه بلفظ:  (3)
َ
تـَهُوا، فَجَالَسُوهُمْ لَمَّا وَقـَعَتْ بَـنُو إِسْراَئيِلَ في الم هُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فـَلَمْ يَـنـْ تـْ

في مَََالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبوُهُمْ، فَضَرَبَ اللََُّّ قُـلُوبَ بَـعْضِهِمْ عَلَى بَـعْضٍ وَلَعَنـَهُمْ عَلَى لِسَانِ 
كل من: الترمذي، أبواب تفسير « دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ بماَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ 

 .3713؛ وأحمد، رقم: 3047القرآن، رقم: 
الخطيب البغدادي بلفظ قريب في المتفق والمفترق، « ومن جبى مع إمام...»أخرجه دون قوله:  (4)

 .319رقم: 
؛ وابن قانع في معجم الصحابة، 2252أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم:  (5)

 .1/227، 619اني في الكبير، رقم: ؛ والطبر 01/33
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يحشر الظلمة وأعوانهم، ومن أعانهم : »، وقال (1)«أعوانهم ولو بمدة من قلم
 .(2)«برية قلم أو بمدة دواة إلى النارب

عن علي بن أبي طالب: ف ذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شراّ  وفي الأثر
يا بن آدم، اعمل الخير ودع الشرّ، »كان يقول:   فاذهبوا عنه؛ ف نّ رسول الله 

 فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك،الظلم ثلاثة: ف ذا أنت جواد صادق؛ ألا وإنّ 
إنَِّ ﴿: قال ، فالشرك بالله فأمّا الظلم الذي لا يغفروظلم مغفور لا يطلب؛ 

كَ بهِِ  ن يشَُۡۡ
َ
َ لََ يَغۡفِرُ أ الذي يغفر فظلم الظلم  /06/وامّا ، [48النساء:]﴾ٱللََّّ

فظلم العباد بعضهم  وامّا الظلم الذي لا يتركالعبد نفسه عند بعض الهنات، 
هو جرحا بالمدا ولا ضربا بالسياط، ولكنّه بعضا، القصاص هناك شديد؛ ليس 

ما يستصغر ذلك معه، ف يّاكم والتلوّث في دين الله سبحانه! ف نّ جماعة فيما 
 .(3)«تكرهون من الحقّ خير من فرقة فيما تحبّون من الباطل

وقه من ف للظالم من الرجال ثلاث علامات: يظلمموضع آخر:  وقال في
 ويظاهر الظلمة.بالمعصية، ومن دونه بالغلبة، 

للظالم البادئ غدا بكفّه عضّة أشار إلى قوله قوله:  وفي موضع آخر من
َٰ يدََيهِۡ ﴿تعالى:  المُِ عََلَ حين يرى العذاب على  [27الفرقان:]﴾وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّ

: "من أعان ظالما على الظلمة جزاء له يوم القيامة، وفي قول ابن مسعود 
 يسترعأُ من  وفي قول اع مودود: وعليه وزره"، ظلمه فقد باء بغضب من الله

                                                 
 .3/80أورده الوارجلاني في الدليل والبرهان،  (1)
 .968ورد في مسند الربيع بمعناه، رقم:  (2)
 .72/321أورده باقر المجلسي في بحار الأنوار،  (3)
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رعيّة فلم يصلحها ولم يرأفها، ولم يحط من ورائها بما جعل الله عليه وله في ذلك؛  
 كان عمله هباء وحرّم الله عليه الجنّة بترك حقّ الله غير تائب ولا راجع.

س نالى العشدّ مّة هو أعظم الخط ، وأئف نّ خطأ الأوقال في موضع آخر: 
لك من كوا وههل بعوا على خطئهمتّ اذلك أنّهم إذا أخطأوا أو جاروا فبلاء؛ و 

وفي ه مماّ به هلكوا، أتوا ب /7تولاهم على خطئهم بعد الحجّة عليهم بالعلم بما /
و ا، أأو الراضي به في العامل بالمعصية مقيما عليها،  قول اع ايّوب وائل

  الآخرة فيفي، وهم جتمعوا على معصية اللهالمعين عليها، والموالي له عليها بما ا
وشارك  لائها،بن العذاب مشتركون، فمن رضي بمعصية الله أو أعان عليها غير مم

 لملحقّ؛ اهل جالعامل في حرامها ومن تولّى كبر ذلك؛ فله عذاب عظيم، ومن 
مَن كََنَ وَ ﴿لا، وح يزدد بجهله إلا جهلا، ومن حمله إلا ثقلا، ومن مواطأته إلا

ضَ 
َ
عۡمَََٰ وَأ

َ
عۡمَََٰ فَهُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ أ

َ
 .[72اء:الإسر ]﴾يل  سَبِ  لُّ فِِ هََٰذِهۦِٓ أ

 بغير تحلهوليس الإسلام يسمّى به من تسمّى وانوقال في موضع آخر: 
تقيمة ه المسائقصدق أهله؛ ولكنّه من حافظ عليه واستكمله، وكان منه على طر 

انبة مَلديه، مع  لة بهاوصو المبلغ بها إليه، المبأخلاقه العظيمة على مراتبه الكريمة، 
وطاعة أهل  مانته،ة أالخيانة، وأداء الأمانة، ورفض الأشرار من البطانة، وبإصاب

دم، لك وين ذالخيانة من بطانته، يستدرج العبد من حيث لا يعلم، ويحشر في
ا بهويصير  ير،ت الكبلمقويحبط منه العمل، وتريح منه في المنقلب العلل، ويحلّ به ا

 إلى أهل التخسير؛ فساء مثلا وبئس للظالمين بدلا.
 إنّ  لوا في سيرهم:إسّ المسلمين قا / :/8وفي قول الايخ محمد بن محبوب 

ى  علاللهية من دينهم ولاية أهل طاعة الله على طاعتهم، وعداوة أهل معص
 موا لهذمعصيتهم، وخلع أتباعهم الذين شدّوا على أعضادهم؛ أنف
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ورهم في لهم ج ذفّ الذي عملوا به في عباد الله وبلاده، فهذا العامل من جورهم
ن على لمسلمو انه عباد الله بأخذه أموالهم للظلمة ولنفسه، وليس بأهل أن يأم

ن م أو إلى م لهاللهها أموالهم؛ لأنّ المسلمين عليهم أداؤها إلى أهلها الذين فرض
  ذا أدّوهافلمين؛ لمساام أو غيره من يأمنوا في دينه على أدائها إلى أهلها من إم

ن ه الخانة عا أعطو م مإلى غير الأمناء كان عليهم أداؤها إلى أهلها، ولم يغن عنه
 حق الله من عامل أو غيره.

فمــن ضــيّع القــول أو العمــل لم يثبــت لــه اســم الإيمــان، موضــع آخــر:  وقــال في
عنــد المســلمين، والــبراءة منــه ولا ثوابــه عنــد الله ولا عنــد المســلمين، ولا تحــلّ ولايتــه 

واجبــة علــيهم، وهــؤلاء القــوم إذا كــانوا ممــّن يقــول بقــول المســلمين وهــم مــع أئمّــتهم 
فضيّعت أئمّـتهم في ركـوب منكـر أو شـيء بـترك معـروف؛ فقـد خرجـوا مـن الأمانـة 
وانخلعــوا عــن الإســلام إلا أن يتوبــوا، وعلــى العلمــاء أن يأمــروهم بالمعــروف وينهــوهم 

هم وبينهم، فـ ذا خـافوهم علـى أنفسـهم وعلـى فيما كانت الولاية جارية ن المنكر ع
علــيهم الــبراءة مــنهم  /09دمــائهم؛ وســعتهم التقيــّة في القــول في الظــاهر، ووجبــت /

في السرّ؛ فلم يؤدّوا إليهم زكاتهم، ولم يتولّوا لهم شيئا مـن أعمـالهم إلا مـا وافـق الحـقّ 
ويكونــون هــم الــذين يتولــّون النظــر فيــه مــن حكــم يحكمــون بــه بــين النــاس بالعــدل، 

ه، فأمّـــا ذوسمـــاع البيّنـــات عليـــه، والســـؤال عنهـــا أهـــل الثقـــة عنـــدهم، ويتولـّــون تنفيـــ
الأحكـــام الـــبه يحكـــم بهـــا أهـــل الجـــور والخونـــة مـــن أهـــل الـــدعوة؛ فـــلا يتـــولّى المســـلم 

ها لهــم، ولا زــوز لهــم أن زبــوا لهــم الصــدقات مــن المســلمين ولا مــن غــيرهم؛ ذتنفيــ
عـن المسـلم، وإاّـا  دقات المسـلمين للجـائرين لـيس بمجـزنّ الذي يأخذون من صلأ

هو مـنهم غصـب لهـم؛ ومـن غصـب النـاس أو أعـان علـى غصـبهم؛ فهـو ظـالم لهـم، 
وإنّ الـــذي أخـــذوا مـــن غـــير المســـلمين لـــيس للمســـلمين أن يأخـــذوه؛ لأنّهـــم ليســـوا 
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لـــيهم، وإاّـــا  ـــوز بحكّـــام علـــيهم، ولا يمنعـــوهم فأخـــذهم ذلـــك مـــنهم جميعـــا جـــور ع
فمــن اتــّبعهم علــى هــواهم وأعــانهم : ثمّ قــال التقيّــة في القــول لا في العمــل، 

على جورتهم وعلـى أعمـالهم، ولم ينكـر علـيهم المنكـر ولم يأمـر بالمعـروف، ومـن غـير 
ــــة فهــــو مــــنهم ومــــثلهم؛ إلا أنّ الــــذي أدرك في هــــؤلاء إن  أن يأتي عليــــه حــــال التقيّ

أن يســـتتيبهم؛ فـــ نّ ذلـــك عليـــه. وإن لم يمكنـــه؛ فلـــيس أمكنـــه، وأمـــن علـــى نفســـه 
عــن الأتبــاع؛  عــن العلمــاء ولا هـؤلاء بأهــل ولايــة في الإســلام، ولا يوقــف عــنهم ولا

فكلّهــم خــارجون مــن اســم الإســلام، وثوابــه عنــد الله وعنــد المســلمين، إلا مــن تاب 
 وأصلح ف نّ الله يتوب عليه ويقبل المسلمون توبته. /10/

 ات مــن لاصــدق ذفقــد بيّنــا لكــم أنــّه لــيس ل مــام أخــضــع آخــر: مو  وقــال في
مين أن ن المســـلمـــيحميـــه ولا يمنعـــه مـــن الجبـــابرة وحكمهـــم وغـــيرهم، ولا يحـــلّ لرجـــل 

ــه وآثار ســنّة نبزــبي صــدقات المســلمين للجبــابرة الــذين لا يحكمــون بكتــاب الله و  يّ
لا لظـالمون، و خـذها اأا أئمّة الهدى، ولا  ري هذه الصفات على المسلمين أنّها إاّـ

لمــرثر اخ اع وفي قــول الاــييفعــل هــذا أحــد مــن المســلمين الصــادقين في إيمــانهم. 
 والله لا يرضى بقليل الظلم ولا كثيره. :تعالى 

ن بغــى مــهم وكــلّ قــد بــيّن المســلمون أنّ الجبــابرة وأتبــاعموضــع آخــر:  وقــال في
كـم بغـير ، أو ححـدود الله على المسلمين فـامتنع بحـقّ مـن حقـوق الله، أو حـدّ مـن

ه  بـلى تـرك مـا إدْعَون ما أنزل الله؛ فكلّ هؤلاء كافرون ضالّون منـافقون فاسـقون؛ يـُ
 كفروا، والدخول فيما منه خرجوا من دين الله تعالى.

إ  مــــن النــــاس، والنــــاس منــّــا إلا مشــــركا  وفي قــــول رانــــد بــــن ســــعيد ا مــــا :
ه قــد عــرف كفــره بعصــيانه، أو معينــا لــه جاحــدا، أو جبــّارا لله معانــدا، أو شــاكّا فيــ

على ظلمه وعدوانه، أو مخالفا لـدين الله الـذي  ـن عليـه، أو شـاكّا فيـه، أو مصـراّ 
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علــى معاصــيه. قاتــل الله أقوامــا دانــوا بطاعــة الجبــابرة مــن أجــل أنســابهم وســلطانهم، 
 ور.وركوبهم للمنك /11ولم ينظروا مع ذلك إلى فساد أديانهم في تعمّدهم للجور /

لمعونــة ومــن أعـان علــى ظلــم بشــيء مــن ا:  وفي قــول الاــيخ اع ســعيد
ظلمـه علـى  انه علـىسلطا  أو غيره من الظالمين، ممن ينقلب بالظلم ويقهر به فأع
ا كتاب قاصـد  قلم أو ظلم قليل أو كثير، من المعونة بكلمة، أو بمدة دواة، أو ببري

انــت ك  إنــّه كبــيرة؛ في هــذا كلّــه: فمعــ  انــّه قيــلبــذلك المعونــة للظــالم علــى ظلمــه؛ 
 المظلمة قليلا أو كثيرا.

ن و غــيره مــأومــن أعــان ظالمــا علــى ظلمــه مــن الجبــابرة موضــع آخــر:  وقــال في
ن قليــل باطــل مــ الظــالمين الظــاهر ظلمهــم بكلمــة، أو بمــدة مــن دواة أو معونــة علــى

لمعونــة ســم في ااأو كثــير؛ فــذلك كلّــه مــن الكبــائر، والحكــم جــارٍ علــى مــن ثبــت لــه 
لمعونــة مان فباضــذلــك، وهــو وإن لم يلزمــه  صّ ن خــمـن الــبراءة والظلــم، والضــمان ممــ

ســـم، أو لّ أو ر يلزمـــه الإث والظلـــم والـــبراءة، والضـــمان ثابـــت علـــى مـــن أخـــذ أو د
وا ر فـانظ انتهـى. أخذ برسمه أو أمر، وهو مطاع فعمل بأمره؛ فكلّ هؤلاء ضامنون.

ر عــــن يح الآثاخبــــار، ومــــا أورد ه مــــن صــــحيا أولي الألبــــاب في هــــذه الآيات والأ
 ديــــن فيه حــــرام هــــؤلاء الأخيــــار؛ فــــ نّ فيهــــا مــــا يــــدلّ علــــى أنّ قليــــل البغــــي وكثــــير 
؟ ولاشـكّ ع الظلـمالإسلام، فأين موضع النجاة من الإث لمن تلبّس بشيء مـن أنـوا 

ا عليهـا، لعمـد مصـرّ لحبّة فمـا دونهـا مـن مالـه باافي كفر من بغى على غيره في أخذ 
ن مــ أو بمــا يكــون أو أعانــه كــذلك بمــا بــه يبلــغ إليهــا، أو مــا أشــبهه بيــد أو لســان،

نونـة ن مـن ديالأركان، أو رضي في نفسه عنه في أخـذها علـى أيّ وجـه؛ كـا /12/
 كذلك في  ن الأمرفي استحلال، أو انتهاك منه لما دان بتحريمه في حال، وإذا كا
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إنـّه  !لامرا طويعفي ظلمه أوقاته  حقّ من ظلم أو أعان قليلا؛ فكيف بمن يستغرق
ن أوالعـدوان  ى الإثلأقبح أمرا، وأوضح كفرا، وأعظم وزرا، أو زوز في الإعانـة علـ

أنـّه لمـن  المعـين يكون في الخارج عنها في حقّ مـن يكـون مـن الأعـوان، ولا شـكّ في
ه؛ لمـلوجـود ظ الضـمان أعانه قرين؛ فهو له شريك في إثمه، وربّمـا أدّاه إلى شـركة في

 لأنّها من نفس الظلم.
وهـذا كأنـّـه في زمانـه لأمــيره الظـالم مـن أكــبر أعوانـه علــى  وفي قـول اهــل العلـم:

جمع المظالم، وقد حمل على ظهره من المآث ما لا يمكن أن زمـع في حـدّ؛ فيحضـر 
بكثرتـــه بعـــد، ومـــن الواجـــب علـــى مـــن بلـــي بمثلـــه في جـــوره لعـــدم عدلـــه أن يعجـــل 

مــا دام في أيّام المهلــة بأعجــل مــا أمكنــه، فقــدر عليــه مــن النظــر في خــلاص نفســه 
العجلـــة؛ فـــ نّ وزره الـــذي أنقـــض ظهـــره قـــد أنقـــص قـــدره مـــع مـــن يـــرى أمـــره حـــبّه 
استحقّ القلى عند من عرف الحقّ فعمل به؛ إذ قد خلع ربقة الإسـلام مـن عنقـه؛ 

كيـف مــا لأنّ الظـالم كـافر، والكـافر ظـالم، وبكفـره أث لا محالــة عـن ذلـك في حـال،  
في هــــذا أن لا زــــوز علــــى ظلمــــه  /13يكــــون ظلمــــه في نفــــس أو مــــال أو زــــوز /

لــــذوي الإقــــرار، ومــــن يكــــون مــــن أهــــل الإنكــــار، مــــن البلــّــغ واليتــــامى مــــن ذكــــران 
وإ ث، حبّه الأيامى ومن لا عقل لـه مـن النـاس وغـيرهم، وأكلـه لأمـوالهم بالباطـل 

عيــد علــى مــا بــه مــن اللعــن في لا علــى قيــاس؛ فــأيّ مخــرج لــه هــرج بــه عــن هــذا الو 
الدنيا والآخرة مـن التهديـد بالعـذاب الشـديد لمـن أتاه مـن العبيـد. والراكـب لشـيء 
مــن ذلــك علــى التحــريَ أو الاســتحلال هالــك في الحــال، وعليــه الدينونــة بالســؤال؛ 
ف نّ من ورائـه العـذاب في المـال إلا مـن رجـع فتـاب إلى الله تعـالى، ودان في موضـع 

ا دان بتحريمــه بأداء مــا يلزمــه في الإجمــاع بالعــدل مــن الــردّ لمــا يبقــى في الانتهــاك لمــ
يديه، أو القيمة أو المثل في مـا أتلفـه ولم يقـدر علـى ردّه فلزمـه في غرمـه، أن يكـون 
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علــى هــذا بعــد التوبــة مــن ظلمــه لرفــع  زلــة إثمــه في أيّ موضــع أمكنــه ذلــك فقــدر 
لا عـالم في ارتكابـه لشـيء مـن المظـالم بعـد عليه في حين؛ ف نهّ مماّ لا عذر لجاهـل، و 

قيام الحجّة عليه بدين ولا رأي. وإن ظنّ جـوازه؛ ف نـّه ممـّا يسـع جهلـه مـا لم يركبـه، 
وظنّــــه لحــــلال غــــير موجــــب في أمــــره لوجــــود عــــذره في موضــــع الانتهــــاك لمــــا يــــدين 

مــه  وأن يلز  /14بتحريمــه، ولا في موضــع الدينونــة باســتحلاله، وبعــد الوقــوع فلابــدّ /
كــون الرجــوع إلى الله بالتوبــة والاســتغفار والدينونــة بأداء مــا يلزمــه في الإجمــاع مــن 
غــير مــا تأخــير لهمــا في الليــل إلى النهــار، أو علــى العكــس فيمــا يلزمــه في المــال أو 
النفس، وأن يأتي بها على الوجه الذي ينبغي مـن طريـق الواجـب في شـروطها علـى 

ل، ومــا جــاز لأن يلحقــه الــرأي في لزومــه؛ لم حــال في موضــع التحــريَ أو الاســتحلا
زــز علــى رأي مــن يــذهب إلى لزومــه، إلا أن ينــوي أداءه علــى رأيــه في غــير دينونــة 
مــا لم يحكــم بــه عليــه حــاكم بالعــدل وإلا فــلا؛ إذ لــيس لــه أن يــدين في غــير موضــع 
 الدين جزما، وما خفـي عليـه حكمـه فلـم يحطـه علمـا أنـّه ممـا هـرج لزومـه في الـدين

يلزمـه  (1)أو الرأي، أو أنهّ مماّ لا يلزمه على حال، ففي الشـريطة فيـه إن كـان ممـّا لا
في النيّة أو الحكم في الردّ أو الغرم ما يكفي عن الجزم فيه بغير علم، فـ نّ ذلـك ممـّا 
ليس لـه، ومـا أحسـن العمـل بالاحتيـاط لمـن رام بـه في خلاصـه الأفضـل في موضـع 

جــوازه! وإلا فلابــدّ لــه في عملــه مــن أن يكــون في الــرأي  الإباحــة، لعــدم الموانــع مــن
علــى أعدلــه كمــا بلــغ إليــه فقــدر عليــه، ولــيس لــه في موضــع القــدرة علــى الأداء لمــا 
لزمه من حقّ لغيره، أو له في نفسـه أو مالـه؛ إلا أن يؤدّيـه كمـا يلزمـه في حالـه يـوم 

شـبهها ممـّا زـوز تأخـيره، لزومه؛ فيقدّم ما هو الأحـقّ لأن يقـدّم، فـ نّ الـديون ومـا أ
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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آخر في تأخيرهـا بعـد لزومهـا لحضـورها، وكـان الإسـراع  /15وإن ضيق على رأي /
في تأديتها أفضل؛ فالتأخير في موضع جـوازه علـى رأي ممـّا لابأس بـه؛ لأنـه أظهـر، 

، والقــول في التبعــة مــع قصـــد الأصــّ  والأنـــهر والأرجــ والقــول بــه أكثــر، فهــو 
المطالبة بهما مّمن له الحجّة عليه فيهما، وليست المظالم مـن  الأداء كذلك ما لم تقع

ذلـــك؛ لأنّهـــا في حكـــم العـــدل عنـــد أولي الفقـــه مثـــل المطالـــب مـــن الحقـــوق بـــه في 
الأصــل؛ فهــي بــنفس الظلــم، تســأله الرجــوع بالأداء كــلّ خــير في قــول أهــل العلــم، 

ـــه أن يؤخّرهـــا في موضـــع قدرتـــه علـــى أدائهـــا إلى أهلهـــا، أو إ لى مـــن يقـــوم ولـــيس ل
هنالك مقامهم في قبضـها طرفـة عـين إن كانـت في يـده بعـد، أو يقـدر علـى فكّهـا 
مــن يــد مــن هــي في يــده، أو مــا يقــدر عليــه منهــا بمــا عــزّ وهــان، ف نــّه لا ززيــه مــع 
القــدرة علــى ردّهــا علــى غــير الرضــى غيرهــا، وأن يعجــز عــن ردّهــا بعــد أن أتلفهــا، 

بتحريمــه بالمثــل لمــا يــدرك لــه مثــل، وإلا فالقيمــة  فـالغرم في موضــع الانتهــاك بمــا يــدين
فيمــا لا يــدرك فيــه المثــل أو يقــع التراضــي علــى القيمــة في موضــع جــوازه ممــّن زــوز 
رضــاه، أو هــرج منــه بحــلّ أو تــرك يصــحّ لــه مــن أربابــه، أو يرجــع إليــه مــيراثا، أو مــا 

زه في أشــبهه مــن شــيء يــبرأ بــه مــن ضــمانه في إجمــاع أو رأي؛ علــى قــول مــن أجــا
ممـّـن يرثــه غصــبا؛ مهمــا  /16موضـع الــرأي أو الاخــتلاف بالــرأي؛ كالــذي يأخـذه /

رجـع إليــه ف نـّه ممـّـا هتلــف في جـوازه لــه، وعسـى في الحــلّ والــترك بعـد أن يمكنــه مــن 
أخذه؛ فيكون على مقدرة من قبضه أن يكـون كـذلك في الـرأي، وإلا فهـي عليـه، 

ع والــديون، وأمثالهمــا مــن الحقــوق الــتي وتكــون هــي المقدّمــة علــى غيرهــا مــن التبــاي
تلزمـــه في غـــير مظلمـــة مـــا لم يؤخـــذ بهمـــا؛ فتكـــون علـــى ســـواء لوجوبهـــا، وصـــحّت 
لزومهــــا في نفــــس الأداء حــــال حضــــورها، ونــــزول البليــــة بلــــزوم تأديتهــــا في موضــــع 
القدرة علـى قضـائها، فـ ن كـان في المـال سـعة للجميـع؛ أعطـي كـلّ ذي حـقّ حقّـه 
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يــه مــن قدرتــه في تعجيــل الأداء لمعــنى الخــلاص؛ إذ لا زــوز علــى حســب مــا بلــغ إل
عليه أن يكلّف فوق طاقته، وإن ضاق عن الوفاء بالكلّ؛ فالتوزيع لـه علـى مقـدار 
الحقــوق بــين الغرمــاء هــو الــذي يقضــى بــه، فــلا زــاوزه إلى غــيره إلا بالرضــى، وإن 

يكـن هنالـك مـانع  دفع إليهم ما في يده جملة يقسمونها فيمـا بيـنهم؛ جـاز لـه إن لم
بالحــقّ مــن ذلــك، وإلا فالقســمة لــه كــذلك؛ لأنـّـه في معــنى الحــاكم، وعليــه العــدل 
فيما بينهم، وليس له أن يحكـم علـى نفسـه لغـيره في هـذا الموضـع ولا علـيهم إلا بمـا 
يكون في حكـم الحـقّ عنـد مـن يليـه أن لـو نزلـوا إلى عـدل القضـاء فيـه؛ فـ ن أمكنـه 

يدفع إليهم ما لهم عليه في دفعة واحدة أو على التـوالي  على الواسع من الرضى أن
فالقرعــة بيــنهم في موضــع التنــازع في هــذا، وأيهّــم  /17واحــدة بعــد واحــدة، وإلا /

خــرج عليــه الســهم بــدئ بــه، ثّ الــذي يليــه إلى آخــرهم، فــ ن زاد في شــيء منهــا أو 
ز لــه زــو  يســتحقّه كــلّ واحــد مــنهم لا عــن رضــىنقــص عــن مقــدار مــا يكــون لــه ف

لم زـــز لــه ذلـــك ولا لمـــن زاده، وعليهمــا الرجـــوع بـــردّ الــزيادة إلى مـــن أعطـــى  ،مــنهم
دون ماله في عدل القسمة؛ لأنّهم شـرع في المـال؛ فـلا زيادة لأحـد عمّـا يكـون لـه، 

إنــّه : وفي قــول  س  وإن أعطــى أحــدا حقّــه دون غــيره؛ فكــذلك علــى هــذا الحــال. 
مـا وفي قـول  لـ : ع عليه غرماؤه إلى الحاكم. لابأس عليهما لجوازه لهما ما لم يرف

لم يحجــره عليــه فيمنعــه مــن أن يحــدث في مالــه حــدثا، فــ ن فعــل بعــد الحجــر؛ فقــد 
عدل عن طريقة العدل فجـار، وعلـى كـلّ منهمـا بعـد العلـم الرجـوع عـن الظلـم إلى 
ما يكون في الحكم مـن توزيعـه علـى مقـدار مـالهم؛ إذ لا زـوز في هـذا الموضـع غـير 

لك على حال، وإن خفي عليه في شيء منها مقداره فالتحرّي له هو الوجـه فيـه ذ
حبّه يرى أنهّ قد خرج منه مـن غـير مـا حيـف علـى غـريَ لـزيادة علـى مـا يتحـراّه في 

 نفسه أنهّ مقدار حقّه، أو نقص في موضع عجز المال عن
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اء، أو كـان الوفاء بما فيه إلا برضى جائز في الحـقّ، وإن عمـي عليـه أحـد مـن الغرمـ
فــيهم مــن يملــك أمــره؛ رجــع الأمــر فيــه إلى مــا يتحــراّه ولم يكــن الرضــى فيمــا لــه بمــا 
دونه سبيل في العـدل، وإاّـا لهـم الرضـى لمعـنى في الاسـتحاطة يردّونـه )خ: يريدونـه( 

بها؛ وإلا فلا وجه لها لخروجها من باب التطوعّ، فلا لهما )خ: لها( في هذا  /18/
يـه، ولـيس لـه أن يعمـل بـه لأحـد مـنهم علـى أحـد إلا بإذنــه؛ المقـام موضـع يكـون ف

وإاّا له ذلك على نيّة الفضل أن لو كان في ماله عمّـا لغرمائـه فضـل، أو يصـحّ لـه 
مــنهم الرضــى بــه، وإلا فــاللوازم أولى بالمــال، فهــي الأحــقّ لأن يبــدأ بهــا علــى حــال، 

لهــم مــا في يــده ولم  ومــا بقــي لهــم مــن بعــد القضــاء، فــ ن أبــرؤوه منــه بعــد أن أخــرج
يكتمهم شيئا ممـّا يحكـم لهـم بـه عليـه عـن طيـب أنفسـهم، ورضـى مـن قلـوبهم؛ جـاز 
لــه ممــّن زــوز منــه وبــرئ فكــان خلاصــه، ولــيس عليــه فيمــا يحــدث لــه مــن مالــه بعــد 
البراءة شيء، وإلا فهو عليه ولا براءة له منه حـبّه يؤدّيـه أو يرجـع بالحـقّ إليـه، وإن  

مـا لهـم بالخيانـة والـبراءة لـيس  (1)زمه أن يبذله لهـم؛ فقـد اسـتخرجكتمهم شيئا مماّ يل
بشيء؛ لأنّ عليه أن يكون الحاكم على نفسه لغيره بما يحكم به حاكم العـدل مـن 

 بذل ما فوق إزاره، وليس له أن يدّخر لنفسه أو لغيره ما زاد عليه. 
ن يكــون لــه  أ، إلاإنّ لــه قوتــه في يومــه، وثــوبين لكســوته لا غــير: وفي قــول  س  

 لزومهـا ثلهم حـينمـمن العيال من يلزمه عولهم في الحال؛ فلهم نفقة يومهم وكسـوة 
 عليه لهم فتكون في المال. 

إنّ لـه منزلـه؛ إذ لابـدّ لـه مـن سـكن يكـون فيـه؛ فـ ن كـان فيـه وفي قول  لـ : 
فضــل؛ فيــترك مقــدار الكفايــة لــه ولمــن يلزمــه ســكنه، فــ ن كــان فيــه بســتان لا يمكنــه 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: استجرّ )خ: استخرج(.  (1)
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يمرّ إلى المنزل إلا فيه؛ جاز له تركه على هذا الرأي؛ إذ لا يحكم عليه بـه  /19/ أن
 في الدين على قياده. 
طهارتـه، شـرابه و و إنّ له خادمـه الـذي يقـوم لـه في أمـره بطعامـه وفي قول رابع: 

ه إلا  يقـدر عليــنيــاه ولادومـا أشـبهها ممـّـا يحتـاج إليــه، ولابـدّ لــه منـه في أمــر دينـه أو 
شـرابه و ب قوتـه ذلك نعله الذي يمشـي بـه. وإن كـان لا يمكنـه المشـي في طلـبه، وك

ن الأواني  دّ لـــه مـــإلا بدابــّـة تحملـــه أن تكـــون؛ فهـــي لـــه مـــن مالـــه، والقـــول فيمـــا لابـــ
 كذلك. 

الــــتي  العلــــم والحكمـــة إنّ لـــه أن يحـــبس مصــــحفه أو كتـــبوفي قـــول خــــام : 
نهمــــا، يمــــا بيفولا فــــرق  تــــدعوه إلى هــــداه، وتنقــــذه مــــن رداه؛ نثــــرا كــــان أو شــــعرا،

 لصـنائع؛اوعسى في هذا أن يكون فيمن يكون من أهل ذلك. وإن كان من أهـل 
 فالقول في الآلة التي لابدّ لعمله منها كذلك.

اوزه إلى ه أن زــوعلــى المبتلــى أن يعمــل بمــا يــراه مــن هــذه الآراء أعــدل، ولــيس لــ
يـه ان الأمـر فكـصـر مـا  هـل البغيره مماّ لا يراه إن كان له نظر، وإلا فليسـتدل فيـه بأ

حكـم بـه  يء منهـاإليه، ف ن رجع الأمر إلى أولي الأمر مـن حكّـام العـدل؛ فـأيّ شـ
مــل بمــا ا لــه أن يع، وإاّــعليــه؛ لزمــه أن يؤدّيــه، ولم زــز لــه أن يمتنــع منــه إلى مــا دونــه

رى يكــون جهــة أخــ فوقــه زيادة لغرمائــه مــا لم يمنعــه مــن العمــل بــه مــانع بالحــقّ مــن
جّـة د قيـام الحئبون بعـياد، ثّ لأمر الحاكم أحرى، والحاضرون مـن ديانـه، والغـاالانق

ولـيس لـه  م سواء،بالطلب منهم لما لهم وعليه، أو من يقوم فيه منهم مقامه /20/
 رفـع لمـن لملا أن يأن يدفع حاضرا لغائب في موضـع المكنـة لأداء مـا قـد لزمـه لـه، و 

 يءشه يطلب ه أبدا. وإن كان فيما بيطلبه بعد بما له عليه شيئا يدّخره ل
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ضــى أجلــه  ذا انقفــأجــلّ؛ فلــه مقــدار مــا ينويــه؛ فيكــون موقوفــا لمــن لــه إلى حلولــه، 
 ف فيه.يه مختلالمسمّى له دفع إليه، وجوازه قبضه قبل حضوره عن رضى مّمن عل

ومهما أراد أن يوزعّ ما بيديـه مـن مالـه بـين غرمائـه علـى مقـدار مـا لهـم عليـه في 
لـــذي لا يشـــكّ فيـــه فعارضـــه مـــنهم فيمـــا يقـــرّ بـــه مـــن ديـــن أو ضـــمان لغـــيره علمـــه ا

معارض، و زعه في إقراره منازع، وأبى أن يرضى إلا بالبيّنة لم زـز لـه أن يقضـي بـه 
عليه في موضع ضيق المال عن الوفاء بما فيه، وعسـى أن لا هـرج جـوازه مـن عـدل 

ه أن يعمــل برأيــه، وفي نفســي أنــّه ممــّن لــ (1)الــرأي لمــن رآه عــدلا مــن نفســه أو بغــيره
أرجح لعلمـه الـذي لـيس لـه أن يشـكّ فيـه؛ فكيـف يمنـع مـن أن يـؤدّي مـا قـد لزمـه 
فيــدفع، إنّي لا أرى جــوازه لمــن رآه مــا لم يرفــع عليــه إلى مــن تلزمــه طاعتــه في الحكــم 

 من ذوي العدل في ظاهر أمره. 
 ما لم يحكم به في المال. وفي قول  س: 
 ما لم يحجّر عليه ماله لخصمه.  وفي قول  ل :
 ما لم يفلس ويصحّ إفلاسه.وفي قول رابع: 

في لزومـه ومن لم يرفع أمره إليـه؛ فـلا يـدخل في حجـره لغـيره عليـه إلا مـا تقدّمـه 
ه بــه مــن بعــد أو ذأن هتلــف في دخولــه لمــن لــه إن أخــ /21أو كـان معــه، فعســى /

ال فأشـركه المقـرّ لـه بحقّـه فيمـا أشبهه من قبل، ومن صدقه في إقـراره؛ لزمـه علـى حـ
زيبـه إلى  (2)يكون له في المال، وليس لمن ادّعاه مـن تلزمـه طاعتـه في الحكـم إلا أن

مـــا دعـــاه إليـــه، ومـــا حكـــم بـــه فيمـــا بينهمـــا مـــن عـــدل الـــرأي فقـــد مضـــى، ولم زـــز 
                                                 

 ق: لغيره. (1)
 كم الأصحّ أن.ق: في الح (2)
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لأحــدهما أن يلــوي عنقــه معرضــا عــن حكمــه إلى غــيره مــن الــرأي؛ فــ نّ ذلــك مــا لا 
رامــه بعــدل. وإن كــان في رأيــه أعــدل منــه لأنّ الأمــر خــرج مــن يديــه  وســع فيــه لمــن

فأنّّ يكون له ولَمّا يرجـع إليـه، ويلزمـه مـن بعـدهم أن يسـعى لمـن أقـرّ لـه بمـا يلزمـه؛ 
ف نهّ بعد عليه، وإن أخرجه الحكم في الحال عن مشـاركة أولئـك الغرمـاء؛ فهـو باق 

وعليـــه الاجتهـــاد في الخـــلاص مـــن علـــى حـــال حـــبّه يؤدّيـــه أو هـــرج منـــه بمـــا يبرئـــه، 
الجميع كما قدر من غير تقصير في لازم، ولا تفريط فيما حضر، وأن يفرض علـى 
نفســــه فيمــــا يبقــــى لهــــم الــــذي يحكــــم بــــه عليــــه مــــن الفريضــــة. وإن كــــان مــــن ذوي 
الصنائع؛ فعلى مقـدار مـا يكـون منهـا في كـلّ شـهر؛ مـن قلـّة أو كثـرة في جنـب مـا 

امــه، ولمــن يلزمــه عولــه ممــّا لابــدّ منــه إن كــان لــه عولــه مــن يحتــاج إليــه بالمعــروف لقو 
علـى الكفايـة. وإن كـان مـن أهـل غيره تحديد لشيء محـدود إلا علـى مـا يـراه زيادة 
 الزرائع؛ فله نصفها إن كان له عيال وإلا ثلثها. 

 صفها. ؛ فله نثلثها، وإن لم يكونوا ةإنّ له ولعياله؛ لعلّ وفي قول  س: 
 إن كان له من كسبه نصفه.  ل :  /22/ وفي قول

 إنّ له ثلثه. وفي قول رابع: 
 ثلثي كسبه. وفي قول خام : 
 على قدر ما يكون من قلّته أو كثرته. وفي قول سادس: 
 هو لهم.فما فضل و إنّ له ما يحتاج إليه ولمن يعوله في لازم، وفي قول سابع: 

ه أقــــوى، وعليــــه أن وعســـى في هــــذا أن يكــــون هــــو الأولى؛ لأنـّـــه في النظــــر كأنـّـــ
ــــراه أصــــحّ مــــن هــــذه الآراء وأرجــــح، ولــــه أن يتّبــــع الأحســــن لمعــــنى في  يعمــــل بمــــا ي
الاســتحاطة أراده مــا لم يكــن لــه هنالــك مــانع مــن ذلــك، فــ ن رأى مــا قــلّ علــى مــا 
أراده منــه فوقــع فيمــا بيــنهم التشــاجر فــالأمر فيــه إلى الحــاكم يــردّه، فــ ن حكــم عليــه 
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ما رآه إن لم يدفعه عنه بالحقّ دافع، وإن حكم لهـم عليـه بدون ما رآه؛ فليرجع إلى 
بمـــا زاد لزمـــه حكمـــه، ولم يكـــن لـــه أن هتـــار غـــيره ممــّـا هـــو دونـــه؛ وإن كـــان في رأيـــه 
أقوى وأصحّ وأهدى، وإاّـا لـه أن يعمـل بـه مـن قبـل أن يقضـي عليـه كـذلك، وأمّـا 

 بعد الحكم فلا.
أســر مــا هــي بــه مــن القيــود وعليــه بــذل المجهــود في خــلاص نفســه؛ يفكّهــا مــن  

حـــبّه تنحـــلّ عنهـــا فيخـــرج منهـــا بأداء اللـــوازم واجتنـــاب ا ـــارم لله لا لغـــيره، وأن لا 
يقــدر عليــه في خلاصــها مــن حقوقــه تعــالى، ومــن حقــوق  (1)يــدع مــن نفســه جهــدا

عبـــاده علـــى الواســـع مـــن أدائهـــا في ديـــن الإســـلام؛ لا علـــى وجـــه مـــا لا يحـــلّ مـــن 
لإرادتــــه  /23يوفّقــــه لخــــيره، وأن زعــــل لــــه بعــــد العســــر /الحـــرام، فلعــــلّ وعســــى أن 

الخلاص يسرا؛ يقضي به ما قد لزمه من الديون والتبائع والضمان لوجود المال من 
الوجه الحلال؛ لكثرة المطلب البالغ فيما يؤدّي به على الواسع لازمه مـع الاقتصـاد 

س لــه منهــا؛ مثــل في أمــر معاشــه ولباســه، والاقتصــار علــى مــا لــه فيهــا وتــرك مــا لــي
شــراء اللحــم ومــا أشــبهه مــن الفواكــه والأغذيــة الــتي لا ضــرر عليــه في تركهــا، إلا في 
موضع ما يكون أدوية حبه يفرج الله عليه بالبراءة في الحياة، أو تحضره الوفاة علـى 

؛ إذ لا يلزمــه مــا لا يقــدر عليــه في (2)الاجتهــاد في الخــلاص؛ فيكــون مــؤدّيا لفرضــه
في حــال عدمــه فيمــا لــه عليــه مــن  (3)علــى غريمــه أن لا يكــدّهشــيء علــى حــال، و 

 حق فيكده؛ لأنّ له عليه في حال عسرته عن حكم الله أن
                                                 

 ق: جهلا. (1)
 ق: بالفرض. (2)
 ق: إن بلده. (3)
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لــم. وعلــى  لغــنّي ظاينظــره إلى ميســرته، فهــو مــن حقّــه، وفي تركــه إث؛ كمــا أنّ مطــل 
فــأن يؤدّيــه  كــلّ منهمــا أن يكــون المنصــف مــن نفســه ومــا لــه فيمــا يلزمــه ل خــر،

يــه ن تطــوعّ علرهــا، فــ ا، وإلا فلابــدّ لــه غــدا مــن يؤدّيــه إليــه بمعــنى آخــر كاليــوم طوعــ
بّه حـعليه باق  حقّه لهفبالبراءة أو الحلّ أو الترك في موضع ما لا يمنع فخير؛ وإلا 

ه فيمــا لــه ن يؤدّيــأيســلّمه اليــه ولا ضــير، ومــا بقــي في يديــه مــن المظــالم؛ فلــيس لــه 
يء؛ شـهما مـن ن ضـمان أو ديـن أو مـا أشـبهغارم، ولا فيمـا يلزمـه فيكـون عليـه مـ

درتــه؛ فيعطــي  ق /24/ لأنــّه لأهلــه لا لغــيرهم، وعليــه أن يســارع في ردّه إلــيهم بمبلــغ
عــد بر إليــه كــلّ شــيء مــن هــو لــه، أو مــن يقــوم فيــه مقامــه في حياتــه، أو مــن صــا

يردّه إلى فــلغــيره  وفاتــه؛ مــن وارث أو غــيره. وحكمــه لمــن أخــذه منــه حــبّه يصــحّ أنــّه
حـبّه  لمـن لـه ن صحّ له؛ لأنهّ أخـذه علـى وجـه الظلـم؛ فهـو في يـده مـال مضـمونم

 ه بـردّه إلىقـد لزمـ هرج منه بوجه يـبرأ بـه مـن ضـمانه؛ فكيـف زـوز لـه أن هـرج ممـّا
 لا يملكـه؛ لا فـيمنمن لا يقـوم فيـه مقامـه، إنّي لا أعرفـه كـذلك فـيمن يملـك أمـره و 

و فيمـــا أصـــالحه، ممـــر لـــه أنــّـه قـــد وضـــع في اللهـــمّ إلا أن يصـــحّ معـــه فيمـــا لمـــن لا أ
ز ه فيمـا زـو  إنفـاذيكون في مصالح ماله على ما يسع، فعسى أن يبرأ ولو أنـّه تـولّى 

 فيبأمـــره  لـــه بنفســـه علـــى معـــنى الاحتســـاب في موضـــع عدمـــه في الحـــال لمـــن يقـــوم
 لخـلاص ممـّاا معـنى النفس أو المال؛ فمن هو أولى بهما منه؛ لكان هو الأولى بـه في

ه علــى ا في يــدقــد لزمــه؛ فصــار في ضــمانه مــن هــذه المظــالم، أو غيرهــا مــن جميــع مــ
 هذا يكون. وإن كان في الأصل غير مضمون.

وما كان منها لغير واحد؛ فهو لجملة من يكون لهم؛ فلا يردّه إلى واحد مـنهم، 
وإن أخذه من ذلك الواحد إلا بإذنهم في موضع ثبوته في الحـقّ، أو يكـون في محـلّ 

ثقــة والأمانــة؛ فيجــوز لــه علــى معــنى الرســالة لمــن هــو لهــم، وززيــه في الواســع علــى ال
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الاطمئنانــة إن أخــبره بمــا بدلــه علــى أنــّه قــد صــار إلــيهم، أو إلى مــن يكــون بأمــرهم 
بــــدلا مــــنهم، أو بغــــير أمــــرهم في موضــــع جــــوازه، وإلا فالصــــواب في ردّه أن  /25/

عليـه مـن قسـمة فيمـا بيـنهم مـن جهـة يدفعه إلى جملة الشركاء جملة واحدة، ولـيس 
أخذه شيء، وإن توسّع بما جاز له من ردّه إليه لأخذه له من يديـه علـى رأي مـن 

أ في دينـه؛ لأنـّه موضـع رأي واخـتلاف طـّأجازه له على هذا من أمـره؛ لم زـز أن هُ 
بالــــرأي حــــبّه في الســــارق والغاصــــب علــــى مــــا جــــاء فيهمــــا، وإن كــــا  بعــــد علــــى 

بمن هو دونهمـا، فـلا يكـون أدنّ وأظهـر؛ بـل أقربـه لغـيره، أو صـحّ حالهما؛ فكيف 
فيــه أنــّه للغــير قبــل القــبض أو بعــده، فكلّــه ممــّا لا يتعــرّى في الــرأي مــن الاخــتلاف 
بالـــرأي، وعلـــى قـــول مـــن لا زيـــزه فـــيمن يكـــون كـــذلك؛ فهـــو علـــى حالـــه باق في 

كــم، أو الجــائز ممــّا ضــمانه. وإن ســلّمه إليــه حــبّه يصــحّ معــه فيــه مــا بــه يــبرأ في الح
لزمـــه؛ فصـــار عليـــه مـــن بلوغـــه إلـــيهم أو إلى مـــن يكـــون بـــدلا مـــنهم فيمـــا زـــوز لهـــم 
وعلـــيهم، أو فيمـــا زـــوز أن يوضـــع فيـــه علـــى الخصـــوص فـــيمن زـــوز عليـــه مثلـــه في 
ماله؛ فيخرج به لجوازه من ضمانه في الحكم أو الواسع، وعلى هذا ف ن كـان فـيهم 

حيـــث لا ينالـــه ولا يقـــدر علـــى بلوغـــه، أو مـــن لا  الغائـــب في المصـــر أو غـــيره مـــن
يملــك أمــره في الحــال، أو علــى كــلّ حــال؛ فليرجــع فيــه إلى مــن بلــي بالعــدل القيــام 
بأمره؛ من وصيّ أو وكيل يكون له في موضع الحجّة وعليه في الحكـم، أو محتسـب 

وإلا  ثقة في موضع ما يلزمـه، أو زـوز لـه علـى التوسّـع منـه بمـا جـاز لـه في الواسـع،
مــن الجماعــة مقامــه حــال عدمــه،  /26فليرجــع أمــره إلى الحــاكم أو إلى مــن يقــوم /

حبّه يقيم له وكيلا في القبض والمقاسمـة يصـلح لأن يقـام فيهمـا فـيردّه إليـه، ويكـون 
 ذلك له وعليه، والموكّل في ذلك كذلك.



 ونالحادي والثمان الجزء  30  قاموس الشريعة

 

يما بـين وإن وكّل في القسمة ولم يذكر القبض بمنع ولا إباحة؛ فالوكيل بالخيار ف
القبض وتركه، ف ن قبضه؛ خرج هذا من ضـمانه فا ـلّ عنـه مـا ابتلـي بـه في زمانـه. 
فـــ ن أعـــاده الوكيـــل إليـــه؛ صـــار بمعـــنى الأمانـــة في يـــده. وإن تركـــه بعـــد القســـمة ولم 
يقبضــه؛ بقــي في يــده علــى حالــه حــبّه زعــل الله لــه فيــه مــن أمــره فرجــا، ويفــتح لــه 

اب في الخــلاص بوجــه، وعســى في ا تســب بجــوده لخلاصــه مخرجــا مــن جهــة الصــو 
الثقــة علــى جــوازه لــه بــه في الواســع أن يكــون علــى رأي في الغائــب علــى مــا عرفنــاه 
مــن قــول أهــل العلــم؛ لا في إجمــاع ولا اتفّــاق رأي نعلمــه في جــوازه لا في ثبوتــه في 
 الحكم، ف نهّ مما لا يثبـت علـى مـن يملـك أمـره لعـزةّ حضـوره إلا بالرضـى جزمـا، ولا
على من لا يملك أمره حكما إن لم يتمّه بعد أن يملكه. وإن كان مماّ لا هتلف في 
لزومه أو جوازه في حقّه لعـدم مـن تقـوم بـه الحجّـة في الحكـم؛ ف نـّه كـذلك لا محالـة 
عن ذلك، وعلى هـذا في ا تسـب لمـن لـه أو عليـه، فـ ن قـبض بعـد المقاسمـة لهـؤلاء 

مـــن يقاســـم لـــه بالحـــقّ؛ ففـــي بـــراءة هـــذا مـــن علـــى مـــا ينبغـــي مـــن العـــدل فيهـــا حـــقّ 
ضمانه هرج معنى الاختلاف حبّه يصحّ معه أنهّ بلغ إلى أهلـه علـى وجـه هـرج بـه 

زوز إنفاذه فيه من المصالح لمـن جـاز لـه في  /27مماّ قد دخل فيه فلزمه، أو فيما /
ه موضــع جــوازه لهمــا، فتكــون فيــه براءتــه مــن الضــمان، وإن ردّه إليــه بعــد أن قبضــ

على نيّة حفظه لهم لحقه معنى الاختلاف في أن يكون أمانة، أو يبقـى علـى حالـه 
مـن الضـمانة، وإن لم يقبضــه كـذلك؛ فهـو علــى حالـه بعـد حــبّه يؤدّيـه إلى مـن هــو 
له أو هرجه، فيما زوز له على وجه ما زوز لـه، وإن عـزّ عليـه وجـود هـؤلاء جـاز 

عليــــه، أو في ضــــمانه خوفــــا مــــن كثــــرة لــــه لموضــــع الحاجــــة إلى الخــــلاص ممــّــا لغــــيره 
التشتّت في الحقـوق زيادة أخـرى علـى مـا هـي بـه تلحقهـا بالـذي زـري في الـورى؛ 
إذ لا يؤمن ذلك منهـا أن يقـع عليهـا؛ فيكـون فيهـا أو في شـيء منهـا فـيمن يدركـه 



 ونالحادي والثمان الجزء  31  قاموس الشريعة

 

من الشركاء، فيمكنه في الحين أن يسلّم إليـه مـا لـه فيـه مـن حـقّ لزمـه، فصـار عليـه 
م لـــه علـــى معـــنى الاحتســـاب في موضـــع مـــا يلزمـــه، أو زـــوز لـــه لمـــن لا أن يقـــاسمه

يحضـــره، ولا يقـــدر أن يبلـــغ إليـــه أو لمـــن لا يملـــك أمـــره فيمـــا لا يكـــون لـــه قـــائم ممـّــن 
تقوم به الحجّـة في الحكـم أو الواسـع؛ فيكـون أولى منـه إن كـان لـه معرفـة يـدرك بهـا 

هـل البصـر والأمانـة والنظـر عدل ما يدخل فيه من القسمة مـن ذاتـه أو بغـيره مـن أ
فيمــا يحتــاج إلى هـــذا في قســمه، فـــ نّ الأمــر فيمـــا يكــال أو يـــوزن كأنـّـه أيســـر. وإن  
كـــان لا يتعـــرّى مـــن الاخـــتلاف بالـــرأي؛ ف نـّــه أهـــون في موضـــع مـــا لا هتلـــف في 

منهمـــا للجميـــع؛ فـــيمكن في كـــلّ  /28الجـــودة والـــرداءة، أو يكـــون ممــّـا يســـع كـــلّ /
علــى حــدّه، إلا أن يقــع علــى التراضــي علــى أمــر جــائز  واحــد في قســمه أن يكــون

فيهمـــا في موضـــع مـــا لم يمنـــع مـــن جـــوازه علـــى الرضـــى مـــانع بالحـــقّ، وعســـى أن لا 
  يحتاج فيهما إلى القرعة على حال.

لابـــدّ منهـــا في قســـمها إلا بالرضـــى في موضـــع جـــوازه علـــى غيرهـــا، ومـــا  وقيـــل:
مه علـــى الواســـع أن يكـــون خـــرج مـــن العـــروض عـــن الكيـــل والـــوزن؛ فيجـــوز في قســـ

بالقيمة في موضع ما يكون فيه المصلحة لمن لا يتولّى أمر نفسه أظهر، وإلا فـالبيع 
له ليقسم ثمنه هو الذي به يحكم، وجميع مـا لا يمكـن فيـه القسـمة إلا ثمنـا فكـذلك 
في قسمه يكون، وإن لم يكن في أصله شركة فيما بينهم، وإاّا أخذ مـن كـلّ واحـد 

ذه بظلمه على حدة، ثّ خلطه فصـار ممـّا لا يقـدر علـى  ييـز مـا لكـلّ منهم ما أخ
واحــد مــنهم بعينــه، فــ ن رضــي الجميــع أن يــردّه إلــيهم؛ كــذلك جــاز لــه ذلــك؛ مــا لم 
يــدفع مــن جــوازه دافــع، وعســى في القــائم لغــير الحاضــر أو مــن لا يملــك أمــره أن لا 

ه، وإلا فهـو لـه؛ لأنـّه يضيق عليه الرضى به في موضع مـا يكـون صـلاحا لمـن قـام لـ
في معــنى مــا اســتهلكه، وعليــه ضــمانه بالمثــل أو القيمــة إن نــزل إليهــا بالرضــى علــى 
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الواسع، أو فيما لا مثـل لـه فيـدفع إلى كـلّ ذي حـقّ مـن ذلـك أو غـيره حقّـه، كمـا 
يلزمــه أو زــوز لــه مــن غــير مــا بخــس لــه في شــيء ممــّا يكــون لــه عليــه عمّــا يلزمــه في 

ليه، وفي هذا ما يدلّ علـى أنـّه لـيس لـه أن يعطيـه عـن الجيـّد رديئـا؛ وقته أن يؤدّيه إ
إلا برضـى ممـّن زــوز لـه؛ لأنـّه دون مالــه، فكيـف يصـحّ أن زــوز لـه عليــه لا  /29/

عن رضاه؟ إنّي لا أعرفه مماّ زوز كذلك؛ لأنّ عليه في موضع لـزوم المثـل أن يعطـي 
لم يقـدر علـى ردّ مـا ظلمـه لا مـا مثل ما لزمه عوضا مماّ أخـذه بظلمـه فاسـتهلكه، و 

دونــه، ولــه علــى وجــه التطــوعّ أن يعطــي عــن الــرديء جيــّدا في موضــع مــا يكــون في 
ماله فضل له، وإلا فلا جواز له إلا برضى زوز له مّمن عليه النقص بـه، ومـا خـرج 
على معنى الصلاح لمن لا يملك أمره في نظر أهل المعرفة مـن ذوي الصـلاح جـاز. 

يثبــت في الحكــم إلا ولربّمــا تــدعو الضــرورة في حــال إلى مثلــه في أمــاكن وإن كــان لا 
لعــدم إمكــان غــيره في الحــال ممــّا زــوز في الحكــم والجــائز، فيصــحّ فيــه لجــوازه فيهمــا 
ثبوتــه، ولا بأس بــه مــع الدينونــة بأداء مــا يلزمــه فيــه لمــن لــه فيمــا يســع؛ فيجــوز في 

قض، وعلى هذا يكون فيما يعلمه، ولـيس الواسع ما لم يغيّره من له الحجّة فيه بالن
من علم الله فيما غاب من شيء عن علمه، ولا مـن علـم غـيره شـيء حـبه يـذكره، 
أو يصحّ معه بالحجّة الـتي تكـون لـه وعليـه في حكـم الظـاهر حجّـة، وإلا فالدينونـة 
في الجملـــة تكفـــي فيمـــا قـــد لزمـــه حـــبّه يصـــحّ معـــه، ولا دينونـــة إلا فيمـــا يلـــزم دينـــا، 

ن ما لا زوز عليه الرأي جزما، وما صحّ معه من علمه أو بغيره مّمن تقـوم بـه والدي
الحجّــة عليــه وخفــي عليــه ربــّه؛ فهــو مــن المجهــولات في حكمــه، أو بقــي في يــده أو 

ومهمـا   /30أتلفه فلزم فيه المثل أو القيمة، فـلا فـرق في هـذا بـين الشـيء وغرمـه، /
 ه، أو أنهّ أقامه فيكان إتلافه له على سبيل المبادلة به لغير 



 ونالحادي والثمان الجزء  33  قاموس الشريعة

 

أهلــه كمــا  دّه إلىر البيــع ثمنــا لــه؛ فالبــدل فاســد والبيــع باطــل، وعليــه أن يســعى في 
 لحكم. اقدر، ف نّ السعي في ذلك لازم؛ ف ن عجز فالغرم على ما يوجبه 

ه جـاز،  ن أ ـّفيجوز لأن يكون له الخيار في هذا الموضـع؛ فـوعلى قول آخر: 
ة قيـام الحجّـ ه لعـدمعليه، وعسى في موضع العجز عـن ردّ  وإلا فالردّ مماّ له إن قدر

وز لــه نــع أن زــلــه علــى مــن صــار في يــده علــى هــذا، فتمسّــك بــه أو لغــيره مــن الموا
ذا هالغرم على و ا بينه الرجوع إلى ما صار في يده بدلا منه، فيكون لربهّ الخيار فيم

ابتاعـه  ه؛ جـاز لمـنفأ ـّ بـه الرأي؛ لأنهّ معنى في البيع لمال الغير لا بإذنه، ف ن رضي
إن  عى في ردّهع أن يسـوالثمن له، وإلا فالمال لربهّ، والبيع ليس بشـيء. وعلـى البـائ

، أو يقـــع  الحكـــمفيقـــدر، وإلا فـــالغرم لـــه بالشـــراء أو القيمـــة علـــى مـــا يوجبـــه الحـــقّ 
 مــن بــه بــدلا التراضــي فيهمــا علــى شــيء منهمــا، ويكــون للبــائع الــثمن الــذي باعــه

  غرمه.
فيجـــوز في البـــدل أن يكـــون لـــه لا لغـــيره في حكمـــه إن لم علـــى قـــول آخـــر: و 

يقــدر علــى ردّه إلى ربــّه، وعليــه غــرم مــا أتلفــه كمــا يلزمــه، أو يقــع التراضــي منهمــا 
على بدلـه بعـد ثبوتـه عوضـا ممـّا أعطـي فيـه فلزمـه غرمـه؛ لـئلا يـذهب في غـير شـيء 

ه مـن الموانـع في الـردّ في موضـع ماله على هذا لعدم قيام الحجّة في الرجـوع، أو لغـير 
أو  /31ما يكون له أن لو صحّ ذلك بالحجّة التي هـي في حكـم الظـاهر حجّـة، /

صــحّ عنــد خصــمه فــامتنع مــن أن يعطــي الحــقّ مــن نفســه كمــا لزمــه لمــن لــه فيؤدّيــه 
طوعا، ولم يقدر عليه كرها أن يكون البدل عوضا من غرمه؛ لأنّ علـى كـلّ منهمـا 

فيــه لقيــام الحجّــة بالصــحة أنــّه لغــيره دون الرضــى مــن ربــّه، وقــد الرجــوع فيمــا دخــل 
رجــع هــذا وأنّّ ذاك مــن الرجــوع، فكــان الغــرم علــى هــذا لامتناعــه بغــير حــقّ، ولــئن  
كـــان في لزومـــه أولاا بمـــا كـــان منـــه مـــن الأســـباب في المـــال، فقـــد رجـــع عنـــه في ثاني 
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ولـولا امتناعـه لنجـا  الحال، وبقي في لزومه لامتناع خصمه من الرجـوع فيـه بظلمـه،
مـن الغرامـة، فخـرج سـالما ممـّا دخـل فيـه ظالمـا، ولم يكـن لشـيء مـن ذلـك غارمــا إلا 
أن يكون لمعنى آخر، فصحّ لهذا في بقاء ثبوته عليه بعد الرجوع فيه عـن ظلمـه أنـّه 
لامتنــاع خصــمه لا بحــقّ لتركــه مــا عليــه مــن بــدل مــا لــيس لــه بعــد أن صــحّ معــه، 

ما في يـده ممـّا أعطـاه بـدلا ممـّا دفـع إليـه مـن مـال الغـير علـى  فجاز له أن يرجع إلى
وجه الظلم فامتنع من ردّه، فصار له بالغرم وبقي في يد الخصم فصحّ لـه أن زعلـه 
بدلا مماّ في يده على الرضى منهما، ف ن خرج على معنى الانتصـار بعـد الحجّـة في 

ير النــوع علــى حــال في موضــع القــدرة عليهــا؛ لحقــه معــنى الاخــتلاف بالــرأي في غــ
البدل، والبيع مهما كان مقـدار حقّـه أو دونـه فيخـرج جـوازه كـذلك علـى رأي؛ لا 
في إجمــاع ولا اتفّــاق علــى ذلــك؛ إذ قــد قيــل فيــه بالقيمــة. وقيــل فيــه بالبيــع لغــيره. 

مقـداره؛ فـالزيادة لـه.  /32فيأخذ من ثمنه حقّه أو يبتاع مثل ماله، فـ ن زاد علـى /
بالمنــع مــن هــذا كلّــه فيمــا عــدا المثــل، إلا أنّ الإجــازة هــي الأكثــر، وهــرج فيــه قــول 

وعسى في هـذا أن يكـون كـذلك في موضـع مـا يكـون المنـع مـن الـردّ لا بحجّـة حـقّ 
حبه يكون له فيه، إلا أنـّه يعلّمـه إن أمكنـه، وإلا فلابـدّ لـه مـن أن يشـهد لـه علـى 

الإشـهاد شـيء. وإن   ذلك، وهرج على رأي آخر أن ليس عليه مـن علمـه ولا مـن
كــان ممـّــا بـــه يــؤمر في مثلـــه؛ فهـــو مــن الاســـتحباب لا مـــن الــلازم علـــى حـــال، وفي 
موضع ما يكون بحقّ لعدم قيام الحجّة عليه فيما صار إليه إلا ما خـرج علـى معـنى 
الــدعوة في غــير صــحّة تقــوم بهــا الحجّــة عليــه للمــدّعي في ذلــك فكــذلك؛ بــل هــو 

لأنّ في  سّكه بما صار إليه مـا يـدلّ علـى الرضـى  الأولى أن يكون من ذلك أدنّ؛
بما سلّمه فيه بـدلا، فلزمـه علـى هـذا غرمـه؛ لإتلافـه لـه علـى ربـّه، وعجـزه عـن فكّـه 
مـــن يـــده لمعـــنى ردّه؛ فكـــان لـــه بالغـــرم بعـــد أن بادل بـــه غـــيره؛ فصـــار في يـــد غـــيره، 



 ونالحادي والثمان الجزء  35  قاموس الشريعة

 

 مـــن بيـــده فجـــاز لـــه في المبادلـــة أن يتمّهـــا؛ فيكـــون البـــدل لـــه بـــدلا مـــن ذلـــك؛ لأنّ 
بديله لما امتنع من بذل ما بيده من البذل بحقّ له دلّ بالمعنى على أنهّ قد رضي به 

 بما قد صار في يده؛ فيكون له.  (1)فأثبته على نفسه، فصحّ لهذا أن زيزه فيتمّه
وعلى قـول مـن يـرى الخيـار لربـّه بـين بـذل الشـيء وغرمـه؛ فلـه أيّ شـيء منهمـا 

جـــوع ذلـــك إلى يـــد مـــن باعـــه أو بادل بـــه فأضـــاعه؛ فلكـــلّ هتـــاره، فـــ ن قـــدّر الله ر 
منهمــا الخيــار في إ ــام مــا كــان بينهمــا بالعــدل، أو الرجــوع إلى أخــذ مــا كــان لــه في 

مماّ هـرج علـى الصـواب في الـرأي علـى مـا أرى فيـه  /33الأصل، ولا بأس؛ فكلّه /
 يه كذلك. من بعدهما؛ ما بقي ذلك في أيديهما فصحّ الأمر ف (2)لهما وللورثة

 لا ردّ فــــ ن زال عنهمــــا؛ فقــــد مضــــى الأمــــر فيــــه في موضــــع جــــوازه فانقضــــى، و 
يـه لبيـع مـن يدالـة، أو عليهما فيه على ذلك الأوان في ردّه إلى من صار إليه بالمباد

ه ومـه عليـعلى هذا من سارق أو غاصب على غير معنى الاستحقاق في موضـع لز 
 ، وعلــى كــلّ الإباحــةذ قيــل فيــه بالمنــع و لربــّه هــرج معــنى الاخــتلاف في جــوازه لــه؛ إ

 منهما أن يسعى في خلاص نفسه في هذا وما أشبهه. 
فــ ن ردّه في موضــع لزومــه إلى ربـّـه جــاز، ولم يكــن عليــه أن يشــرك الآخــر فيــه، 
وإن صــار مــن يــده إليــه، إلا أن يكــون بقــاء لزومــه عليــه بمــا كــان منــه لــه مــن المنــع، 

 موضع ما ززيه، وإلا أشهد لـه كمـا قـدر، وإن ف ن أشركه وإلا أخبره إن أمكنه في
أن يشـاركه في صـحّة بلوغـه إلى مـن  اعجبـيردّه إلى من أخذه من يـده علـى هـذا 

هـو لـه ليخـرج بـه ممـّا يلزمـه علــى رأي مـن لا زيـزه لـه فيـه، اللهـمّ إلا أن يصـحّ معــه 
                                                 

 ق: قيمة. (1)
 ق: أو للورثة. (2)
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لـه علـى معـنى أنهّ قد رجع بعد الخيانة إلى الثقـة والعدالـة والأمانـة؛ فعسـى أن زـوز 
الاطمئنانة فيما صار في يده مضمو  إن أخبره أنهّ قد بلـغ إلى أهلـه، وفيمـا يكـون 
فيه أمينا، وإن لم هبره علـى رأي مـن أجـاز لـه ذلـك لا علـى قـول مـن يمنـع منـه إلا 
بإذنــه؛ ف نــّه لا خــلاص علــى قيــاده حــبّه يصــحّ معــه بلوغــه إليــه علــى وجــه يــبرأ بــه؛ 

 وإلا فلا. له خلاصا،  /34فيكون /
رطا لـه شـلحـرام علـى نفسـه لا علـى ذلـك ا هدوإن كان البيع إاّا أوقعه حال عقـ

أو معـدن  أو مـاء في العقد أن يكون هذا بـذاك؛ فـالبيع عليـه والمبـاع لـه؛ مـن أرض
 ائعيعـه للبـا جـاز بمـأو نبات أو حيوان أو ما أشـبههما ممـّا يتولـّد منهمـا مـن جميـع 

 ا أخـذه مـنلـثمن ممـّحـبّه الإنسـان، وإن سـلّم فيـه ا مٍ وشراؤه للمشتري من جمـاد و 
  أموال الناس ظلما؛ ف نهّ لا هرجه عن ملكه جزما.

في ثمنـه الخيـار لأجـل مـا  (1)فيجـوز لأن يكـون لمـن لـه بأدائـهوعلى قـول آخـر: 
  سلّمه فيه من ماله.
 نـه،ه مذنفّ يراء أن إنّ له الخيار إن كان يؤدّي في ثمنه حين الشوفي قول آخر: 
 وإلا فلا خيار له. 

ول علـى قـ كـلّ فيمن لا يـراه أو أنـّه لم زـزه في موضـع مـا يكـون لـه  وعلى قول
ا أن يفســد ه. فأمّــرأيــه؛ فهــو لمــن اشــتراه، وعليــه ضــمان مــا ســلّمه مــن مــال الغــير فيــ

فه صحّ، وتصـرّ أياره بخ ولعلّ قول من يقولالبيع لأجله؛ فلا أعرفه مماّ يصح لحلّه، 
و بيـع، أو أكـل، أا يلزمه أو يباح له في الأصل؛ من لبس، أو شرب، فيه بشيء ممّ 

 وأأو هبة، أو صدقة، أو عتاق، أو قضاء لحقّ في دين، أو مظلمة، 
                                                 

 ق: ما أدّاه. (1)
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ع في موضــ صـداق مـاض علـى حـال في موضـع الاتفّـاق علـى أنـّه لـه، أو علـى رأي
كــان إن  و فعلــه.  الاخــتلاف بالــرأي حــبّه فيمــا زــوز لــه تركــه مــن جميــع مــا زــوز لــه

 ذلــك ا؛ فــ نّ المخــالف في شــيء مــن هــذا لمــا بــه يــؤمر مــن تعجيــل اللــوازم قضــاء لهــ
 كمه. حفيما لزم أو جاز كذلك ما لم يرفع عليه غرماؤه عند من يلزمه 

 ليهم من الحقّ. ما لهم ع /35حبّه يصحّ معه من بعد الرفيعة /وفي قول  س: 
 حبّه يحكم عليه بما صحّ لهم عليه. وفي قول  ل : 
 ما لم يحجّر عليه ماله لغرمائه. وفي قول رابع: 

 حبّه يفلس.وفي قول خام : 
 مّـا قـد صـحّ زيلـه عوعلى قياد معنى كلّ قول منها؛ ف ن أتى بشيء في ماله مماّ ي
 ع ا ـدود،لتي  مبعد أن كان ما قد حدّ فيه؛ بطل على قياده؛ لأنّ الحدود هي ا

و هــرج أقــد خــرج عنــه علــى حــال،  فتمنــع علــى حصــرها لــه مــن أن تــدخل فيــه مــا
يره غـزه إلى عنه ما دخل فيه بلا جـدال، فكيـف علـى هـذا زـوز أن يصـحّ مـا جـاو 

 بمــا يملكــه التســرّيو فيكــون ثابتــا؛ كــلا لا ســبيل إلى هــذا، ولا مَــاز لفســاد التــزويج 
 ال؛ لأنهّء في الممن الإماء بمثل هذا على حال. وإن لم يدخل الصداق على الغرما

رفــه عمّــن ولا أع ر، فكيــف زــوز أن يقــدح بالتحــريَ فيهمــا؛ لأنّي لا أراهمعــنى آخــ
نـّه مطلـق ذلك؛ لأرآه، وإن قضى من بعد بتلك الإماء في المظـالم والـديون؛ فهـو كـ

ن حــاكم مــالإباحــة، فــلا يــدخل تحــت الحجــر علــى أحــد مــن البشــر ولــو صــحّ كــره 
لعمــل بــه ظــور وابــه مح لبطــل عليــه )خ: فيــه( حجــره؛ لأنــّه مــن منــع المبــاح، فــالقول

ق  اتفّـــــامحجـــــور، فكيـــــف زـــــوز في موضـــــع مـــــا لا جـــــواز لـــــه في إجمـــــاع ولا رأي في
 اه على مواختلاف بالرأي، وما جاز فيه الرأي فكلّ أولى به أن يكون في



 ونالحادي والثمان الجزء  38  قاموس الشريعة

 

جاز له فيما له أو عليه ما كان الأمـر فيـه إليـه، فـ ن رجـع إلى غـيره مـن أولي الأمـر 
غـــيره ممـّــن تكـــون لـــه الحجّـــة فيـــه في ظـــاهر الأمـــر في موضـــع الخصـــومة لـــه في شـــيء ل

فيكـون النظــر فيــه إلى مــن هــو الأولى بــه، لا إليــه فيمــا يحكــم بــه مــن هــذا لــه  /36/
أو عليــه، فاعرفــه فيمــا جنــاه مــن المظــالم لأمــيره أو غــيره محرّمــا. وإن كــان مســتحلا؛ 

ل في بدلــه  فــلا شــيء عليــه مــن بعــد التوبــة إلا ردّ مــا بقــي في يــده إلى أهلــه، والقــو 
كـاد أن يقـع عليـه الاتفّـاق يومـا مـا، وعسـى   (1)كذلك، وما أتلفه؛ فلا غرم فيـه لمـا

في بـــدل الشـــيء أن يكـــون غـــير الشـــيء نفســـه علـــى رأي؛ فيكـــون علـــى قيـــاده ممــّـا 
أتلفه، وعلى الأمير فيما جنى على نفسه في هذا بأمره مثل ما عليـه مـن الضـمان؛ 

نهما، وعلى سواء في موضع الاسـتحلال فيمـا لأنّهما شريكان في موضع التحريَ م
يــذهب علــى أيــديهما مــن المظــالم أو يبقــى، ولا فــرق فيمــا بينهمــا؛ لأنّ كــلّ واحــد 
منهمــا مــأخوذ بالجميــع في الحكــم، وعليــه تأديــة الكــلّ في موضــع لزومــه؛ لأنــّه مــن 
ة التعاون على الإث والعدوان حبّه يصحّ عند من كان على هذا مـن الأعـوان الـبراء

لهــــذا الســــلطان مــــا لزمهمــــا مــــن الضــــمان، وإلا فــــلا. وإن كــــان أحــــدهما مســــتحلا 
والآخــر محرّمــا؛ فلكــلّ واحــد منهمــا حكمــه، وعلــى كــلّ واحــد منهمــا أن يســعى في 
فكـاك رقبتـه ممـّـا دخـل فيــه بأداء مـا قــد لزمـه طوعــا بمـا يكــون فيـه لــه وجـه خــلاص، 

ليهمـا أن هرجـا في تأديـة قبل أن يؤخذ منه لأهله كرها يـوم لات حـين منـاص، وع
ما عليهما من هذا لمـن لم يحضـرهما في موضـع القـدرة في الحـال علـى الخـروج؛ لعـدم 

أن لـــو كانـــت في المـــال أو الـــنفس أو العيـــال؛ إذ لا  /37الموانـــع الموجبـــة لعـــذرهما /
يلــزم مــن كــان علــى هــذا أن يمضــي لوجــود مــا بــه يقضــي، إلا بالصــحّة مــن البــدن، 

                                                 
 ق: بما. (1)
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لــى نفســه ومالــه، وجميــع عيالــه في كــلّ وجهــة هــو موليّهــا، والــتي والأمــن في حالــه ع
تكون تاركهـم فيهـا مـع مـا يلزمـه لهـم إلى حـدّ الرجـوع، وعسـى في الـزاد والراحلـة في 

لك(، موضع مـا يحتـاج لـه إليهـا، أو مـا لابـدّ منهمـا أن يكـون علـى ذلـك )خ: كـذ
ة منـه بهـا، أو دليـل لا الـتي يبلـغ منهـا إليـه علـى خـبر  هوالقول في الدلالـة علـى طريقـ

هشـى عـذره، ومعرفـة مــن لـه الحـقّ في لزومـه ومكانــه القـائم بـه في يومـه كــذلك؛ إذ 
لــيس عليــه أن زــري فيمــا لا يــدري، ولا أن هــرج إلى غــير موضــع معلــوم، ولا إلى 
من لا يعرفه ولا يقدر أن يستدلّ على معرفته بمعنى مفهوم، وإاّا عليـه فـيمن يعرفـه 

رجـــو بلوغـــه فيقـــدر عليـــه بمـــا أمكنـــه مـــن وجـــوه الاحتيـــال، وإلا فالنيّـــة في الحـــال، وي
بالخــروج مــبه أمكنــه مَزيــة لــه فيمــا قــد عرفــه لمــن عرفــه، وإن عــرف المــال الــذي لزمــه 
منه الضمان أو التبعة؛ جاز لـه أن يؤدّيهمـا إلى مـن لـه يـوم الأداء حـبّه يصـحّ معـه 

  أنهّ لغيره حال لزومها.
زوم ذلــك ه يــوم لــلــس لــه أن يســلّمه إليــه حــبّه يصــحّ أنــّه إنــّه لــيوفي قــول  س: 

 عليه.
ولعلّ هذا أن يكون من الأوّل أصحّ؛ لأنهّ مماّ يمكن فيه كون الانتقـال؛ فكيـف 
يصـــحّ لأن يكـــون لـــه علـــى حـــال لا علـــى علـــم، ولا في صـــحّة موجبـــة لحكـــم، ولا 

ع حـبّه يصـحّ الأسباب الموجبة لمعنى الاطمئنانة؛ فيجوز في الواس /38لشيء من /
غيره، وما خفـي عليـه، وذهـب عـن علمـه؛ فهـو في يديـه، ولا يلزمـه فيـه خـروج ولا 
غرمــه إن تلــف حــبّه يعرفــه فيؤدّيــه علــى مــا يلزمــه في الحكــم، أو زــوز لــه في الواســع 
إليـــه، أو إلى مـــن يقـــوم فيـــه مقامـــه، أو يحضـــره المـــوت علـــى ذكـــره فيوصـــي بـــه علـــى 

 بـه في كتابـه رغبـا في ثوابـه ورهبـا مـن عقابـه، إن الصفة، ويشهد عليه كمـا أمـره الله
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أمكنه الإشهاد كذلك، وإلا فكما أمكنه حبّه زد من يكون في موضع الحجّة لـه 
  وعليه في ظاهر الأمر، وإلا فالله أولى بعذره فيما لا يقدر عليه.

ل؛ أنــّـه في حـــا معرفتـــه ىفيمـــا لا يـــدرى ربــّـه في الحـــال، ولا يرجـــوفي قـــول  س: 
في  مــا زــوز لبيــت مــال المســلمين، وعلــى قيــاده إن صــحّ؛ فيجــوز فيــه جميــعيكــون 

  بيت المال من شيء.
ســى أن ربــّه؛ عإنــّه زعــل في بيــت المــال علــى ســبيل الأمانــة لوفي قــول  لــ : 

  يصحّ في يوم فيدفع إليه.
إنّ لـه أن يفرّقـه في الفقـراء صـدقة عـن ربـّه، وخلاصـا لنفسـه في وفي قول رابع: 

من أيّ موضـع لزمـه علـى الأصـحّ في هـذا إن صـحّ هـذا الـرأي،  (1)شاء أيّ موضع
وهــرج فيــه علــى قيــاده في رأي آخــر أنــّه يفرّقــه في بلــد مــن لــه حــقّ إن عرفــه، أو في 
الموضـع الــذي لزمــه فيـه، وهــرج فيــه مـن الــرأي فيلحقــه في تفريقـه إن كــان في المصــر 

. وإن كـان في غـيره مـن الأمصـار؛ الذي لزمه فيه أن يفرّقـه في البلـد الـذي لزمـه فيـه
ويكون هو كغيره فيـه علـى  /39فرّقه حيث أراد كما هتار من القرى والأمصار، /

قياد معنى هذا الرأي، وعسى أن هرج في إنفاذه على رأي آخر أن يكون في غيره 
ممــّن جــاز لــه؛ لأنّ مــا عليــه لا يكــون لــه، وعلــى رأي مــن أجــازه لــه؛ فيخــرج فيمــا 

ه ضمانه أن يكون له أن يبرأ نفسه مماّ قد لزمه لمن لا يعرفه، ويكون لـه أتلفه، فلزم
على قياده خلاصا، ف ن وجد ربهّ بعد أن أتلفه كذلك في تفريقـه خـيّره بـين الأجـر 

لا غرم عليه؛ لأنهّ فرّقـه علـى السـنة، . وقيل: والغرم، وأيّ شيء اختاره منهما؛ فله
ه؛ ففـي الوصـية بـه اخـتلاف بالـرأي في وإن حضره الموت على غير هذا فيـه مـن ربـّ

                                                 
 ق: شيئا. (1)
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لزومها عليه، وعلى رأي مـن تلزمـه الوصـيّة بـه. فـ ن صـحّ ولم هـتر الأجـر سـلّم إليـه 
مبه قدر عليه أو إلى من يقوم في الحياة مقامه أو بعد الوفاة. وإن لم يصحّ؛ فلـيس 

لكنـّه فيـه على الوصيّ في المال ولا الورثة من تفريقه في الفقـراء مـرةّ أخـرى شـيء، و 
يكــون مــبه صــحّ؛ فيوصــي بــه لربــّه مــن )خ: مــبه( صــار إليــه وارثا بعــد وارث حــبّه 
يصحّ ربهّ؛ فيدفع إليه مبه قدر عليه أو إلى مـن يقـوم في الحـقّ مقامـه عـن رأيـه أولا 
فكلّــه لجــوازه ســواء، ومــن هــذا مــن المشــاق مــا لا هفــى علــى مــن لــه أدنّ بصــر بمــا 

ا في موضع جوازه له؛ فقد استراح من كلفـة مـا يلقـاه فيه، ومن توسّع بالأوّل منهم
مــن التعــب في ذلــك طــول بقائــه، وعســى في هــذا أن يكــون هــو الأولى بــه ولوارثــه 

الفقـراء؛ لا علـى  /40من بعـده علـى رأي مـن أجـاز تفريقـه في ذوي الحاجـة مـن /
رأي مــن زعلــه موقوفــا إلى أهلــه لا غايــة لــه إلا هــم، أو مــن يكــون لــه مــن بعــدهم 
مالهم، أو يأتي عليه الحشر كذلك؛ ف نـّه بتفريقـه كـذلك لا يـبرأ مـن ضـمانه، وعلـى 
قياده؛ فلابدّ له من أن يوصي به. وعلـى رأي مـن زعلـه لبيـت المـال أو يوضـع فيـه 
أمانـة فعسـى أن يلحقـه معــنى الاخـتلاف في لـزوم الوصـيّة، وعلــى حسـب معـنى مــا 

ف بالــرأي؛ فيلحــق علــى حــال مــا هــرج في المجهــولات لمــن هــي مــن الــرأي والاخــتلا
اســتغرقته الحقــوق مــن المظــالم والتبــائع والــديون مــن مــال حــبّه لا يفــيء بمــا فيــه، ولا 
يدرك قسمه إن لم يصطلح الغرماء على أمر جائز في رضـى عـن صـلح لا يمنـع مـن 
جوازه مانع بعد أن يقضي بها فيه، أو يقع التراضي عليه بما صـحّ فيـه أو في شـيء 

عسى أن زوز من القائم وله ولمن لا يملك أمره على نظر الصـلاح في من ذلك. و 
مالـــه حالـــة ذهابـــه بـــه في غـــيره، وإن لم يقـــع الصـــلح هنالـــك ويقـــدر كونـــه لمـــانع مـــن 
جوازه كذلك؛ فحكمـه )خ: وحكمـه( مـا لم يحكـم بـه، أو ينـزل بمنزلـة مـا حكـم بـه 

 في ذلك لمن هو في يده لا لغيره، إن لم تكن عين المظالم؛
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لأنّ الحقوق على لزومهـا لـه تكـون في ذمّتـه علـى حـال مـا لم يحكـم بهـا في المـال أو 
يموت على ما به وعليه، فتنتقل فيه. فـ ن أمكـن تقسـيطه علـى مـا بـه مـن حـقّ لمـن 
يعرفــه أوّلا، وكلّهــا علــى وجوبهــا فيــه بالســوي، ويكــون لكــلّ منهمــا علــى مقــدار مــا 

يمـا لا يـدري لمـن هـو أن يرجـع علـى أن هـرج ف /41يكون له فيستحقّه، وعسى /
رأي مـــــن أجـــــازه للفقـــــراء أو لبيـــــت المـــــال إلى ربـّــــه الأكـــــبر في موضـــــع الخفـــــاء لربــّـــه 
الأصغر؛ ف نهّ الملك الحقّ؛ فله جميع الخلق، فهـم ومـا يملكونـه مـن شـيء في ملكـه، 
وله أن يأخذه مّمن شاء ولمن شاء ومبه شاء إلى أن شـاء ولا يظلـم ربـّك أحـدا. أو 

أنّ الأرض ومــا ينــزل فيهــا ومــا هــرج منهــا لغــيره، كــلا إنّهــا لــه لا لغــيره؛ يورثهــا  يظــنّ 
من يشاء من صالح في عباده أو طالح، وكلّ مـن رزقـه منهـا رزقـا وملّكـه إيّاه حقّـا؛ 
فهو له ولمن يكون له من بعده ما صحّ فعلم، ف ن جهل ربـّه عـاد إلى مـن لا هـرج 

لقـواري إلى أهلهـا، ولـيس المـال ومـا أشـبهه في في حين عن ملكه طرفة عـين؛ لأنّ ا
كـم إلهـيّ( إلا يد من يكون في يده يستمتع بهما عن حكـم التمليـك، )خ: عـن ح

مسـترجعة إلى مالكهـا في الأصـل الحقيقـي، ولـه أن يفعـل فيهـا  عارية في ملك مَاز
. ما أراد؛ والله لا يقول إلا الصدق، ولا هرج عن ملكه شيء؛ فلا يفعل إلا الحقّ 

وعلــى قيــاد معــنى هــذا الــرأي إذا صــحّ؛ فتكــون لرجوعــه إلى الله مــن حقوقــه لا مــن 
حقــوق عبــاده، ويلحقــه في الــرأي مــا صــحّ مــن الاخــتلاف بالــرأي علــى لزومــه في 
تأخــيره عمّــا يكــون للعبــاد مــن حــقّ، أو تقديمــه عليــه، أو تســاويهما، أو تقــديَ مــا 

يــرى تأخــيره أن يقــدّم علــى غــيره  تقــدّم في لزومــه منهمــا، أو زــوز لــه علــى رأي مــن
مماّ صحّ معه ربهّ من علمه أو لقيام الحجّة به، إن أمكنه فيمـا في يـده مـن مالـه أن 

أو يدفعــه إلــيهم كمــا لهــم عليــه جملــة بالرضــى علــى مــا  /42يقســمه بــين غرمائــه، /
ذكر ه فيما مضى، أو يقع التراضي فيه على ما جاز من شـيء في موضـع جـوازه؛ 
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 يـــده لمــال الله تعـــالى شــيء مــن المـــال؛ أخرجــه فيـــه، وإلا فمــبه أمكنـــه فــ ن بقــي في
فقـــدر عليـــه. وهـــرج علـــى رأي آخـــر أن لا يكـــون عليـــه بعـــد المتـــاب إلى الله شـــيء 
فيما له عليه من حقّ لقول من يقول في حقوقه تعالى: إنهّ لا يلزمه من بعـد التوبـة 

وإن كــان العكــس أظهــر فيهــا قضــاء، وعســى أن لا هــرج مــن الصــواب في الــرأي. 
والقــول بــه أكثــر؛ فــ نّ هــذا ممــّا لــه قــوّة في الأصــل؛ فــأنّّ زــوز أن هــرج مــن العــدل 
فيمـا يكـون لـه تعـالى مـن حـقّ؛ إنّي لا أعلمـه كـذلك فيمـا لـه علـى حـال، ولا فيمـا 
يرجــع إليــه مــن عبــاده مــن مــال علــى هــذا الــرأي، لا علــى رأي مــن يــذهب إلى أنــّه 

 يــرى فيــه الاجتــزاء بالتوبــة عــن الأداء، ف نــّه يكــون كغــيره لابــدّ مــن أن يقضــي؛ فــلا
من حقوقه، وإن وسع له في تأخيره؛ فلابدّ له مع القدرة مـن أن يؤدّيـه، أو يحضـره 
الأجــل المســمّى قبــل الأداء علــى مــا زــوز لــه فيوصــي بــه فيكــون مــن جملــة مــا لربــّه 

ي مـــن زيـــزه أو يفـــرّق عليــه في مالـــه، ولا علـــى رأي مـــن يـــراه لأهلــه موقوفـــا، ولا رأ
فيمن جاز له صدقه عن ربـّه مـن كـلّ وجـه، ف نـّه علـى هـذا كغـيره ممـّا هـو مثلـه مـن 
حــقّ يكــون للخلــق في تقديمــه وتأخــيره قبــل أن يحضــر وقتــه أو بعــد حضــوره. فــ ن 
بقـــي في حياتـــه علـــى حالـــه لم يـــؤدّه في مالـــه، إلا أنــّـه أوصـــى بـــه بعـــد وفاتـــه؛ لحقـــه 

رأي في الموضع الذي فيه بالعدل يوضع؛ فجـاز للوصـيّ معنى الاختلاف بال /43/
أن يفرّقــه فــيمن زــوز لــه علــى رأي مــن أجــازه لهــم، فــ ن صــحّ ربــّه؛ خــيّر بــين أجــره 

  وغرمه كما مرّ في حكمه.
أن لـــيس لـــه ذلـــك إلا بـــرأي الورثـــة إن كـــانوا ممــّـن لهـــم الـــرأي في وفي قـــول  س: 

از لــه؛ لأنــّه مــبه صــحّ ربــّه فاختــار أمــرهم، فيجــوز مــنهم مــا جــاز لهــم، وإلا فــلا جــو 
الغــرم؛ رجــع بــه إلى مــال الهالــك، ولا لــوم ولا إث؛ فلأجــل هــذا لم زــز إلا بــرأيهم، 
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ف ن فعل عن رأيه دونهم؛ فهو لما أخرجـه مـن المـال ضـامن علـى رأي مـن يوجبـه لـه 
 لا على كلّ حال. 

لــه، وإلا ؛ جــاز (1)في هــذا إن فعلــه عــن أمــر الموصــي وإجازتــهوفي قــول  لــ : 
فيـه؛ فهـو  (2)فلا، إلا برأي الورثـة. ومـا صـحّ ربـّه مـن قبـل أن يقضـي بـه فيمـا أجيـز

لــه بقــي فحضــر، أو غــاب عــن الوفــاء، أو فــني فصــار لوارثــه، أو فيمــا لــه أو عليــه؛ 
فيقضــي في الحقــوق أو الوصــايا في موضــع ثبوتهمــا علــى حســب مــا زــوز فيــه مــن 

هــذا، والعمـوم في موضـع مـا جـاز لــه أن رأي الوصـيّ فيـه وأمـره علـى الخصـوص في 
يقتضي ماله من حقّ على غيره أو معه فيقتضي عنه ما أوصى بـه ممـّا لـه أو عليـه، 

، أو (3)فيجوز لأن يـدفع إليـه مـا لم يصـحّ عليـه مـن الخيانـة مـا بـه تـزول عنـه الأمانـة
زعل له الوصايا في قضاء ما عليه، أو ما صحّ جـوازه مـن شـيء أوصـى بـه مهمـلا 

يره، فيجــوز لــه أن يســلّم إليــه في قضــاء مــا لــه أو عليــه في موضــع مــا يكــون ثقــة لغــ
فنجيزه أنهّ قـد أنفـذه في دينـه، أو فيمـا جـاز مـن وصـاياه علـى معـنى الاطمئنانـة في 

الحاكم بدفعـه فيمـا صـحّ  /44الخلاص لا الحكم، ف نهّ مماّ لا زوز فيه حبّه يأمره /
ضــى بـه الــوارث في موضـع مــا يكـون لــه فيــه فقضـى بــه فيـه مــن وصـيّة أو ديــن أو ير 

الرضى، ف ن لم يكن له وصيّ من نفسه ولا غيره مّمن زوز منه فيصحّ؛ جاز لـه أن 
يقضي به فيما صحّ معه من ديونـه أو وصـاياه علـى وجـه العـدل في إنفـاذه فيهمـا، 

 بالمنع إلا برأي الورثة على ما جاز، أو بحكم وقيلأو فيما يكون منهما. 
                                                 

 ق: أجاز به. (1)
 ق: أخبر. (2)
 ق: إلا ما أنهّ. (3)
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زمــه يــة مــا لمــا صــحّ مــن حــاكم عــدل، وإلا فــلا، وعلــى هــذا يكــون في تأدثابــت في
ائـه، ولا حاضر لوف يبيع من ماله لغير]أن[ من الحقوق لغيره من ماله، وليس عليه 

الحكـم أو  لاص فيلمن لا يملك أمره في موضع ما لا يكـون لهمـا قـائم يمكنـه بـه الخـ
وز أن ؛ فكيـف زـير معـنى، فهو بيع لغـما أشبهه مماّ يلزمه معه؛ لأنهّ مماّ لا نفع فيه

عليــه أن ا لــه و وعســى أن لا يكــون لــه في موضــع مــا لا فائــدة لــه، وإاّــ يكــون عليــه
ب في ه بالطلـــيبيـــع لوفـــاء مـــن حضـــره مـــن الغرمـــاء ممــّـن يملـــك أمـــره في موضـــع لزومـــ
لحــــال امهم في ذلــــك، أو مــــا أشــــبهه مــــنهم في ثبوتــــه، أو ممـّـــن يقــــوم في الحكــــم مقــــا

ء مــن ف في شــيوإلا فالمــال في يــده ومــا يكــون منــه فيــه مــن التصــري فيكــون عليــه،
نــوع منــه ل ولا ممأمــوره في فــرع أو أصــل؛ فــلا يــردّ علــى حــال بعــدل؛ لأنــّه غــير باطــ

 ولوارثه مثـل انع له،مبحقّ، ما لم يكن من الحاكم له ما به يمنع من تصريفه في غير 
ن حــقّ ى بــه مــلا فيمــا أوصــمــا لــه؛ لا في تصــرّفه علــى حــال شــيء آخــر في المــال، و 

ون لا ممــّا يكــو ربــّه، نفســه ممــّا ل ئلمــن لا يعرفــه؛ إذ لــيس لــه أن يــبرّ  الله أو مــن صــحّ 
فسـه نوز لـه أن يـبرئ الفقـراء؛ لأنـّه ممـّا علـى غـيره؛ فكيـف زـ /45المرجع فيه إلى /

ه؛ إنّي عملـ نـّه لا مـنفيـه؛ لأ مماّ لا عليه، أو زتزئ بالمتاب إلى الله مماّ لا توبة عليـه
في  زه، ولالا أرى ذلــك كــذلك، وإن جــاز لــه أن يأكلــه لفقــره علــى رأي مــن أجــا

، ف نـّه يسـتحقّ  الوفاء من خيره لأحد دون غيره، أو البخس في حقّ عن مقـدار مـا
إلا يـه مـنهم، و ر في رأمماّ ليس له فيمنع من ذاك بالحقّ ويدفع إلا بـرأي مـن لـه الأمـ

يـع لمثـل ن في البأجمـع، لا في شـيء دون شـيء ولكـفلا، لهجوم ما عليه فيما يتركـه 
م لهـر مـا يكـون ك لمقـداهؤلاء لغير معنى لفائدة تكون له فيما له أو عليـه، فـ نّ الـتر 

عـنى لشـيء؛ مه لغـير في مال الهالك في يد الوارث يأكلـه غلـّة لا غـير، أولى مـن بيعـ
 ف نهّ مماّ ليس له حبّه يلزمه الأداء لمن غاب عن الوفاء، أو



 ونالحادي والثمان الجزء  46  قاموس الشريعة

 

 الخـلاص ه وجـه فين لا يملك أمره من الغرماء فيكـون عليـه، أو زـوز أن يكـون لـلم
 لمـا عليـه، يـه وفـاءعلى الواسع به فيكون له، وإلا فهو على حاله في يـده مـا كـان ف
 فيمــه إنفــاذه ذ مــا لز وإلا فــالبيع أولى بــه في موضــع مــا لا يــوفي بجميــع مــا فيــه لإنفــا

مــره، يملــك أ في يــدي ثقــة، وكــذلك مــن لا الحــين أو جــاز، وتــرك مــا يكــون للغائــب
ن الأحـداث مـيكـون  بجوازه لوارثه في موضع المخافة علـى المـال مـن فواتـه بمـا وقيل

تمــل، إلا ه لا يحفي الزمــان فيحفظــه ثمنــا حــبه ينفــذه فيمــا يصــحّ عليــه مــن حــقّ لغــير 
وصــى بــه فيمــا أ أنــه باق في لزومــه علــى حالــه أوصــى بــه لمــن لــه أو لم يــوص بــه، أو

خـتلاف في عنى الاصحّ ثبوته في ماله إلا ما كان لله من حقّ، فعسى أن يلحقه مف
ال، وعلـى ثبوتـه حـإن لم يصحّ فيه أنه أوصـى بـه علـى  /46لزوم إنفاذه من المال /

؛ لا في عـــد موتـــهفهـــو ممــّـا هتلـــف بالـــرأي في موضـــع كونـــه مـــن رأس المـــال أو ثلثـــه ب
لا إشــكال، مريــة و  ا ظــاهر المعــنى، فــلاالحيــاة، ف نــه لا كــذلك فيهــا، والفــرق بينهمــ

 .فأنّ هفى على من له أدنّ بصر يقدر به على النظر في مثل هذا
وعلى الوصيّ أو الوارث في حقّ كلّ ذي حـقّ أن هرجـه مـن حيـث هـرج، فـلا 
زــــاوز الحــــقّ في حــــقّ إلى مــــا لا زــــوز لــــه في هــــذا المــــوطن ولا غــــيره في شــــريك لــــه 

في فعـــل لشـــيء ولا في تركـــه في تقـــديَ مـــال الله  (1)غـــريَ بالمـــيراث في المـــال، ولا في
على مال عباده كرها من الديان وإن تقدّم لزومه بالزمـان، ولا أن يسـاويهما لقـول 
من رأى ذلك فيهما، إلا بالرضى علـى مـا جـاز، ولا أن هرجـه مـن رأس المـال؛ لا 

ك هـــو عـــن رضـــى مـــن الورثـــة في موضـــع مـــا يكـــون لهـــم الحجّـــة فيـــه؛ كـــان رأس ذلـــ
الصــواب مــن الآراء فيــه بالــرأي، فلــيس لــه أن يلزمــه غــيره جــبرا، ولا أن يقضــي بــه 
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على أحد من ديانه قهرا، فاعرفه فيما  كن فيه القسمة في موضع الوفاء من المال 
بما فيه، أو العجز عن الجميع فنزل إلى التوزيع، ف نه كذلك حبه يبلغ بـه الأمـر إلى 

ذي حـــقّ ســـهمه لكثـــرة الحقـــوق في قلّتـــه، وعـــدم  مـــا لا يـــدرك قســـمه؛ فيعطـــي كـــلّ 
الاصـــطلاح فيهـــا علـــى شـــيء ممــّـا جـــاز فيـــه أو امتنـــع جـــوازه، فنـــزل العـــذر وارتفـــع 
التكليــف لوجــود العجــز عــن توزيعــه علــى مقــدار مــا فيــه؛ فيكــون مــن المجهــول ربــه، 

لبيـــت  (1)ويلحقـــه مـــن الـــرأي مـــا صـــحّ مـــن التنـــازع فيـــه بالـــرأي لا بالـــدين، فيكـــون
لمال على رأي، وللفقراء على رأي آخر، فيجوز لوارثـه أن ينتفـع منـه بمـا لا ا /47/

هرجه إلى حدّ الغنى، وإن ترك في يـده ينفـق منـه علـى نفسـه وعيالـه كمـا جـاز لـه؛ 
ـــاقي علـــى أولي الفاقـــة ممــّـن زـــوز لـــه؛ فـــلا بأس بـــه في قـــول  لا في إراثـــة، ويفـــرق الب

من يؤمن على مثلـه؛ جـاز فيـه علـى المسلمين على رأي من أجازه، وإن أخرج إلى 
قــول مــن زيــز الانتفــاع بــه، وإذا كــان هــذا ممـّـا زــوز في مماتــه؛ فكيــف زــوز أن يمنــع 
من جوازه في حياته مهما شاء أن هرج مماّ في يده إلى المسلمين لمعنى الخـلاص ممـّا 
ل لا يــدرك ربـــه، إني لا أراه )ع: لأراه( مــن الجـــائز لـــه؛ فــالعروض يفرقهـــا، والأصـــو 

زعلها صافية ينتفع بها الآخر كمـا انتفـع بهـا الأوّل. وإن باعهـا وفـرق ثمنهـا صـدقة 
عـــن ربهـــا؛ جـــاز لـــه علـــى نيـــة الأداء لمـــا يلزمـــه لـــه مـــبه صـــحّ معـــه فقـــدر عليـــه، وإن 
تركهمــا في يــده ينتفــع بهمــا أيام حياتــه، وأوصــى بهمــا فيمــا لزمــه لمــن لا يعرفــه بعــد 

ه؛ لأنهمــا مالــه، وعســى في هــذا أن يكــون بــه وفاتــه؛ لم هــرج مــن الصــواب في أمــر 
أولى؛ لأنّ له تأخيره؛ ولأنّ أهل الحقوق يمكن أن تقوم لهم الحجّة عليه فيقـع مـنهم 
الاصــطلاح فيمــا لهــم علــى مــا جــاز، أو يقــدر الله لــه مــن المــال مــا يقــدر بــه علــى 
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الوفــاء في حــال؛ فيكــون قــد أتلــف علــى هــذا مــا في يــده؛ فيبقــى في حالــه علــى مــا 
به، وليس في يده ما يقضي به من المال شـيء علـى قـول مـن يلزمـه لربـّه فيمـا فرّقـه 
من حقّـه مـبه صـحّ معـه مـن علمـه، أو مـن غـيره ممـّن تقـوم بـه الحجّـة فيـه أو عليـه، 

حال، وما ذلك علـى الله  /48وليس هذا من ا ال؛ لأنهّ مماّ يمكن أن يكون في /
 النـــاس بالإضــافة إلـــيهم فيمــا يرجـــى مـــن مــن ظهـــوره في (1)بعزيــز، وإن وقـــع الإياس

شـــيء أو هشـــى؛ لا إلى مـــا يمكـــن كونـــه أو لا يمكـــن؛ فيســـتحيل إمكـــان كونـــه في 
زمــــان؛ لأنّ القــــدرة الربانيــّــة صــــالحة لأن يمكــــن فيهــــا فتكــــون لأســــرار إلهيــّــة، وإن لم 
يمكـــن؛ ففـــي الوصـــيّة بهمـــا علـــى حســـب مـــا يلزمـــه أو زـــوز لـــه مـــن الإشـــهاد نـــوع 

عليه أن يكلـّف في ديـن الله مـا لا يقـدر علـى النهـوض بـه لعجـزه، خلاص، وليس 
والله أولى بعـــذره في موضـــع العجـــز عـــن القيـــام بشـــيء لا يقـــدر عليـــه في نفـــس أو 
مــال؛ لأنّ العــاجز معــذور مــن فضــل الغفــور، ومــن عــذره مــولاه عــن شــيء لم زــز 

ه في هـذا وغـيره، لغيره أن يلزمه إيّاه؛ وكلّ أدرى بمـا في نفسـه؛ هـذا مـا لا زـوز غـير 
ألا وإنّ في هـذا ســعة لــه مــن الضـيق في غــيره ممـّـا يلقــاه بـه علــى شــكره مــن النصــب 
في مكابدة فقره لاسيما حالة عسره، إلا أنّ الفقـر بعـد الغـنى علـى الـنفس شـديد، 

يــــرحم عزيــــز قــــوم ذلّ، وغــــنّي »أن  وعســــى أن يكــــون لهــــذا المعــــنى أمــــر النــــبّي 
ابتلــي منهمــا أو بشــيء منهمــا، ولكــن الصــبر علــى لمــا فيهمــا علــى مــن  (2)«افتقــر

شدائد الدنيا وضرّها أهون من الصبر علـى النـار وحرّهـا؛ لأنّ عـذاب الآخـرة أشـدّ 
                                                 

 ق: لا بأس. (1)
؛ وابن الجوزي في 734مسند الشهاب، رقم: أخرجه بمعناه كل من: القضاعي في  (2)
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وأبقــى؛ فــلا لــه منتهــى، فليعمــل بمــا هــو أصــحّ وأقــوى ف نــّه بــه أولى؛ لأنــّه أقــرب إلى 
لا يعرفـه عـن  التقوى، وإن توسّع بالتوبة فاجتزى بها على ما جاز له فيما لزمه لمـن

وإن كـان مـا  /49الأداء بقي المال له ولوارثه من بعده ما لم يصحّ ربـّه ولا حـرج، /
في يـــده هـــو عـــين المظـــالم؛ فهـــي لأهلهـــا بمـــا زاد فيهـــا واـــا منهـــا؛ فـــ نّ الـــزيادة لهـــم 
والنقص عليه في موضع لزومه لانتهاك ما دان بتحريمه لا في موضع الدينونـة، ف نـّه 

 ه.في معنى ما أتلف
ن مــن تلــف إومختلــف في ضــمان مــا يكــون مــن الغلّــة مــن بعــد الرجعــى إلى الله 

ــمــهبلزو  فقيــلقبــل أن يبلــغ إلى مــن لــه بمــا جــاء مــن قبــل الله تعــالى،  لــيس ل: . وقي
إلى   فليــدفع عليــه مــن ضــمانه شــيء. وإن كــان إتلافــه لا كــذلك؛ فهــو تبــع لأصــله؛

يعطــي  ه، ولاييــزه مــن غــير كــلّ ذي حــقّ حقّــه بعينــه مــا بقــي في يــده فقــدر علــى  
خـذه كمـا يأبـه أن  أحدهم مال الآخر، ف نّ لكلّ ما له لا مـا لغـيره، ولـه مـبه ظفـر

موضـع  سـراّ فيقدر على أخـذه جهـرا في موضـع مـا لا يمنـع مـن جـوازه في الجهـر، و 
يره، ه لــه لا لغــفي علمــ العجــز عــن المجــاهرة أو المنــع لــه بالحــقّ في ظــاهر الأمــر؛ لأنــّه

 رى ذلـــك،أأن يمنـــع مـــن جـــواز أخـــذه لـــه علـــى مـــا جـــاز لـــه؟ إنّي لا  فكيـــف زـــوز
لا ن لغـيره، و يما يكو فاعرفه كذلك فيما قد عرفه بما لا شكّ فيه أنّ له، وليس له ف

طــي كــلّ ه أن يعفيمــا لا يدريــه لمــن هــو أن يأخــذه بــدلا مــن حقّــه، ولا لمــن في يــد
بـل قن شـيء مـأضـاعه  واحد ما ليس له، ف نّ ذلك ممـّا لـيس لـه، وعليـه ضـمان مـا

برأ مـــن ليمه فيـــبلوغـــه إلى أهلـــه علـــى الوجـــه الـــذي يلزمـــه، أو زـــوز لـــه فيـــه مـــن تســـ
 ضمانه. 

ومـــا لم يقـــدر علـــى  ييـــزه، فعســـى في النـــوع أن يكـــون في موضـــع التســـاوي في 
الجــودة والــرداءة شــركة بــين أهلــه، وعلــى مقــدار مــا يكــون لكــلّ فيــه مــن الشــركاء إن 
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يـــوزن، يصـــحّ فيمــا بيـــنهم قســـمة في الحكـــم، وإلا فـــ لى  يكـــال أو /50صــحّ فيمـــا /
الصــلح يرجــع بــه إن لم يصــحّ، وفي موضــع التفاضــل أو التخــالف في النــوع كــذلك، 
فــ ن عــدم كونــه أو امتنــع جــوازه؛ فالغرامــة في موضــع التحــريَ بالمثــل لحــقّ كــلّ ذي 

لـــه،  حـــقّ فيـــه كمـــا يكـــون عليـــه، إلا أن يقـــع التراضـــي علـــى القيمـــة ويصـــير المغـــروم
فيجوز له أن يؤدّيه فيما لزمـه مـن ذلـك أو غـيره، ومـا جـاز لـه فيـه جـاز لغـيره منـه؛ 
لأنــّه في الحكــم قــد صــار لــه بالغــرم إن لم يقــع التراضــي مــن الشــركاء علــى شــيء ممــّا 
زــوز لهــم أو امتنــع جــوازه لا قبــل ذلــك؛ لأنــّه لهــم في الأصــل لا لغــيرهم، ولــيس لــه 

ئا من ذلـك عمّـا صـحّ لـه فيـه، ولا لمـن يعطيـه أن من قبله أن يعطي أحدا منهم شي
يأخذه؛ وإن كان في مقدار حقّه أو دونه إلا برأي الشركاء إن كانوا في حـالهم ممـّن 
لهم الرأي في مـالهم؛ فـ ن أخـذ مـن ذلـك شـيئا؛ فهـو في ضـمانه لشـركائه إلا مقـدار 

 ما يكون له من حقّ فيه. 
ا دونـه ن غـيره ممـّمـن نـوع مالـه لا مـإنّ له أن يأخذ مقدار حقّـه وفي قول  س: 

 أو فوقه، ولا في زيادة عليه. 
ه؛ لأنّ ا فوقــإنّ لــه أن يأخــذه مــن مثلــه أو دونــه ولــيس لــه ممــّوفي قــول  لــ : 

ه بـه أو لـا يحكـم المال قد صار في معنى المشترك في حكمه، وقـد بلـغ إلى مقـدار مـ
 دونه. 

رف إن لم يبلــغ إلى مثــل مــا لــه إنّ لــه أن يأخــذه ممــّا فوقــه بالصــوفي قــول رابــع: 
فيه؛ لأنـّه ممـّا يحكـم بـه فيمـا صـحّ اشـتراكه فيمـا بيـنهم لاختلاطـه، ولابـدّ علـى هـذا 
فيمـا يكــون مــن أنــواع أو ممـّـا لا يصــحّ في حكمـه علــى غــير الرضــى كــون قســمه إلا 
ثمنــا في موضــع عدمــه مــن أن يبــاع ليقســم كــذلك علــى مقــدار مــا يكــون مــن الــثمن 

رأي آخـــر؛ فيجـــوز في قســـمها لأن  /51لحـــال إن صـــحّ، وعلـــى /لكـــلّ منهـــا في ا
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يكــون بالقيمـــة غـــير أنّ الأوّل أكثـــر مـــا في مثــل هـــذا يـــذكر إلا بالرضـــى في موضـــع 
جوازه، وإن لم يصحّ ما لكلّ فيه أو القيمـة لـه فالصـلح وإلا فقـد مضـى مـن القـول 

ه ف نـّـه ممـّـا فيــه مــا يــدلّ عليــه في موضــع التحــريَ؛ لا في موضــع الاســتحلال في خلطــ
لا ضــمان عليـــه فيـــه؛ فكيـــف يصـــحّ أن يرجـــع إليـــه؟ كـــلا بـــل هـــو لأربابـــه، وقســـمه 
يكــون كــذلك فيمــا بيــنهم علــى جــوازه لمـــن لــه فيــه مــن يــده أو غيرهــا لا عـــن رأي 
الشركاء، فيجوز له فيما يبقى على رأي مـن أجـازه لـه أن يتركـه أيـن وجـده مـن يـد 

لـه علـى قيـاده، ومـا جـاز علـى مـن بيـده أو غير يد على رأي، ولا ضمان عليه لأه
جـــاز لـــه؛ فجـــاز منـــه فيمـــا يمكـــن قســـمه، فيجـــوز في الواســـع أو الحكـــم لا فيمـــا لا 
يمكن على حال أو على رأي من لا زيزه في موضع الاختلاف بالرأي في جـوازه؛ 
ف نهّ إلى الصلح ممـّن زـوز صـلحه يرجـع بـه، فـ ن لم يقـع التراضـي مـنهم علـى شـيء 

م فيـــه، أو امتنـــع جـــوازه؛ فهـــو بمنزلـــة مـــا قـــد جهـــل أربابـــه ولم يـــدر مـــن ممــّـا زـــوز لهـــ
بوقوفــه . وقيــل: أصــحابه؛ فجــاز لأن يلحقــه حكــم المجهــول في العــروض والأصــول

علـــى حالـــه مـــا أمكـــن في يـــوم لأن يكـــون فيـــه الصـــلح علـــى مـــا جـــاز، وعســـى في 
ه لعجز منـه علـى موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه إن لم يبلغ الشركاء إلى ما لهم في

الوفاء بما لهم عليه في الحكم من القيمة، أو المثـل في الغـرم في موضـع لزومـه، أو مـا 
أشــبهه لتعــذّر قســمه وعــدم الاصــطلاح فيــه علــى مــا جــاز أو المــانع مــن جــوازه أن 

رأي في موضـــع الاخـــتلاف  /52يكـــون كـــذلك، وعلـــى نزولـــه بالإجمـــاع أو علـــى /
فيه بالخروج منه إلى المسلمين فيكون على رأي لبيـت بالرأي في هذه المنزلة؛ فيؤمر 

المال، وللفقراء على رأي آخر؛ فيجوز لهـم أن يـردّوه إليـه فيقـرّوه في يديـه لينتفـع بـه 
في فقره إن كان أهلا لذلك على سبيل التمتّع بالمعروف في أكله لا في التملّك له 

قـراء، لا علـى رأي مـن لا والبيع لأصله، ولوارثه مثل ما له على رأي من أجـازه للف
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زيـــز الانتفـــاع بـــه لغـــير أهلـــه، وزـــوز لأن هـــرج فيـــه علـــى قـــول في هـــذا الموضـــع أن 
يكون بمعنى مـا قـد أبلغـه فهـو لـه بضـمانه، وعليـه الغـرم فيـه كمـا يلزمـه مـن المثـل أو 
القيمــة بالعــدل علــى مــا يوجبــه الحــقّ فيهمــا فيلزمــه منهمــا، وعســى في إجــازة مــا في 

رة مــن الحــرام لهــم بضــمانه ولــوارثهم مــن بعــدهم، إلا مــا صــحّ في شــيء خــزائن الجبــاب
ـــة علـــى رأي مـــن أجازهـــا كـــذلك في موضـــع  بعينـــه أنــّـه لغـــيرهم أن يكـــون لهـــذه العلّ
التحــريَ لا في موضــع الاســتحلال؛ ف نــّه لا ضــمان عليــه في خلطــه فهــو لأهلــه مــا 

وز لبقائـه في يديـه أن عرفوا فجاز فيما بينهم قسمه، وإلا فهـو المجهـول بمـا فيـه، وزـ
يكون مضمو  عليه فيلحقه معـنى ذلـك، وعلـى ثبوتـه إن صـحّ فيجـوز في الضـمان 
علـى رأي في موضـع مـا يكـون لله أن  زيـه منـه التوبـة حـبّه يصـحّ أربابـه علـى قـول 

هـــذا في حقوقـــه تعـــالى؛ فرجـــع الأمـــر في نفـــس المظـــالم وغيرهـــا مـــن  مـــن يـــذهب إلى
اقها إلى حكم واحـد حالـة اتفّاقهـا في منزلـة واحـدة مـن الحقوق في لزومها على افتر 

إلى مـــن يلـــي فصـــار بهـــا فيهـــا  زلهـــا حـــبّه اقتضـــى إعـــادة  /53منازلهـــا، بالإضـــافة /
حكمهــا في موضــع الــذكر لهــا باسمهــا، ولا بأس بــه لقرابتــه وبعــده علــى مــا بــه مــن 

ه، ألا القــرب في نفــس مــن قــلّ نظــره؛ فكــلّ عــن ذكــره بصــره لرقّــة علمــه وقلّــة فهمــ
وإنـّه فيمــا أرى، وإن رآه كـذلك لأدنّ مــن حبــل الوريـد إلى مــن لـه أدنّ عقــل  قــد 
يقـــدر بـــه علـــى مـــا جـــاوز النصـــوص في العمـــوم والخصـــوص فـــيراه علـــى مـــا بـــه مـــن 
الصواب في الرأي فيأتي به لأهله فاعرفـه، فـ نّ ا ـرّم في هـذا والمسـتحلّ علـى سـواء 

الضمان عليهما، وإن جاز في الـدائن أن  لا فرق بينهما على حال في موضع لزوم
لا يكـــون عليـــه ضـــمان فيـــه؛ لأنــّـه في معـــنى مـــا أتلفـــه ويكـــون في يـــده لمـــن لا يعرفـــه 
فيجوز له فيه ما جاز في مثله ف نّ الضمان أصـحّ؛ لأنّ عـين المـال قائمـة في يـده لم 
ه هــرج بعــد عنهـــا فهــو في ضــمانه لأهلـــه؛ لأنّ عليــه أن يــردّه إلـــيهم علــى مــا يوجبـــ
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الحــقّ مـــن الـــردّ فيــه، وإلا فهـــو في يـــده علــى أصـــله مضـــمون لأهلــه، فـــ ن عجـــز أن 
يعطي كلّ واحد حقّه لاختلاطه حبه لا يقدر على  ييزه، وطلـب كـلّ واحـد مالـه 
فتعسّر قسمه وتعذّر أن يكون بالوزن أو الكيـل أو القيمـة وعـدم الرضـى مـنهم بـه، 

دفعــه إلــيهم جملــة؛ فصــار علــى خلطــه أو امتنــع جــوازه لمــانع حــقّ، ولم زــز لــه أن ي
بمنزلـــة مـــا لا يعـــرف ربــّـه، أو كـــان مـــن ذلـــك علـــى هـــذا فهـــو كـــذلك، ولا يبعـــد أن 

في الحــقّ لبقــاء العــين في يــده مضــمونة؛  /54يكــون لــه، وعليــه غرمــه كمــا يلزمــه /
فيكون في معنى ا رّم في ضمانه وإثمـه ولـزوم غرمـه بـلا فـرق بينهمـا في هـذا الموضـع 

يـــه إن صـــحّ لا فيمـــا أتلفـــه مـــن يـــده قبـــل التوبـــة فأذهبـــه في حالـــة علـــى علـــى رأي ف
الدينونـــــة باســـــتحلاله، فـــــ نّ الفـــــرق بينهمـــــا ظـــــاهر في هـــــذا لا في ذاك؛ لأنــّـــه بعـــــد 
الضـمانة لا يرجــع علــى بقائـه فيهــا بــنفس التوبــة وحـدها إلى معــنى الأمانــة، غــير أنّ 

 ما قبله كأنه أشبه بالأرجح في النظر إن صحّ. 
ــ إنّ الــدائن لــيس عليــه مــن بعــد التوبــة ردّ لمــا في يــده؛ فهــو لــه ول آخــر: وفي ق

على قياده، وإذا جاز على ما في الخزائن مـن مـال جـاز علـى مـا نـزل مـن العـروض 
والأصــول بمنزلتــه علــى حــال؛ لأنــّه كلّــه مــال لغــيره في أصــله، وكلّــه مــن الحــرام، وممــّا 

ع لزومــه؛ فكيــف يصــحّ جــواز لزمــه ضــمانه في ديــن الإســلام أو علــى رأي في موضــ
الفـــرق بينهمـــا لمـــن رامـــه بحـــقّ؛ لا في بيـــان لوجـــود برهـــان يـــدلّ عليـــه في زمـــان؟ إنّي 

لعلــّـة واحـــدة لا غيرهمـــا فيهـــا، ومـــا صـــدق علـــى  (1)لأراهمـــا واحـــدا؛ لأنّهمـــا معلـــولان
أحـــدهما في الواســـع أو الحكـــم صـــدق علـــى الآخـــر منهمـــا، وزـــوز لأن هـــرج فيمـــا 

انه فلزمه فيه غرمه، ثّ رجع إلى الله تعالى من عباده أن  زيـه صار من هذا في ضم
                                                 

 ق: معلومان. (1)
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منه التوبة، والمال له على رأي فيه ما لم يصح أربابـه فـيردّ إلـيهم؛ لأنـّه في أصـله لهـم 
مـا  /55فهم به أحقّ من غـيرهم، ويكـون لهـم الخيـار فيمـا بينـه، والغـرم في موضـع /

له بعينه لاشتراكه حبّه لا يقدر على  لا يمكن لهم أن يرجع كلّ واحد منهم إلى ما
 ييزه من غيره بمـا كـان منـه فيـه، وعلـى هـذا مـن أمـره بـه فكأنـّه يشـبه فيمـا بقـي في 
يــده أو أتلفــه مــن بعــد التوبــة لا علــى مــا زــوز لــه أن يكــون عليــه أن يوصــي بــه في 
موضع ما تكون لهـم الحجّـة فيـه، وعسـى أن هـرج فيمـا أتلفـه علـى مـا جـاز لـه مـن 

له أو تفريقـه فـيمن زـوز لـه، أو أبـرأ نفسـه ممـّا لزمـه لفقـره مهمـا صـار بمثلـه علـى أك
قول من زيزه فيه، أو اقتصر على التوبة فيمـا صـار لله علـى مـا جـاز لـه مـن الـرأي 
فيــه فيلحقــه معــنى الاخــتلاف في لزومهــا عليــه؛ لأنّ هــذا كلــّه ممـّـا هتلــف بالــرأي في 

مـن ضـمانه ولـزوم غرمـه بالإجمـاع؛ فهـو علـى هـذا  صحّة البراءة له به، ومـا لم هـرج
من لزومها كذلك؛ لأنّها تتبع الخلاص، وفي هـذا مـا يـدلّ بالمعـنى علـى أنـّه لابـدّ لـه 
مــن أن يوصــي بــه علــى قــول مــن لا زيــز الانتفــاع بــه لغــير أهلــه، ويــذهب في مثلــه 

ه قائمــا إلى أنــّه حشــريّ حــبّه يصــحّ أربابــه أو يبقــى كــذلك، ومــا بقــي منفــردا بنفســ
بعينــه؛ فــلا يرجــع إليــه بمــا صــار فيــه مــن الضــمان عليــه حــبّه يــردّه إلى أهلــه علــى مــا 
لزمــه مــن الــردّ أو جــاز لــه، أو زهــل أربابــه فيكــون مــن المجهــول؛ فيجــوز عليــه مــن 
الرأي ما قد جاز فيه، وعسى في الأصول أن يكون في الترك لها، ورفع اليد عنهـا، 

صــدق في الخــلاص منهــا، وإلا ففــي الإشــهاد علــى وإبــلاأ أهلهــا إن أمكنــه مخــرج 
يتّقــي مــن  /56تركهــا مــا يكفــي في مثلهــا، ولابــدّ منــه في موضــع مــا لا يــؤمن أن /

أجله لغيره فيه حجّـة لـه علـى أهلـه باليـد، وإلا فهـو مـن الحـرام خوفـا أن يؤخـذ فيـه 
شـــيء مـــن بعـــد الـــترك لـــه في الحكـــم، فيكـــون عليـــه حـــبّه يصـــحّ لـــه مـــا يدّعيـــه مـــن 

رجوع بالتبريّ منه على ما جاز له قبل وقوع ذلـك الشـيء عليـه، ولـيس العـروض  ال
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لها؛ إذ هي مماّ هشـى عليهـا فيـه أن تـذهب علـى  (1)كذلك على هذا من التعرّض
ذلـك ضــياعا، فهــي في يـده مضــمونة حــبه هـرج منهــا إلى أهلهــا علـى مــا جــاز لــه، 

لحقــه مــع الــرأي في لـــزوم أو إلى مــن يقــوم فيهــا مقامــه وكفــى، أو فيمــا جــاز لــه في
الوصـــيّة بعـــد هـــذا علـــى الصـــفة وإلا فالوصـــية لابـــدّ منهـــا، ومـــا بقـــي في يـــده مـــن 

 (2)الأصول لمن لا يعرفـه فهـو المجهـول، وزـوز لـه بعـد المتـاب إلى ربـّه مـن سـوء ذنبـه
على الوجه الذي ززيه من التوبة في موضع التحـريَ أو الاسـتحلال لمـا دان بـه مـن 

ـــه؛ فيكســـي كمـــا يلزمـــه الحـــرام في ديـــن  الإســـلام أن ينفـــق علـــى نفســـه وعلـــى عيال
ويكتســــي لا في إســــراف علــــى رأي مــــن أجــــازه في الغــــلات والثمــــار، وســــكنى مــــا 
يكون لهم من دار، وليس عليـه أن هـرج لغـيره مـن سـكنه، ولا ممـّا في يـده علـى مـا 

اد علــى مــن أرض أو مــاء أو نخلــة أو شــجرة، إلا مــا ز  (3)جــاز لــه مــن ثمــرة، أو غلّــة
فقــره ف نــّه ممــّا ينبغــي لــه فيــه أن ينفقــه علــى مثلــه، وإن اســتظهر بــه لوقــت آخــر لا 
على التملـّك لـه؛ فـلا بأس، مـا لم يلزمـه لغـيره أن يرفـع عنـه  زل ضـرر بـه في الحـال 
بمــا عنــده مــن المــال عــن نظــر إن صــحّ، وإلا فالمصــرحّ بــه في الأثــر أن لــيس لــه إلا 

لمــن يلزمــه عولــه، أو زــوز لــه فيــه ســنة لا غيرهــا مــن إليــه و  /57مقــدار مــا يحتــاج /
الزيادة عليها، وما لم يكن في يده بعد؛ فلا لـه أن يمنـع مثلـه مـن تنـاول مـا جـاز لـه 
من ثمارها وغلاتها، ولا أن يسـكن مـن المنـازل مـا لـيس بـه  زل بحـقّ لا بباطـل ممـّن 

ده إلا بالرضـــى لا زـــوز لـــه أن يســـكن معـــه لمنـــع في المســـاكنة جزمـــا، أو ينـــزل عنـــ
                                                 

 ق: التعريض. (1)
 ق: دينه. (2)
 ق: عليه. (3)
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حتما، أو أن يزرع فيها أيّ نوع أراده من الزرع، ولا أن يمـدّ يـده إلى مـا زرعـه غـيره 
مــن الفقــراء لا عــن رضــى في الواســع؛ لأنّهــا لا لمعلــوم، فــالزرع لزارعــه، ولــه أن يــدفع 
عنه فيمنـع لأنـّه لـه لا لغـيره، إلا أن يكـون فيهـا قـائم بالعـدل مـن المسـلمين، فلـيس 

بالعـدل في عنائـه لا غـيره،  (1)رع فيها إلا بإذنه؛ ف ن فعـل كـان لـه منـاهلأحد أن يز 
أن لا يؤخــذ بــه غرمــا،  اعجبــيفــ ن أكلــه أو أتــى فيــه مــا أشــبهه مــن شــيء فأتلفــه 

وكذلك فيما يكون من ثمراتها أو جميع غلاتها لا في زوال أصلها، وعسى في بيعهـا 
ه معــنى الاخــتلاف في جــوازه لمعــنى لأمــير المســلمين في تقــويَ الدولــة لعزّهــا أن يلحقــ

الحاجــة إلى ثمنهــا في موضــع المخافــة علــى الأمــر مــن الضــياع واســتيلاء أهــل البغــي 
أن تـــترك علـــى حالهـــا؛ فـــلا يعـــرض  ويعجبـــيعليـــه، إلا أنّ في نفســـي مـــن جـــوازه. 

لشــيء منهــا بالبيــع فتــذهب في الحــال، وربّمــا يــؤدّي إلى ضــرر في المــال مــن غــير أن 
ه من فعله على رأي من أجازه؛ لأنهّ موضع رأي واخـتلاف بالـرأي، أخطّئ في دين

لأنّ  /58ولكــلّ أن يعمــل فيــه بمــا يــرى، ولــيس العــروض في مثــل هــذا كالأصــول /
لمـــن في يـــده تفريقهـــا أو اســـتعمالها لفقـــره فيمـــا جـــاز لـــه، ولـــه أن يبيعهـــا ليفرقهـــا أو 

يعهــا علــى هــذا، ولا لــه أن لينتفــع بهــا ثمنــا، إلا أنـّـه لــيس لمــن علمهــا أن يعينــه في ب
لا بأس بهمـا مـن الثقـة لأنـّه في محـلّ الأمانـة، . وقيل: يبتاعها منه فيدفع إليه الثمن

وعســى في جوازهــا بالبيــع ممــّن  ــوز لــه، وفي دفــع الــثمن إليــه لفقــره أن لا يبعــد مــن 
الصــواب في النظــر علــى الدينونــة بمــا يلزمــه لربّهــا مــبه صــحّ معــه، ومــن لم يعلمهــا ولم 
يصحّ معـه أمرهـا، فـلا حـرج عليـه في هـذا كلـّه، وعلـى مـن بلـي بهـا أو بشـيء منهـا 
أن يوصي به في موضع ما تكون على بقائها في يده مضمونة لأهلهـا علـى حـال؛ 

                                                 
 هكذا في النسختين، ولعله: مؤنته.  (1)
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مــا لم هــرج منهــا في إجمــاع أو رأي؛ جــاز لــه أن يعمــل بــه في أصــل أو فــرع لأصــل 
المنــازل والنخيــل والأشــجار منهــا، وجميــع الغــلات والثمــار مــن الأروض والأمــوال و 

من العروض لا من الأصول، وإن كانت المتولّدة منها ف نّها غيرها لا هـي، والـزروع 
وما أشبهها من الشجر المزروع كلّه من هذا النـوع، والقـول فيمـا يلـزم مـن الضـمان 
بشيء منهما لفسـاد فيهمـا كـالقول في أصـله فيمـا زـوز عليـه أو يلـزم فيـه، فهـو بـه 

حكمــه؛ لأنــّه بــدل منــه؛ فــأنّّ هــرج عنــه ولــيس لــه ولا عليــه في شــيء ممـّـا لاحــق في 
في يديـــه ولا فيمـــا أتلفـــه؟ فلزمـــه غرمـــه أن يدفعـــه إلى مدّعيـــه حـــبّه يصـــحّ معـــه مـــن 
علمـه، أو مــن الحجّـة الموجبــة في حكــم الظـاهر لصــحّة دعـواه فيــه وإلا فــلا، إلا أن 

ى نيــّة الخــلاص في دفعــه إليــه فعســى أن زــوز لــه في الواســع علــ /59يكــون فقــيرا، /
إن كان كما يدّعي فيه في ذلك، وإلا فهـو لفقـره، ولـيس الغـنّي كـذلك حـبّه يصـحّ 
لـــه مـــا يدّعيـــه في الحكـــم، أو يطمـــئنّ إلى قولـــه، أو يشـــهد لـــه بـــه مـــن ذوي العدالـــة 
شــاهد فيجــوز لــه ذلــك في الواســع علــى الاطمئنانــة مــع الدينونــة بمــا يلزمــه لربــّه مــبه 

إلا في الحكــم ف نــّه ممــّا لا يصــحّ جــوازه فيــه إلا بحجّــة تكــون في  هه لغــير صــحّ معــه أنــّ
الظــاهر حجّــة لــه، وعليــه مــن خــبرة بيّنــة أو شــهرة لا غــيره؛ وإلا فهــو علــى حالــه، 
وصرفه فيمن زوز لـه أو فيمـا جـاز فيـه علـى رأي مـن أجـازه أولى بـه مـن دفعـه إلى 

، وإلا فـلا جـواز لهـا في شـيء مـن من لا زـوز أن يـدفع إليـه بـدعواه حـبّه يصـحّ لـه
الأمـــر؛ لا في الأصـــول ولا في شـــيء مـــن العـــروض؛ لأنّهمـــا في معـــنى الـــدعوى لهمـــا 
ســـواء، لا فـــرق بينهمـــا في هـــذا فيمـــا جـــاز فيهمـــا أو لم زـــز، وجميـــع الحيـــوان حـــبّه 
العبيد من نوع الإنسان على هـذا ممـّا زـوز فيهمـا التفريـق لأعيانهمـا، أو البيـع لهمـا 

ق ثمنهـا علـى هـذا الــرأي مهمـا نـزلا بهـذه المنزلـة، أو مــن نـزل منهمـا بهـا لأنّهمــا لتفريـ
نــوع مــن المــال؛ فكيــف زــوز أن يمنــع مــن جــوازه فيهمــا، أو في شــيء منهمــا علــى 
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رأي مــن أجــازه في حــال ولم يكــو  مــن الأصــول؛ كــلا ولــئن كــان العبيــد مــن ذوي 
علـى مـا يبـين لي فيـه فـأقول بـه،  العقول؛ ف نّهم أشـبه شـيء بالـدوابّ في هـذا المعـنى

والـــذي يكـــون غلـّــة منهمـــا أو يلـــزم فيهمـــا مـــن قيمـــة أو ضـــمان لحـــدث في شـــيء 
ممــّا يلحقهمــا، أو يكــون مــن الكــراء لربّهمــا علــى مــن اســتعملهما فكلّــه تبــع  /60/

لهما، وزوز فيه ما قد جاز فيهما، ف ن فرّق فيمن زـوز لـه علـى هـذا الـرأي جـاز، 
هما من إزالة الضـرر أو جلـب نفـع؛ لم هـرج جـوازه مـن الـرأي وإن وضع في مصالح

ما دامـا لربّهمـا، لاسـيما إن وضـع في الشـيء نفسـه فـردّ مـا لـزم بـه أو كـان منـه إليـه 
أن  مـــن هـــذا لغـــيره مـــنهم؛ وإلا فـــلا خـــوفإلا أن يكونـــوا لمالـــك، فعســـى أن زـــوز 

ه لبيـت المـال يوضع مال هذا في مال الآخر. وعلى رأي من يذهب في هذا إلى أنـّ
فهما له، وعلى مـن يلـي أمـره مـن أمـير أو مـن يقـوم فيـه بـدلا منـه حـال عدمـه مـن 
جماعة المسلمين أن يواسيهما من مال الله بمـا يكـون لهـم فيـه، أو زـوز لهـم منـه مـن 
نفقة أو تزويج، وله أن يستعملهم في المـال بمـا جـاز مـن الأعمـال وغـيره مـن صـالح 

م مّمن له حقّ فيه فيلزمه أو زوز له القيام به. وعلـى رأي الإسلام، وغيرهم في الأ 
من يـذهب في هـذا إلى المنـع مـن الانتفـاع بـه في شـيء فهمـا علـى حالهمـا، إلا أنـّه 

في ســـائر الحيـــوا ت علـــى هـــذا أن لا تـــترك مهملـــة لا ســـاق ولا واق ]ولا  يعجبـــي
أو السـباع فيمـا يقـدر ؛ إذ لا يؤمن عليها كون الضياع من الناس (1)ذائد ولا زائد[

عليــه منهــا، فهــي إمّــا أن تفــرّق أو تبــاع لربّهــا، وإمّــا أن يأخــذها مــن كــان مــن أهــل 
الفقـــر علـــى معـــنى الانتفـــاع بمـــا يكـــون منهـــا بالـــذي يموّنهـــا بـــه مـــن العلـــف والســـقي 
وغيرهمــا ممــّا تحتــاج إليــه ولابــدّ منــه لهــا، فــ نّ كــلا الأمــرين لا هــرج مــن الصــواب في 

                                                 
 ق: ولا ذايل، ولا أريد. (1)
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علـــى معـــنى الاحتســـاب في حفظهـــا لمـــن هـــي لـــه  /61يمكنـــه أخـــذها /الـــرأي إن لم 
فيمـا تحتــاج إليــه مــن شــيء، وبــذل مــا يكـون منهــا فيمــا يحتاجــه مــن شــيء لابــدّ لهــا 
منه مـن غـير أن ينتفـع بهـا، ولا بشـيء منهـا في شـيء. فـ ن بقـي مـن غلّتهـا شـيء؛ 

فيقــدر علــى التكسّــب فهــو في يــده لربّهــا؛ ف نّهــا لا كالعبــد؛ لأنّهــم ممـّـن يقــوم بأمــرهم 
في المعاش وغيره ممـّا يحتـاج إليـه لنفسـه في دفـع المضـارّ عنهـا وجلـب المنـافع لهـا، إلا 
مــن نــزل مــنهم بمنزلتهــا أو زاد عليهــا في الضــعف عــن القيــام بأمــره وقلّــة الحيلــة فيــه، 
فعســى في النظــر علــى عجــزه أن يلحــق في المعــنى بهــا فيكــون كهــي، وزــوز عليــه مــا 

في الحكم أو الواسع فيه، وعلى هذا فيهم مـن تـرك التعـرّض لهـم بشـيء زوز عليها 
مــن التفرقــة أو البيــع، فالمعاملــة لهــم فيمــا جــاز لا يمنــع مــن رامهــا بالعــدل في بيــع أو 
شراء أو عمل لشيء بكراء، أو ما أشـبههما؛ لأنّهـم في معـنى المـتروك في زمانـه لأن 

زهـــا في حـــال، وفيـــه مـــن حاضـــر يعمـــل علـــى شـــأنه ضـــرورة، أو زـــوز المنـــع مـــن جوا
المضرةّ ما لا هفى علـى ذي بال؛ لأنـّه ممـّا يـؤدّي إلى الهـلاك؛ فـأنّّ يصـحّ أن زـوز 

، (1)«لا ضـــرر ولا ضـــرار في الإســـلام: »فـــيهم ذاك، وفي الحـــديث عـــن النـــبي 
فكيف زوز أن يصحّ جوازه على الخصوص من عمومه في هؤلاء لا لخطيئـة مـنهم 

وإن مـــاتوا جوعـــا؛ كـــلا فالمعاملـــة طوعـــا علـــى هـــذا جـــائزة، تقتضـــي إجازتـــه فـــيهم 
وأمـــرهم في التـــزويج حـــال جـــوازه إلى مـــن يلـــي أمـــر مـــن لا ولّي لـــه ف نــّـه بـــه أولى في 

لاســــيما علــــى رأي مــــن يلزمــــه في البــــالغ علــــى المــــولى بعــــد  /62الــــذكر والأنثــــى، /
                                                 

الطبراني في « لإسلامفي ا». وأخرجه دون قوله: 303أخرجه يحيى بن آدم في الخراج، رقم:  (1)
؛ والدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم: 1033الأوسط، رقم: 

4540. 
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، وعسـى في هـذا الطلب مّمن له الحجّـة فيـه؛ لأنـّه ممـّا هتلـف في لزومـه لا في جـوازه
أن يكتفــي علــى تركــه بالإشــهاد عليــه إلا مــن لا يقــوم بأمــره؛ لصــغر، أو مــرض، أو  
كــبر، أو لعــدم عقــل ف نــّه ممــّا لا يمكــن تركــه إن لم يكــن لــه مــن يقــوم بــه؛ لأنــّه مــن 
تســليمه إلى الضــياع مثــل الــدوابّ الــتي هشــى علــى إرســالها مــن ضــياعها في تركهــا 

ه إلى الحــاكم أو إلى مــن يقــوم لعدمــه مقامــه، لكــي يقــام وإهمالهــا، ولكنّــه ينهــي أمــر 
فيهم من يقـوم بهـم في موضـع جـوازه؛ إذ لا زـوز أن يتركـوا في العـري والمجاعـة حـبّه 

أو أنـّـه لم الممــات علــى ذلــك عــزني، فــ ن لم يكــن لله بيــت مــال ينفــق منــه علــيهم، 
ه ممــّـا يلـــزم لهـــم؛ علـــى ربّهـــم حـــبّه يســـتغرقها الإنفـــاق، وغـــير  زـــز؛ ففـــي أثمـــانهم ديـــنٌ 

فيجوز البيع فيهم لأدائه، ف ن عزّ هذا لم زز لمن حضر إلا أن ينقـذهم مـن الهـلاك 
بما قدر على ما أرى في العاجز عن القيـام بأمـره لا في القـادر علـى ذلـك؛ ف نـّه ممـّا 
زـــوز تركـــه في الموضـــع الـــذي أخـــذ منـــه إن لم هـــف علـــى تركـــه أن يلحقـــه ضـــرر في 

يده لربهّ من ماله، وإلا فحيث ما أمكن له فجاز فيه حـبّه زـد نفسه، أو فيما في 
إلى ذلك إليه سبيلا على الوجه الذي يلزمه الخروج به فيما قد لزمه لغـيره مـن تبعـة 
في نفسه أو في ماله، فيكون له في إبلاغه إليه وجه الخلاص على قياس مـا ورد بـه 

في مثله بأخـذه لـه  فيما أمر به من بلي موسى بن عل   عن الايخالنقل 
أخـذه منـه مـع شـاهدي  /63لغيره بأمره، فأخطأ بغيره أن يردّه إلى الموضع الذي /

عــدل يشــهدهما علــى ســلامته، ولا فــرق بــين أن يأخــذه لغــيره علــى هــذا أو لنفســه 
فيصحّ أنهّ لغيره وغير من أخذه له بأمره، وكذلك في هذا عن غيره؛ لأنهّ يكـون لا 

ه في موضــع جــوازه بمعــنى مــا يكــون بــه مــن غلطــه فارتضــاه في معــنى الاحتســاب لربــّ
العقــل مــن قولــه في موضــع، إلا مــن عليــه مــن الضــياع قبــل أن يبلــغ إلى أهلــه لا في 

 موضع المخافة على نفسه، أو ما على ظهره، أو ما على يده قبل
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بلوغه إليهم؛ لأنـّه روح ومـال؛ فـأنّّ زـوز أن هـاطر بهمـا علـى هـذا في حـال، وإاّـا 
وز فيلــزم مــع الأمــن والرجــاء في بلوغــه لا مــع المخافــة والإياس، ومــع القــدرة ممــن زــ

يكـون مضـمو  في يـده لا مــع العجـز، فـ نّ العـاجز والممنــوع معـذور حـبّه يقـدر بــه 
أو بغيره مّمن يكون له في منزلة الحجّة، فلأجل هذا أورد ه شرطا في لزومـه وجـوازه 

إطلاقــه إلا علــى مــا ذكــر ه مــن تقييــده فيمــا فيمــا أطلــق في هــذا؛ إذ لا يصــحّ في 
أفـــد ه، ولـــولا أنــّـه في ضـــمانه علـــى مـــا يـــراه مـــن لـــزوم الخـــروج بـــه إلى الموضـــع لمعـــنى 
خلاصه في ردّه إليـه لمـا أمـره بـه، ولا دلـّه عليـه وعلـى ثبوتـه لجـوازه فـيمن يكـون مـن 

لـى الظـنّ لا العبيد بحال من لـه القـدرة علـى البلـوأ إلى ربـّه مـن هنـاك في الغالـب ع
في القطع، ف نهّ ممـّا لا يـدرى لأنـّه مـن الغيـب؛ فـأنّّ زـوز القطـع بـه فكأنـّه في بقيـّة 
الحيوان مماّ هتلف في جوازه فيـه علـى هـذا، ولعـلّ أن تكـون الإبـل أقـرب مـن البقـر 

 /64فيما يشبه أن يلحقها، والبقر كأنّها أقرب من الغنم لمعـنى الـزيادة في المخافـة /
 هذا ما يدلّ على أنهّ في جوازه مماّ هتلف في أمرها بالمواضع في بعـدها عليها، وفي

مــن المســاكن وقربهــا وأمنهــا ومخافتهــا بمــا يكــون فيهــا مــن العــوارض المخوفــة عليهــا، 
وبالأشخاص في لزومه وجوازه لاختلاف ما بيـنهم في الأحـوال لا في نفـس الصـور 

 جــوازه في أحــد مــن البشــر، وعلــى علــى حــال؛ ف نــّه ممــّا لا يطلــب في لزومــه ولا في
هــذا فينبغــي لمــن يلــي بمثلــه أن يقــوم فيــه علــى ســاق الاجتهــاد في النظــر لنفســه في 
أمــره بمبلــغ مــا قــدر لخلاصــه بالخــروج ممــّا دخــل فيــه فلزمــه؛ غــير واهــن في لازم، ولا 
مقصّر في تأديته ما لله أو لغـيره مـن العبـاد، ولا دائـن بمـا لـيس لـه أن يـدين بـه، ولا 
ملــزم نفســه مــا لا يلزمــه في الحــال، أو علــى كــلّ حــال، فــ نّ ذلــك ممـّـا لا يحــل لــه في 
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، ولقـد كـاد في هـذا أن يكـون معـنى في الاطمئنانـة لا الحكـم؛ (1)شيء من دين الله
لأنــّـه في ضـــمانه؛ فهـــو علـــى يقـــين ممــّـا أتـــى فيـــه فلزمـــه، وشـــكّ في بلوغـــه إلى أهلـــه 

لم يكـن فيـه علـى نيـّة مـن علمـه، أو ممـّن  الموجـب في الحكـم لبراءتـه مـن ضـمانه؛ إذ
تكون له الحجّة به معه فيه، فصحّ في خلاصه بمثل هذا أنهّ على معنى ما هرج في 
الاطمئنانــة لغلبــة الظــنّ علــى أنــّه في إرســاله بالموضــع وتركــه بــه ســيبلغ إلى ربــّه؛ فــلا 

ولــيس هــذا يضــيع قبــل وصــوله إليــه؛ لا بمعــنى الحكــم؛ لأنــّه لا يكــون إلا بالصــحّة، 
مـــن أســـباب الصـــحّة في شـــيء علـــى مـــا أراه فيـــه فيبقـــى علـــى حالـــه فيمـــا زـــوز أن 

ـــه الـــبراءة بحجّـــة فيـــه، ولا بأس فالاطمئنانـــة ركـــن /  /65يكـــون عليـــه حـــبّه تصـــحّ ل
واسع الأساس كبير، وقد بـني عليـه مـن ديـن الله كثـير؛ مـا لم يمنـع مـن جوازهـا مـانع 

الحكـــم دافـــع بالعـــدل في شـــيء يكـــون هـــو بالحـــقّ، أو يـــدفعها مـــن المعارضـــات في 
الأولى بــه منهــا، وعســى في هــذا أن يكــون كــذاك، ومــا أقــرب المبتلــى في ذاك مــن 

في هــذا المعــنى لا في الإث، ولكــن في  (2)هــذا فيمــا يلــزم لعلّــة الضــمان أنّهمــا لأشــباه
الضــمان ولــزوم الغــرم في موضــع لزومــه، ومــا جــاز علــى هــذا ولــه في الخــلاص جــاز 

ولـه؛ لأنّهمـا فيـه علـى سـواء لا فـرق بينهمـا فيمـا بـه صـرحّ لخطـ  هـذا في  على ذلك
قصده وتعدّي ذلك في عمده؛ فكيف زوز أن يصحّ في غير المأث من فرق يكون 
فيما بينهما بحقّ؟ وعسى في الذي يكون من أخذه له من هـذا علـى سـبيل الغفلـة 

ا يلحقــه مــن الضــمان مَــرّدا عــن الإرادة بــه لشــيء أن يكــون كــذلك فيمــا أعلمــه لمــ
على ذلك، والقول في ا تسب على احتسابه في أخـذه لعبـد غـيره، أو لشـيء مـن 

                                                 
 ق: دائن. (1)
 ق: الأشياء. (2)
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أبلــه لمعــنى مــا أراد بــه مــن حفظــه لربــّه خوفــا عليــه في أواتــه )ع: إيوائــه( مــن ذهابــه 
عليـه في زمانــه ممـّا هتلــف في ضـمانه حــبّه يـردّه إليــه، أو إلى موضـع يأمــن فيـه عليــه 

والغلـــط أنّهمـــا لأشـــبه شـــيء  (1)فكيـــف علـــى غـــيره مـــن الســـهوفي موضـــع جـــوازه؛ 
بالسرق والغصب في لزوم الضمان والمغرم، وإن افترقا في المأث فهما كـذلك، وفيمـا 
ذكـــر ه مـــن الخـــروج لمريـــده بالعـــدل ممــّـا في يـــده أن يكـــون علـــى هـــذا باب مخـــرج في 

جـه أن يكـون ينبغـي في خرو  /66الحقّ لمن عرفه فخرج بـه منـه علـى الوجـه الـذي /
لزمــه، فصــار في حفظــه علــى هــذا مــن أمــره فيــه  (2)عليــه مــن شــروطه لبراءتــه ممــّا قــد

أمانة أو في ضمانه، وإن توسّع في هؤلاء العبيد، أو من لا يقوم بأمره مـنهم ولـيس 
مــا لا زــوز لــه أن  (3)لــه قــائم، أو في هــذه الحيــوا ت، أو في شــيء منهــا في موضــع

ذ منــه بمــا جــاز لــه فيمــا لا يــدري ربــّه منهمــا مــن التفرقــة يــردّه إلى الموضــع الــذي أخــ
في العبيد من طريق الاستحباب في هذا أن لا  فيعجبيلهما أو البيع ليفرق ثمنها؛ 

يكــون إلا علــى مــن يــؤمن علــى مــثلهم، وإن جــاز علــى غــيره؛ فــ نّ هــذا ممـّـا أحبـّـه 
ــة فــيهم خوفــا علــيهم أن تلحقهــم المضــرةّ بشــيء ممــّا لا يبــالي بالتق صــير في غــيره لقلّ

المبالاة في نفسه بأمر دينه، ف نّي أكره مثلـه أن يقربـوا منـه كرهـا ولكـن بالرضـى ممـّن 
يصحّ منه؛ ولا رضى لصبّي ولمن لا عقل له، وما لم هرج من الصواب في البيع لهـم 
إلى مــــن لا زــــوز لــــه علــــى حــــال؛ فــــلا أخطئّــــه لتركــــه مــــا أحبّــــه لــــه في الــــورع؛ لأنّ 

 من أراده بلا إلزام فيه، ولا لوم في الدين على من المستحبّ إلي
                                                 

 ق: الشهود. (1)
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خالفـــه إلى مـــا زـــوز لـــه في الحكـــم أو الواســـع، وعســـى أن يكـــون الأمـــر فيمـــا عـــدا 
العبيــد مــن الحيــوا ت في هــذا أيســر علــى مــن رامــه في الــورع وأظهــره، إلا أن هــصّ 
في شــيء منهــا في حــال مــا يقتضــي كــون المخافــة عليهــا مــن شــخص في حــال أن 

تي ما لا يسع فيها من أنواع النّكال فيكـون كـذلك، وعلـى هـذا مـن تفرقـة العـين يأ
الثمن في حين على الدينونة بما يلزمـه لأهلهـا؛ فـ ن ظهـر في  /67أو البيع لتفريق /

شــيء منهــا لربـّـه؛ فصــحّ بالبيّنــة أو الشــهرة أو الإقــرار ممـّـن زــوز إقــراره علــى نفســه 
في موضــع مــا زــوز لــه أن يقضــي بــه فهــو لــه؛ بالملكــة في موضــع جــوازه، أو بعلمــه 

علـى مـال امـرئ مسـلم،  (1)فيردّ إليه ما بقي في يد من يكون في يديه ف نـّه لا تـوي
وما تولّد منهما من الأنتجة بعد البيـع والتفرقـة؛ فهـو تبـع لهمـا، إلا مـن يكـون حـراّ 

، ومختلـف في ف نّ له فيه القيمة كما لـو كـان عبـدا، وأولاد الأمـة مـن المملـوك مثلهـا
أولادهــــا مــــن الحــــرّ مهمــــا كــــان التــــزويج علــــى شــــرط الرقيّــــة لأولاده منهــــا في ثبوتــــه 
وفساده، فعلى قول من زيزه فيثبته فهم لربّها، وعلى قول من لا زيـزه؛ فلـه القيمـة 
فــيهم، ولــيس ثّ شــرط فهــم أحــرار، فليرجــع إلى القيمــة مــع الصــداق، ولــيس عليــه 

علــى مــا أرى، وإن صــحّ؛ فجــاز علــى هــذا الــرأي  لزوجــة العبــد مــن صــداقها شــيء
لـه، ولـيس لـه في أولاده مـن أمـة غـيره  (2)ف نهّ لا بإذنه فهو في ذمّـة العبـد، وإن أ ـّه

شيء إاـّا لـه ذلـك في أمتـه، ومـن مـات علـى هـذا مـن أولادهـا مـن قبـل أن يقضـي 
لـى مــن لـه بـه؛ فـلا شــيء لـه فيـه؛ عبـدا كــان أو حـراّ، ولـه أن يرجـع في عــين مالـه ع

أتلفه عليه أو من يكون في يديه، وعلى الدافع أن زهد في ردّه على قول من يـراه 
                                                 

 ورد في هامش الأصل، ق: ثوي كرضي هلك؛ قاموس. (1)
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غارما لما أتلفه عليه بالمثل أو القيمة، إن لم يقـدر علـى ردّه إليـه، ولم يـرض بالـدفع، 
كـذلك في البيــع، ولـيس عليــه   /68وأبى أن يثبتـه علـى نفســه لمـن في يــده، والبـائع /

نهّ ما أتـى فيـه إلا مـا قـد جـاز لـه علـى هـذا الـرأي؛ فـلا زيادة فيما زاد على ثمنه؛ لأ
فيه، وعلى المبتاع له أو المدفوع إليه علـى مـا زـوز لهمـا أن لا يأتي مـن ردّه إلى ربـّه 
بعد أن يصحّ معه؛ إذ ليس له أن يمتنع من تسليمه إلى من صحّ له، إلا بعلـّة  نـع 

علـى ردّه مــا لم يــؤدّه فيـه مــن دافــع  مـن جــوازه في الحــال حـبّه ترتفــع، ولا أن يطلــب
ولا مالك ولا بائع، ولا لمن لـه أن يزيـد في الطلـب عـن مالـه مـن عـين مالـه، إلا مـا 
صـــحّ معـــه مـــن شـــيء يتبعـــه فيجـــوز لـــه، وعلـــى كـــلّ مـــن هـــؤلاء في حالـــه أن يكـــون 
المنصف في هذا لصـاحبه مـن نفسـه ومالـه، فـ ن كـان المشـتري لـه قـد أدّى ثمنـه إلى 

البــائع؛  (1)رك عليــه وأخــذه بالحــقّ مــن اســتحقّه مــن يديــه رجــع بــه علــىالبــائع فــأد
فكان عليه أن يردّه إليه من غير ما زيادة على ما سلمه فيه، ف نّ البائع ليس عليـه 
من قيمة الأولاد شيء على أيّ حال صاروا عليه مـن رقّ أو حريـّة تقتضـي القيمـة 

ـــة؛ فهـــي لمـــن في يـــده علـــى مـــا ـــه مـــن بيـــع أو غـــيره  بحـــقّ، ومـــا كـــان مـــن غلّ جـــاز ل
إنّهــا لربّهمــا، وللمبتــاع أو مَــن أعُْطِيـَهُمــا علــى . وقيــل: بالضــمان في العبيــد والحيــوان

من لا يـرى علـى مـن فرقهـا غرمـا؛ فـلا  وعلى قولهذا ما عنى وغرم فأنفق وكسا. 
رجوع لربّهما على أحد منهما في شيء منهما، وعسى أن يكون له الخيار في تـرك 

علـــى القيمـــة، وإلا فـــلا  /69أن يفديـــه فيكـــون لـــه بمـــا فيـــه إن لم يـــزد /الشـــيء، أو 
لا ردّ فيمـا لا  قيـل:زيادة عليه، ولا يبعد من الصواب في النظـر علـى قيـاده أن لـو 

غرم فيه؛ لأنّ الأمر قد مضى في سـبيله، فانقضـى علـى مـا جـاز، ف نـّه ممـّا زـوز في 
                                                 

 ق: إلى. (1)



 ونالحادي والثمان الجزء  66  قاموس الشريعة

 

ا أعتقـه عـن لازم أو في التطـوعّ علـى الرأي أن يلحقه، وفي هذا ما يدلّ بالمعنى فيم
أنهّ مماّ هرج فيه معنى الاخـتلاف في أنـّه ززيـه في لازمـه أو لا ززيـه؛ فيلحـق امرأتـه 
الــتي أعتقــه عنهــا في كفّــارة الظهــار، وأنّهــا تحــرم عليــه بالــوطء علــى ذلــك، ولا تحــرم 

المنـع  إلىوعلـى قـول مـن يـذهب على قياد معنى ما هرج في هذا الرأي إذا صحّ. 
مــن تفريقهمــا في الفقــراء؛ فــالبيع باطــل، والعطــاء راجــع، والتــزويج فاســد، والعتــاق 
لــيس بشــيء؛ لأنــّه في ملــك الغــير؛ فــأنّّ زــوز ثبوتــه فيصــحّ، وعلــى مــن فعــل هــذا 

بمــا عــزّ وهــان، إلا وأنــّه في  (1)بهمــا أو في شــيء منهمــا الرجــوع فيهمــا والفديــة لهمــا
لتلـف أو النقصـان فـ نّ الـزيادة لربّهـا والـنقص عليـه، محلّ الضمان بما يلحقهما من ا

فــ ن لم يــدرك ردّه فالقيمــة كمــا تكــون لــه في الحــين مــا بقــي في الحيــاة، وإلا فحــين 
، أو يوم القضب في العين من أوفر الثمنين؛ لأنّ عليـه أفضـل القيمتـين مـا (2)الحين

ك فيكـــون لـــه عليـــه، صـــحّ، وإلا فـــالقول فيـــه إلى الغـــارم مـــع اليمـــين أو يـــردّ إليـــه ذلـــ
ـــزم الغـــرم فوقـــع الرضـــى علـــى / المثـــل مـــن الشـــراء جـــاز لهمـــا، وعلـــى  /70ومهمـــا ل

المشــــتري أو مــــن أعطــــي أن لا يمنــــع مــــن الــــردّ بعــــد قيــــام الحجّــــة عليــــه بالصــــحّة لا 
بالــدعوى؛ فــ نّ ذلــك ممــّا لــه لا ممــّا عليــه فيمــا صــار علــى هــذا في يديــه. وإن كــان 

صل فيهما؛ فلا شكّ في أنّهما في ضـمان العـين ذلك منهما قد كان مع علمه بالأ
من هناك سـوآن في الـذهاب مـع النقصـان؛ لأنّ كـلّ واحـد منهمـا مـأخوذ بـه علـى 

الشــيء  (3)يــردّ . وقيــل: الانفــراد، فهمــا بــه مــأخوذان علــى مــرّ الزمــان في هــذا الــرأي
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نفســه ومــا غــلّ لا غــير، وعلــى كــلّ حــال فــأن يؤخــذا بمــا قــد لزمهمــا علــى هــذا في 
ين؛ فهما أهل لذاك ويكون فيما بينهما علـى نصـفين. وإن أخـذ بـه أحـدهما؛ لم ح

يكن له على الآخر رجوع فيمـا بـه يؤخـذ مـن شـيء يكـون عليـه؛ لأنـّه لا في معـنى 
الشـــركة فيمـــا بينهمـــا في ذلـــك؛ بـــل كـــان علـــى كـــلّ منهمـــا بمـــا كـــان منـــه، وإن لحـــق 

نه به، فكيـف يصـحّ لـه فيـه أن الأوّل على هذا بما يكون من الثاني؛ فهو لما كان م
يرجع عليه؟ كذلك فيما يكون لزومه من قبل المعطى أو المشتري من عقـر لفرجهـا 
أو قيمــــة لمــــا أولــــدها؛ لــــيس لــــه أن يرجــــع بــــه علــــى البــــائع ولا المعطــــي في هــــذا ولا 

فيما يكون من غلّة. وإن كان ممـّا يلحقـه معـنى الاخـتلاف في لزومهـا عليـه  (1)فيما
ا يكون كذلك أن لـو أخـذ بهـا لا إذا أخـذ بردّهـا مـن هـي في يـده، أو ف نّ ذلك ممّ 

يفرّقهــا بعــد أن أتلفهــا علــى هــذا مــن علمــه؛ ف نــّه ممــّا لــيس لــه أن يرجــع فيــه عليــه؛ 
في مثلـه،  /71لأنهّ مماّ أصـابه منفـردا بـه مـن فعلـه الـذي يلزمـه مـن أجلـه الضـمان /

بشـيء منــه فيمــا أعلمــه، وعلــى  غــيره ولا (2)وقـد أخــذ بمــا عليــه؛ فـلا يرجــع بــه علــى
العكــس فيمــا بينهمــا أن لــو قيــل فيمــا يكــون علــى البــائع أو المعطــي بالــذي يكــون 
فيــه مــن المبتــاع، أو المعطــى إنّهمــا فيــه شــريكان؛ فــ ن يــؤدّه الأوّل؛ فهــو فيمــا بينهمــا 
نصـــفان. وإن كـــان ممــّـا يؤخـــذ بالكـــلّ؛ فـــ نّ لـــه فيـــه أن يرجـــع عليـــه بالنصـــف حـــبّه 

ه بعـــد أن يســـلّمه إلى أهلـــه بالعـــدل، لم أبعـــده مـــن الصـــواب في الـــرأي بمـــا يؤدّيـــه إليـــ
زــوز في هــذا أن يلحقــه مــن طريــق القيــاس لــه بغــيره ممــّا أشــبه في التعــدّي عليــه مــن 
مــال الغــير، وعلــى ثبوتــه إن صــحّ؛ فيكــون علــى الثــاني منهمــا أن يــردّ عليــه مــا قــد 

                                                 
 ق: أولاه. (1)
 ق: إلى. (2)
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، وإلا فالكـــلّ بالحـــقّ عليـــه لزمـــه لـــه بالأداء بعـــد الصـــحة لا بالـــدعوى حـــبّه يصـــحّ 
للمســتحقّ، فــ ن ســلّمه لم يرجــع بــه علــى الأوّل ولا بشــيء منــه، ولــيس لــذاك مــن 
بعـــد التأديـــة مـــن هـــذا لمـــا لزمـــه علـــى موجـــب الحـــقّ وفـــاءا لمســـتحقّه أن يرجـــع عليـــه 
بشيء مماّ يؤدّيه من بعد، ولا ما سلّمه من قبل فلم يصحّ لـه حـين الأداء مـن هـذا 

عليـه، ولكنـّه يرجـع إلى مـن أخـذه منـه؛ ف نـّه ممـّا يلزمـه أن يـردّه إليـه؛ لما لزمه فكـان 
إذ لـــيس لـــه أن يأخـــذه مـــرتّين مـــن واحـــد ولا مـــن اثنـــين؛ لأنّ لـــه حقّـــا واحـــدا وقـــد 
اســتوفاه ممــّن لزمــه، فكيــف زــوز لــه مــن الآخــر أن يأخــذه مــرةّ أخــرى؟ هــذا مــا لا 

سواء، وفي هـذا مـا يـدلّ علـى أنـّه مـا زوز له لزم فيه الترادد بين الشركاء أولا فكلّه 
الخـروج لهمـا؛ لأنـّه حـقّ واحـد، فـ ذا زال عـن  /72خرج بـه الثـاني مـن شـيء فهـو /

الثاني زال عنهما، )خ: زال عن الأوّل منهما( وإن أبرأ الأوّل من ذلك لم يكـن لـه 
 أن يطلــب الآخــر في شــيء منــه؛ لأنـّـه في بــراءة لــه بــراءة لهمــا، وإلا فــلا هــرج الثــاني
بما به هرج الأوّل مماّ يلزمه؛ فيكون عليه لمن له مهما كان خروجه في تأدية، أو ما 
أشــبهها مــن شــيء حــبّه يؤدّيــه لمــن يلزمــه لــه بالعــدل، أو هــرج منــه بوجــه آخــر في 
الحقّ يكون له بـه بـراءة في إجمـاع، أو رأي زـوز لـه العمـل بـه، ومـا صـحّ فيـه الـرأي 

لاف في شــيء مــن بــراءة الثــاني علــى هــذا؛ جــاز أو جــاز لأن يلحقــه معــنى الاخــت
لأن يلحــق الأوّل في هــذا الموضــع؛ فكــان كــذلك، ولا مخــرج لــه مــن ذلــك؛ لأنــّه في 
لزومه من أجله فرع لأصله؛ فهو كـذلك فاعرفـه، وإن لم يكـن يعلـم فيمـا صـار إليـه 
بالبيــع أو العطــاء مــن يديــه كعلمــه فيــه قبــل الأخــذ لــه حــبّه أخــذه علــى مــا جــاز لــه 

ن أخــذه في ظــاهر الحكــم، ثّ اســتحقّ منــه بعــد ذلــك بحــقّ؛ فلــه أن يرجــع عليــه مــ
بالثمن الذي سلّمه إليه، والغلّة بالضمان؛ فلا ردّ فيها علـى أحـديهما؛ لأنّ البـائع 
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إاّا أتلف الأصـل لا غـير، والمشـتري أخـذها بمـا كـان لـه فيـه مـن الأسـباب علـى مـا 
 جاز له فهي له بضمانه في ذلك. 

لـــى علمشــتري اإنّهـــا تبــع لأصــلها؛ فهـــي لمــن تكـــون لــه، فليرجـــع ل  س: وفي قــو 
عـد ده بيـ وإن كانـت في البائع فيما يؤدّيه غرمـا لربّهـا كمـا يلزمـه بـدلا منهـا أو هـي،

 ف نهّ هو الذي أتلفها عليه فلزمه ذلك. 
ه في ن قـــال لـــإنــّـه لـــيس لـــه أن يرجـــع عليـــه فيهـــا، إلا أن يكـــو وفي قـــول  لـــ : 

 إنهّ له أو أمر ببيعه.الشيء نفسه: 
علـى ربّهـا، فـ نّ  ولـه مـا عـنى وغـرم /73إنّهـا علـى مـن أتلفهـا /وفي قول رابع:  

لــه أن  ه، ولــيسوفّّ مالــه بالــذي عليــه؛ فقــد كفــى، وإن زاد فلــه، وإن نقــص؛ فعليــ
 لــثمن لا فياليــه في يرجــع فيهــا علــى البــائع ولا المعطــي بشــيء، وإاّــا لــه أن يرجــع ع

 غيره. 
هـــي لـــه بالضـــمان، فليرجـــع المســـتحقّ فيهـــا علـــى البـــائع أو خـــام : وفي قـــول 

المعطـــي؛ ف نـّــه هـــو الـــذي أتلفهـــا عليـــه، وليرجـــع المشـــتري عليـــه بالـــثمن الـــذي دفعـــه 
إليــه، إلا أن يشــترط عليــه الشــراء؛ ف نــّه يرجــع عليــه بالمثــل أو بثمنــه يــوم ينــزع علــى 

ى قيــاد هــذا المــذهب في قــول مــن زيــزه فــيرى ثبوتــه، وإلا فليرجــع عليــه بالــثمن علــ
الرأي؛ لأنهّ يكون على ثبوته في عدله كالمتعدّي في فعلـه؛ لأنّ المتعـدّي علـى الغـير 
في ماله أو غيره ليس بشيء، إلا أن يأتي فيه لا عن رضى ما لـيس لـه، وهـذا كأنـّه 
على هذا الرأي من ذلك فخرج فيه على مـا أفـاد بالمعـنى كـذلك. وإن كـان الأخـذ 

ولا الشرط لشيء من العـوض في الـدفع أو كـان علـى البيـع إلا أنـّه لم  لا على البيع
يســلّم الــثمن بعــد ومــا أشــبهه لم يرجــع فيــه بشــيء مــن ذلــك، وبقــي فيمــا عــنى وغــرم 
فــأنفق وكســا، وفيمــا اســتعمله مــع الــدفع أو البيــع والشــراء؛ فيكــون علــى مــا مضــى 
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ف نّهمـــا في مثـــل هـــذا  مـــن الاخـــتلاف في لزومـــه وجـــوازه بالعطـــاء أو البيـــع والشـــراء،
علــى ســواء، وإن لم يكــن منــه بهمــا شــيء ممــّا يلزمــه غرمــه، ولا شــيء منــه لهمــا ممـّـا 

هــي بــه كمــا  /74يكــون لــه فيــه الرجــوع؛ فــلا لــه ولا عليــه بيــع ردّ العــين علــى مــا /
يلزمـه، أو زــوز لـه شــيء مـن الغــرم، ولا علـى المعطــي أو البـائع علــى قـول مــن يــرى 

ي مــن يــذهب إلى المنــع مــن جــوازه؛ لأنــّه ممــّا لا يكــون بــنفس الإباحــة، ولا علــى رأ
عليــه مــن الحــوادث فيــه الموجبــة لوجــود  (1)العطــاء ولا البيــع وحــده دون غــيره ممــا زاد

ذلك على حال، وإاّـا فيـه الرجـوع وقـد رجـع، فـ ذا مـا قـد لزمـه؛ فـأنّّ يكـون لـه أو 
؟ إنّي لا أراه، فاعرفـه  عليه زيادة لشيء على غير شـيء يكـون منـه فيمـا لـه أو عليـه

كــــذلك فاعرفــــه، لتعمــــل في الــــرأي علــــى مــــا تعرفــــه أقــــوم قيــــل لأهــــدى ســــبيل، أو 
تستعمل الأحوط لمعنى في الاستحاطة تراه، وعلى هذا فيـه تكـون في شـأنك طـول 
زمانك ما لم يمنعـك مـن العمـل بهمـا مـانع بالحـقّ لغـيرك؛ إذ لـيس لـك في الـرأي أن 

م، فـــ نّ المرجـــع فيـــه إلى الحكـــم حـــال لزومـــه  علـــى خصـــم بشـــيء في زعـــ (2)تقضـــي
كــــذلك، فافهمــــه مــــن قــــولي بحــــول الله لا بحــــولي، فقــــد طــــال بي الخــــوض في مــــا لا 
مطمع لي في بلوأ أطرافـه لاتّسـاع أكنافـه وطـول أوصـافه حـبّه لا تحتملـه، وتفسـيره 
هذه الورقات اليسيرة، فليرجع بالقول إلى من تلزمه تبعـة مـن مَهـول هـذه الأصـول 

غــير مضــرةّ أنّهــا تلحقهــا فتكــون مثلهــا؛ لأنّهــا في حكمهــا تبــع لهــا؛ فهــي كغيرهــا في 
مــن اللــوازم في الحقــوق وزــوز فيهــا مــا جــاز عليهــا، وإن جعلــه فيمــا تحتــاج إليــه مــن 

يتعـرّى مـن الاخـتلاف بالـرأي في جـوازه لـه وخلاصـه  /75المصالح؛ فعسى أن لا /
                                                 

 ق: أراد. (1)
 ق: تقتضي. (2)
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هـا، ومـا أتلفـه جـاز لـه أن يصـلح بـه به. وإن كان في مضرةّ أصلح به مـا أفسـده من
وعلـى مثله؛ ف ن بقي من صلاحه شيء من الفضل؛ فهو لمـن يسـتحقّها بالعـدل، 

في هذا إلى أنهّ ليس عليه إلا القيمة فيما أحدثه فيها مـن حـدث قول من يذهب 
يلــزم بــه مــن فعلــه الغــرم؛ فلــيس لــه إلا أن يــتخلّص إلى مــن يســتحقّها، وعلــى هــذا 

مّـة، أو مـن يكـون علـى عدمـه ئإلى من يقـوم فيهـا بالعـدل مـن الأ هفخروجه مماّ لزم
في مقامــه، أو في بيــت المــال علــى ســبيل الأمانــة في حــال وجــوده، أو يفرّقــه علــى 
الفقــراء صــدقة لهــم عــن ربـّــه، أو يكــون فقــيرا فيــبرئ نفســـه ممـّـا لزمــه علــى رأي مـــن 

فصـحّ معـه أو يبقــى في أجـازه لـه علـى نيــّة الخـلاص لمـن لـه ممـّـا يلزمـه لـه مـبه وجــده 
ذمّته دائنـا بـه لربـّه حـبّه زـده، فيخـرج منـه إليـه أو يحضـره الأجـل ذاكـرا لـه فيوصـي 
بــه، ف نّهــا آراء لــيس في شــيء منهــا مــا يــدلّ علــى خروجــه مــن الصــواب في النظــر 
جزمـــا، والجـــزم أولى مـــا اســـتعمل مـــا أمكـــن فجـــاز، وعلـــى المبتلـــى في مثـــل هـــذا أن 

بــه في الإجمــاع، أو الــرأي علــى رأي مــن يلزمــه في الــرأي  يوصــي بمــا عليــه أن يوصــي
أن يوصي بـه كمـا لزمـه لا في دينونـة بـرأي، فـ نّ الـدين في موضـع الـرأي حـرام كمـا 

ولم  /76أنّ الرأي في موضع الدين كذلك. ف ن مات علـى غـير وصـيّة فيمـا لزمـه /
شهرة فتراثه حلّ له  يصحّ عليه مع وارثه شيء في ماله بإقراره ولا خبرة ولا بيّنة ولا

ولــو كــان في باطنــه مــن الحــرام النحــت في الإجمــاع؛ فــ نّ ذلــك علــى مــن ظلمــه لا 
على هذا في ميراثه حبّه يعلمه، وإلا فأكله هنيء وشربه مـريء، أو زـوز أن يصـحّ 
فيه جواز غير وليس عليه من علم الغيب شـيء، كـلا لا سـبيل إلى غـيره فيـه شـرعا 

معـه مـا قـد لزمـه ولم يصـحّ خروجـه ممـّا عليـه عنـده؛ فهـو أحكم به قطعا، وإن صحّ 
في مالــه حــبّه يصــحّ أنــّه قــد خــرج ممـّـا دخــل فيــه؛ فلزمــه بوجــه يبرئــه، وإلا فهــو علــى 

 حاله. 
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ه؛ فـلا يـه خلاصـإنهّ إن كان قد بقي في عمره مقدار ما يمكـن فوفي قول  س: 
يــه فيمــا لــيس عل فشــيء علــى وارثــه في مالــه حــبّه يصــحّ معــه بقــاؤه في لزومــه، وإلا
نــده مــن يصــحّ ع بينــه وبــين الله أداؤه مــا احتمــل لــه فيــه وجــه الخــلاص بوجــه حــبّه 

ا ا عليـه فيمـمـات علـى مـعلمه أو غيره مّمن تقوم به الحجّة في لزومه أنهّ عليـه حـبّه 
ال  مــن المــيعلمــه، وإلا فهــو علــى مــا بــه مــن الاحتمــال، وإن طلبــه صــاحب الحــقّ 

ذلك، أو هد لـه كـدّعيـه مـن صـحّة؛ فهـو علـى حالـه حـبّه تشـوأقام البيّنة على ما ي
 حكمـــه فييحكـــم لـــه بـــه في مـــال الهالـــك حـــاكم فيكـــون علـــى وارثـــه أن يســـمع لـــه 

 ويطيع. 
علــــى هــــذا أنـّـــه يكـــون في أمــــره منــــزلا علـــى مــــا يكــــون عليــــه وفي قـــول  لــــ : 

يـه؛ الأغلب من أحواله في مثله، ف ن كان من دأبـه التـواني عـن تعجيلـه والتمـادي ف
منــــه. وإن كــــان مــــن عادتــــه المســــارعة في  /77فهــــو عليــــه حــــبّه تصــــحّ لــــه الــــبراءة /

الخلاص مماّ يلزمه بالتأدية لما عليه والتعجيل في براءتـه بمـا أمكنـه؛ فجـاز لـه؛ فلـيس 
علــى وارثــه أداؤه حــبّه يصــحّ بقــاؤه عليــه وعلــى ثبوتــه في الــرأي، فربّمــا أن هتلــف في 

كبرهـــا في كثرتهـــا وصـــغرها في قلّتهـــا، أو بالإضـــافة إلى اللـــوازم مـــن الحقـــوق أحوالـــه ل
أهلهــا، فيكــون في كــلّ شــيء علــى مــا هــو الأغلــب مــن أمــره فيــه مــن عمــوم فيمــا 
يلزمــه، أو خصــوص لشــيء دون شــيء علــى مــا بــه يعــرف في مثلــه عــادة تصــحّ لــه 

أن فيه، وإلا فلا يصحّ في هذا الرأي أن يلحقه فيما لم تصحّ له غلّتـه أمـر فيـه، إلا 
يأتي عليــه مـــن جهـــة العمـــوم إن صـــحّ لـــه، وإلا فـــلا، وعلـــى  ـــرّده مـــن هـــذا فكأنـّــه 
يبقى في تحاذيه بين الأوّل والثاني علـى إشـكال في الـرأي حـبّه الحكـم فيـه، وعسـى 
في الأوّل أن هــرج في ثبوتــه علــى معــنى الحكــم ومــا بعــده في الواســع؛ لأنّ مــا صــحّ 

يه حبّه تصـحّ لـه الـبراءة، والظـنّ في مثـل هـذا عليه لا يزال في لزومه على ما صحّ ف
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به أنهّ قد خرج مماّ دخل فيه فلزمه غير موجب في الحكم لزوال ما صحّ عليـه، وإن 
احتمــل لــه الخــروج فيمــا زــوز أن يمكــن فيــه؛ لأنــّه علــى يقــين مــن كونــه وشــكّ مــن 
ة زوالــه؛ فكيــف زــوز في الحكــم أن يرتفــع بغــير يقــين مــن زوالــه في علمــه ولا حجّــ

تكــون في الظــاهر حجّــة؛ كــلا، فهــو عليــه حــبّه يصــحّ خروجــه منــه بوجــه يقتضــي 
 /78بالحـــقّ كـــون براءتـــه في الحكـــم، وإن احتمـــل غـــيره فيمـــا يمكـــن فيـــه أن يكـــون /

فاحتمــــال زوالــــه في موضــــع جــــوازه لابــــدّ وأن يكــــون في مقابلتــــه احتمــــال بقائــــه في 
مزيـد لأحـدهما  (1)علـى سـواء لا ماله، فتقـابلا في  ـانع، وتعارضـا في تـدافع؛ فكـا 

علــى الآخــر فيمــا أرى، ولــيس في الظــنّ المجــرّد عــن العلــم مــا يــدلّ في واحــد منهمــا 
على ثبوته في الحكم، كلا ولا على إبطاله فبقي في الحقّ علـى حالـه فيمـا زـب في 
عـدل القضـاء لا في غـيره مـن الجـائز، فـ نّ التوسّــع فيـه بمـا قـد جـاء في القـول الثــاني 

ع لمن رآه عـدلا، فجـاز لـه أن يعمـل بـه، وعسـى أن لا هـرج مـن عـدل الـرأي؛ واس
لأنهّ ليس كلّمـا لزمـه مـن حـقّ فصـحّ عليـه لم زـز، إلا أن يبقـى علـى حالـه حـبّه لا 
يحتمل له مخرج في حياته هرج به منه؛ فيكـون بعـد مماتـه في مالـه. لـو كـان هـذا ممـّا 

ــــوارثين ا ــــدخول في المــــيراث علــــى هــــذا مــــن لا زــــوز غــــيره؛ لضــــاق علــــى أكثــــر ال ل
الأكثــرين؛ لأنــّه ممــّا يتّســع لكثــرة مــا يكــون مــن المعــاملات بــين النــاس حــبّه يــؤدّى 

 ســبيل إلى نفــي علــى ثبوتــه في الأمــوال إلى اســتغراقها في أكثــر الأحــوال، ولكــن لا
فجاز لأن يكون في حال، وعلى جوازه فيه في موضـع دخولـه  الاحتمال ما أمكن

في بقــاء مــا صــحّ لزومــه علــى هــذا لازم لــه؛ فكيــف زــوز علــى زوال  عليــه، فالشــكّ 
اليقين بالشكّ في الحين أن يقطـع فيـه بأنـّه باق علـى حالـه. وإن كـان ممـّا يحكـم بـه 

                                                 
 ق: إلا مزيد. (1)
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في مالــه؛ فــ نّ ذلــك لصــحّة لزومــه في ظــاهر الحكــم، لا فيمــا زــوز عليــه في البــاطن 
بلزومـــه مـــع مـــن علمـــه  فـــيمكن أن يكـــون فيـــه. وإن كـــان ممــّـا لا يحكـــم بـــه فـــالقطع

ببقائه أو زواله؛ لأنـّه مـن الغيـب فـأنّّ زـوز أن يقطـع  /79فصحّ معه غير القطع /
بــه، وعلــى صــحّة مــا لزمــه بالولــوج؛ فكمــا يمكــن البقــاء فيمــا عليــه يمكــن الخــروج في 
موضــع جــوازه لإمكانــه؛ ألا وأنــّه يمكــن في كــلّ منهمــا أن يكــون في مكانــه؛ فهمــا 

الضدّية متقابلان، والظنّ فيه بأحدهما في زمـان مـن غـير مـا  للشكّ محتملان وعلى
دليل لبرهان ليس بشيء على حال؛ لأنهّ مـن الترجـيح لأحـد الطـرفين بـلا مـرجّح؛ 
فأنّّ يصحّ فيغني من الحقّ في حين؟ إنّي لا أعرفـه في مثـل هـذا، إلا أنـّه يبقـى علـى 

لم يضـق  (1)فيـه هـذا وذاما به من الاحتمال فيمـا يمكـن فيجـوز عليـه، وإذا احتمـل 
علـــى الـــوارث في هـــذا أن يتوسّـــع في المـــال بمـــا جـــاز لـــه في موضـــع الاحتمـــال مـــا لم 
يدفعــه مــن جــوازه مــانع حــقّ فيمنعــه لاســيما في العمــل علــى مــا في الــرأي الثالــث 
علــى هــذا؛ لمــا فيــه مــن الــزيادة الموجبــة في الإباحــة لتقريــب مــا أخــذه الثــاني فأباحــه 

م ما أفاده في إطلاقه ولا بأس، ف نّ الثاني واسع لمن عمـل على الخصوص من عمو 
به على ما جاز له، وإذا وسع الثاني فالثالث لا شكّ فيـه أنـّه أوسـع مـا احتمـل لـه 
وجــه الخــلاص بوجــه، وعلــى حســب مــا هــرج فيمــا عليــه فيجــوز أن هــرج فيــه فيمــا 

فهـــو في مالـــه يكـــون في يـــده، وإن لم يحتمـــل لـــه وجـــه الخـــروج ممــّـا قـــد لزمـــه فصـــحّ؛ 
وليس لوارثه، إلا ما يبقى من الديون اللازمة والوصايا الثابتة في ثلث ما يبقـى مـن 

كــلّ حــال.   /80الــدّين إن بقــي منــه شــيء، وإلا فالــديون هــي الأولى بالمــال علــى /
وما صحّ أنـّه لغـيره؛ فهـو لمـن صـحّ لـه في حكمـه حـبّه يصـحّ أنـّه قـد زال عنـه إليـه، 

                                                 
 ق: إذا. (1)
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ن لـه أو لغـيره؛ فهـو لـه حـبّه يصـحّ أنـّه لغـيره، ومـا كـان في وإن احتمـل فيـه أن يكـو 
يده على سبيل التملـّك لـه بوجـه مـن الحـرام في ديـن الإسـلام، واحتمـل فيـه لـه مـن 
بعــد أن يكــون قــد زال إليــه علــى مــا يســع، واحتمــل أن يكــون باق علــى مــا كــان 

ى حالــه عليــه مــن الحــال؛ جــاز عليــه لأن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في أنــّه حــرام علــ
حبّه يصحّ كونه حلاله، أو أنـّه حـلال حـبّه يصـحّ بقـاؤه في حرامـه علـى حـال، أو 
أنــّــه يكــــون علــــى الأغلــــب مــــن أمــــره فيــــه؛ لأنــّــه ممــّــا يقبــــل الانتقــــال فيجــــوز عليــــه 
الانقلاب من الحرام إلى الحلال بلا مراء يصحّ فيه، ولا جـدل مـا لم يصـحّ أنـّه باق 

 فهـو كـذلك؛ لأنّ الحرمـة ليسـت في ذاتـه وإاّـا على أصله الموجب لنفي حلـّه، وإلا
هــــي عــــرض في صــــفاته، فــــ ذا زال المعـــــارض ارتفعــــت هــــي في حينهــــا؛ لأنـّـــه علــّـــة 
لوجودها فيـه تنـزل وبـه تـزول، فيعـود عـين الشـيء مـن الحـرام إلى حلّهـا مسـاوغة في 
حــقّ أهلهــا ولا شــكّ، فكمــا جــاز علــى الحــلال؛ لأن يكــون بمــا يعــرض لــه حرامــا؛ 

في ذلــك الحـرام لأن يعــود بزوالـه إلى مــا كـان عليــه مـن الحــلال؛ لأنـّه معلــول فيجـوز 
لعلـّـة تقتضــي تحريمــه عرضــا؛ فكيــف يصــحّ أن يبقــى علــى زوالهــا في حرامــه فيكــون 
معلولا لغيرها أو لغير علّة في حـال، ولـيس ذلـك إلا نفـس ا ـال؛ لأنّ الباطـل مـن 

الباطــــل وأربى، فــــلا يصــــحّ  الحــــقّ أعلــــى مــــن حجّــــة /81الحــــقّ أوهــــى، أو حجّــــة /
الباطل بشيء لا يصحّ به الحقّ، وربّما يصحّ الحقّ بشيء لا يصحّ بـه الباطـل؛ لأنـّه 
في نفسه أقوى وأقوم، وأهدى وأسلم، وأوسـع وأغـنم، والحـلال حـقّ والحـرام باطـل، 
فما صحّ به الحرام صحّ به الحلال، وقد يصحّ الحلال بشيء، ولا يصحّ به الحـرام، 

بيّن والحرام بيّن، وبينهما شبهات تتّقى في لزوم أورع في التقى حبّه يغلب  والحلال
علــى أمرهــا أحــد الطــرفين، أو تبقــى كــذلك في حــقّ مــن لا يــدريها لأيّ الجــانبين، 
وما تعارض فيه الوجهان؛ فالرجوع بـه إلى أصـله إن صـحّ أحـقّ حـبّه يصـحّ خلافـه 



 ونالحادي والثمان الجزء  76  قاموس الشريعة

 

 يصحّ وبقي على التسـاوي فيمـا بحقّ لبرهان في صحّة علم أو ظاهر حكم، وإن لم
بينهمـــا؛ فهـــو المشـــكوك فيـــه لإشـــكاله، وخفيـــت صـــحّة حالـــه، والمشـــكوك أولى بـــه 
الوقــوف في الحــين حــبّه يصــحّ فيــه أحــد الأمــرين، أو يبقــى في الشــبهة علــى حالــه، 
وما صحّ حلاله لم يصحّ كـون انتقالـه باحتمـال حرامـه حـبّه يصـحّ، وإلا فهـو علـى 

كامه، ف نّ ذلك من الشكّ فيه، فأنّّ يكون بشيء في حال، ما صحّ عليه من أح
ولــيس بشــيء علــى حــال؟ ومــا صــحّ حرامــه لعــارض ممـّـا زــوز لأن يــزول في حــال 
ـــه مـــن الحـــلال؛ فعســـى في مثـــل هـــذا مـــن المـــال أن زـــوز؛  فيرجـــع إلى مـــا كـــان علي
فيجعل لوارثه من بعـده أكلـه، وإن صـحّ معـه أصـله علـى رأي مـن يـذهب في حلـّه 

الاحتمــال لــزوال عــارض التحــريَ في حــال يمكــن  /82إباحــة مثلــه في موضــع / إلى
فيه أن يرجع به إلى ما كـان عليـه مـن الحـلال في الواسـع لا في الحكـم؛ حـبّه يصـحّ 
فيه ما يقتضي المنـع مـن جـوازه، وإلا فهـو كـذلك في الجـائز كمـا كـان لـه فيمـا لزمـه 

كــم بــه علــى صــحّة لزومــه حــاكم أن لا يؤدّيــه حــبّه يصــحّ معــه بقــاؤه عليــه، أو يح
بالعــدل مــا جــاء لوارثــه مــن بعــده في ميراثــه لمــا يكــون في يــده فيرجــع إليــه مــن تراثــه، 
فلابــدّ وأن زــوز لــه ولغــيره ممــّن علمــه فصــحّ معــه فيمــا يحتمــل لــه أن يعاملــه فيــه بمــا 
جاز لهما ما لم يصحّ معه فيه ما يبقى به على ما عرض له، فصار عليه من الحـرام 

إلى تحريمـه بالـرأي في موضـع الـرأي علـى علـى قـول مـن يـذهب إجماع، أو رأي  في
مــن يــراه، أو ينــزل فيــه بمنزلتــه، وعلــى هــذا يكــون في جميــع مــا يحويــه مــن الأمــلاك، 
فيكــون في يديــه مــن الــربا أو الســحت أو الســرق أو الغصــب في أمثالهــا مــن أنــواع 

في موضـع الاحتمـال لخروجـه الفساد وظلم العبـاد، وجميـع مـا يكـون عليـه مـن حـقّ 
مــن المظــالم وغيرهــا في حــال بمــا يكــون لــه بــه وجــه الــبراءة في الخــلاص منهــا بأدائهــا 

 إلى من هي له، أو إلى من يقوم فيها مقامه، أو بحلّ من أهلها، أو
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رجوعهــا إليــه في حلّهــا، أو الــبراءة لنفســه في موضــع جوازهــا بالحــقّ علــى رأي مــن 
ا فيما يكـون لله مـن حقوقـه في الأصـل، أو ممـّا رجـع إليـه أجازها، أو بالتوبة وحده

من حقوق عباده بالعدل على رأي من أجاز ذلك فيها بالرأي في قـول فصـل ومـا 
صحيح النظر من الصواب في الـرأي غـير بعيـد فيمـا  /83هو بالهزل، ألا وإنهّ في /

دا؛ فـ نّي أراه أرى، وإن ظنّ في ما لـه تعـالى مـن حـقّ أوفّ مـا لعبـاده فرجـع إليـه بعيـ
في الجهـاد؛ ف نـّه لم يقـع الاسـتثناء  قريبا في حقّـه تعـالى لمـا في الحـديث عـن النـبي 

فيه إلا علـى حقـوق العبـاد لا غـير، ولمـا صـحّ فيمـا لـه، ولم يبعـد فيمـا لا يـدري ربـّه 
مــن عبــاده أن يرجــع إليــه، فيكــون كــذلك بعــد أن صــار مــن ذلــك جــاز عليــه لأن 

وعـه إليـه، أو يصـحّ أن يكـون في البعـد الأقصـى علـى حـال يلحقه ما جاز فيه لرج
لـه  (1)فيما جعلهم مستخلفين فيـه مـن المـال يسـتمتع بـه كـلّ واحـد مـنهم فيمـا أذن
، أو (2)فيه فأمر به في إلزام أو ندب أو إباحة، ف ن تعدّى إلى غيرها فترك مـا عليـه

وعدم شكره؛ إن  أتى ما ليس له فيه فقد ظلم، ومن ورائه سوء العذاب على كفره
لم يتــب إلى ربــّه مــن جميــع ذنبــه، ألا وربّمــا رزق مــن خــيره هــذا مــن مــال غــيره؛ تارة 
بالفـــرض وأخـــرى بالإباحـــة علـــى الرضـــى أو الكراهيّـــة مـــن غـــير مـــا وهـــن لعجـــز في 
قدرتــه؛ ف نــّه القــادر علــى مــا يشــاء في كــلّ شــيء، فكيــف زــوز أن يعجــزه شــيء،  

وده وجـود نعمـة في حـقّ الشـاكرين، أو كلا ولكن لواجب حكمة تقتضي من وجـ
بالإضــافة إلى الكــافرين؛ إذ لا زــوز عليــه شــيء مــن العبــث  (3)في عدلــه كونــه نقمــة

                                                 
 ق: فيما إذ أن. (1)
 ق: ما غلبه. (2)
 ق: نعمه. (3)
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عــن شــيء؛ لأنــّه حكــيم في كــلّ شــيء قــدير، علــى كــلّ شــيء  (1)في شــيء والعجــز
علــيم بكــلّ شــي هلــق مــا يشــاء فــيرزق، ولكنـّـه ينــزل علــى خلقــه بقــدر مــن رزقــه؛ 

من يشاء لمعنى إرادة فـأظهره، ويعـزّ مـن يشـاء ويـذلّ  /84نع /فيعطي من يشاء ويم
من يشاء لسرّ قدره لا لغير شيء، ف نهّ لا يكون منه شـيء إلا لشـيء، فتبـارك الله 
أحســـن الخـــالقين، وأكـــرم الأكـــرمين، وأســـرع الحاســـبين، لا يســـأل عمّـــا يفعـــل وهـــم 

ر الحــقّ والقــول الصــدق، يســألون، لــه الملــك والحمــد والعــزةّ والمجــد، ولــه الخلــق والأمــ
فكيف هرج المال عن أن يكون له في حال؟ كلا، فالعبد لربهّ، وما ملك حيـي أو 
هلك فهو المولى وبعبده وماله أولى، وإاّا يستخلف في كلّ زمان فيه مـن أراده مـن 
نوع الإنسان على مقـدار مـا قـدر لـه أن يكـون في يديـه يسـتمتع بـه في أيّام بقائـه؛ 

عنــه إلى غــيره في حياتــه، وأخــرى بعــد وفاتــه إلى مــن أراد أن ينقلــه إليــه فتــارة هرجــه 
فيجعلــه في ملكــه مَــازا، وعلــى ذلــك يكــون مــا صــح لــه مالــك يكــون لــه في يديــه 
بفـرض أو مـيراث أو غــيره في المـال مـن أنــواع الانتقـال بوجـه مــن الحـرام أو الحــلال؛ 

دّه مـن فضـله إلى مـن أجـازه حبّه إذا لم يصحّ له مالك من خلقه رجع إليه بحقّه لير 
لــه ممــّن أحــاجهم إلى مثلــه، ف نــّه غــير محتــاج في نفســه إليــه ولا إلى شــيء ممــّا لــه بعد

خلـق وأعطـى فـرزق، وإاّـا الحاجـة إلــيهم فـالردّ علـيهم ليفـرّق فـيمن يكـون مــن ذوي 
لإقامــة دينــه علــى رأي مــن أجــازه   /85الفقــر في حينــه، أو يكــون في بيــت المــال /

ي ولا حرج، فكلّه من قول المسـلمين بالـرأي فيـه، وكلـّه ممـّا هـرج علـى كذلك بالرأ
معاني الصواب في الرأي، وعلى قياده فيجوز له أن يأكلـه لفقـره، أو أن يـبرأ نفسـه 
ممـّـا لزمــه فصــار قضــاء لربــّه، وأن زتــزي فيــه بالتوبــة مــن ذنبــه، ولــيس في شــيء منهــا 

                                                 
 ق: ولا يعجز. (1)
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 برهانه. وإن كان المنع فيمـا زهـل فأراه في مع وهن في بيانه يقتضي شذوذه فيما 
ربهّ من أن يعرض له بشيء من هذا أو مـا أشـبهه أقـوى أصـلا في قـول الشـيخ أبي 

، فــالقول بتفريقــه فــيمن يكــون مــن ذوي الفقــر أكثــر فيمــا بــه يــؤمر ســعيد 
في اللقطــة أنّهــا مــال الله يؤتيــه مــن يشــاء دليــل  فيــذكر، وفي الحــديث عــن النــبي 

ذا علــى هــذا الــرأي وبعــده، فــالقول فيــه إنــّه لبيــت المــال أنفــع واضــح علــى صــحّة هــ
بعمومــه في نفعــه علــى  (1)فيمــا يتوجّــه لي مــن أن يوضــع فيــه أمانــة لأهلــه ولربّمــا زاد

التفريــق لــه في موضــع الحاجــة إلى بذلــه في عــزّ الدولــة؛ لأنــّه لمصــالح المســلمين أجمــع 
 فأنّّ يمنع؟ 

إنّ أصـــحّ مـــا فيـــه أن خـــر: في موضـــع آ وفي قـــول الاـــيخ اع ســـعيد 
يفــرّق علــى الفقــراء، أو زعــل لبيــت المــال، وكأنــّه إلى هــذا يميــل لمــا فيــه، فاعرفــه مــن 

كلامــه بحروفــه، فــآتي بــه   /86/(2)لفظــي علــى معــنى قولــه في حفظــي، فــ نّي لأنــصّ 
لفظا وكفى بالمعنى في هذا، ف نهّ كـذلك ولا شـكّ، ألا وإنّ فيمـا أبقتـه الفـرائض في 

ضــي زيــد بــن ثابــت الأنصــاري أنــّه لبيــت المــال مــا يؤيــّده في بابــه فيــدلّ مــذهب الفر 
في مــال الــزنيم كــذلك   ، وفي قــول الاــيخ محمــد بــن محبــوبعلــى صــوابه

لمن رآه، فجاز له أن يعمل به في هذا، ف نهّ مماّ يشبهه لعدم من يكون لـه بالمـيراث 
ذا هــــي العلّــــة في في عــــدل القســــمة فهمــــا علــــى ســــواء في النظــــر؛ لأنّ العلّــــة في هــــ

الأخـــرى لا غيرهـــا، فـــأيّ فـــرق بينهمـــا بحـــقّ، وأيّ فائـــدة في مثـــل هـــذا لأن يكـــون 
حشريّا لا ينتفع به في شيء ولله كلّ شيء، فـلا هـرج عـن ملكـه شـيء؛ فمـا صـحّ 

                                                 
 ق: ولو بما زاد. (1)
 ق: لا أنص. (2)
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لـــه مالـــك فهـــو لـــه، وإلا رجـــع إليـــه بعدلـــه لعـــدم أهلـــه كمـــا كـــان في أصـــله، ولمالـــه 
 عــن كــلّ شــيء؛ فــلا يحتــاج إلى شــيء، وعلــى مواضــع معروفــة يوضــع فيــه ف نــّه غــنيّ 

الواضع أن لا يعدو به تلـك المواضـع في جهـل ولا علـم ف نـّه مـن الظلـم، فـأنّّ زـوز 
وليس إلى جوازه من سبيل في الحقّ؟ وكفـى بالـذي أجيـز فيـه عـن غـيره ممـّا لا زـوز 

كـلّ   /87/لقلّة خيره، ف نّ غير الحقّ لا زوز، ولا خير في غير الحقّ علـى حـال في 
شيء، ف نّ غير الباطل لا غـير، فـدع مـا لا زـوز إلى مـا زـوز في الإجمـاع أو الـرأي 
ف نّ فيهما غنى في كلّ حين عمّا لا يسـع في الـرأي أو الـدين مـن قـول أو عمـل أو 
ــة في هــذا وغــيره، وهــذا كأنــّه ممــّا فيــه للــرأي مَــال رحــب في حــقّ مــن قــدر علــى  نيّ

يخرج فيه من الرأي ما زوز عليـه لـئلا يـدان بشـيء ممـّا المجال فيه من أهل الرأي، ف
زــوز فيــه الــرأي فيخطــّأ في دينــه مــن قــال بشــيء أو عمــل علــى شــيء ممــّا هــرج في 
الــرأي جــوازه فــ نّ ذلــك ممــّا لا زــوز لمجيــزه فيــه، وإن خــالف بالــرأي في ذلــك غــيره؛ 

ولا في لأنّ الــــرأي لا ضــــيق علــــى مــــن خالفــــه بــــرأي في موضــــع جــــوازه لا في قــــول 
عمــل؛ لأنــّه أوســع مــن الــدهناء لراعــي الإبــل، ولــيس الــدين كــذلك، ولا جــدال في 
أنـّـه أضـــيق علــى مـــن خالفـــه مــن ســـمّ الخيـــاط علــى جثــّـة الجمـــل؛ لأنـّـه ممـّــا لا زـــوز 
بـرأي، ولا بـدين بعلـم ولا بجهـل في ضـيق ولا سـعة، والمخـالف لشـيء مـن ديـن الله 

ه علــى مــن خالفــه فيمــا جــاز لــه؛ لأنــّه تعــالى هالــك ولا شــكّ، والــرأي لا هــلاك فيــ
ل بـه، ولا ططئـة في الـدين ولا من الحقّ، فلا حرج ولا تعنيف على من قال أو عم

مّــة عليــه لمــن رام هــذا منــه بــه في حــين مــا لم هــرج إلى مــا لا زــوز لــه. وإن كــان ئلأ
هـي بالوثيقة أحقّ في موضع ما لا يمنع منهـا بحـقّ؛ لأنّهـا مـن الحـزم؛ ف /88الأخذ /

لمــن رام في دينــه الــبّر أبــرّ، وفضــلها أظهــر وأكثــر، لكــن الحــاج يــدعو في موضــع إلى 
قبول الرخصة على ما يسع منها ضرورة إليها، ولربما بلغ به الأمر إلى أن لا يكـون 
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له ملجأ فيما عداها لضيق المخرج عليه فيما به هرج عنها؛ فيكون في قبولها علـى 
يتوسّــع علــى مــا جــاز لــه كمــن أخــذ لنفســه بالحــزم معــنى الشــكر لهــا فيمــا بهــا فيــه 

الشــديد فيمــا بــه يتــورعّ، ولقــد أبــدينا مــن الــرخص في هــذه الواقعــة مــا لا مزيــد عليــه 
لمن رآها عدلا؛ فجاز لـه أن يسـتعملها، لا سـيما إن اضـطرهّ العجـز إليهـا؛ فـ نّ لـه 

اب إلى فيها سعة من الضيق في العمل بها خوفا على من كثـر ظلمـه في النـاس، فتـ
الله تعالى من إثمه أن يوقعه تعاظم لوازمه في إياس من روح الله لعجزه عن الخـلاص 

بحمـد الله قريـب  (1)بالأداء، فيقع على المكان فيمـا هـو أعظـم ممـّا فيـه كـان والمأخـذ
ـــه الأثـــر عـــن أولي الألبـــاب مـــن ذوي البصـــر جملـــة  ـــه نظـــر ومعرفـــة بمـــا جـــاء ب لمـــن ل

يقـــدر عليـــه مـــن  (2)لـــيلا، أو يستضـــيء في بيانـــه بمـــنوتفصـــيلا؛ يقدّمـــه بـــين يديـــه د
المعبّرين لبرهانه، وبالجملة؛ فالذي أحبّه لمن بلي بمثل هذا فاختـاره فيمـا أهديـه إليـه 

اب لمعــنى بفي اســتح /89فــآمره أن يعمــل بــه فأحثــّه عليــه؛ تارة في إلــزام، وأخــرى /
يبقى في يديه فيكـون في خروجه سالما مماّ دخله ظالما؛ فصار به آثما وله غارما، أو 

ضــمانه حــبه يــردّه إلى مــن يــبرأ بــردّه إليــه مَــرّدا مــن لبــاس مــا بــه مــن الالتبــاس علــى 
أهـــل الضـــعف في مثـــل هـــذا مـــن النـــاس لكثـــرة مـــا فيـــه مـــن التعـــارض في المـــذاهب 
بالـــرأي بـــين أهـــل الـــرأي حـــبّه لا يـــدري علـــى أيّ شـــيء منهـــا يكـــون لعـــدم المعرفـــة 

 موضع ما يكون فيه الرأي إليـه لا إلى غـيره ممـّن يحكـم بالأصحّ، والرأي الأرجح في
بشيء منها عليه، ف نّي أدلّه فيما أمـره بـه علـى تعجيـل مـا لا زـوز لـه تأخـيره طرفـة 

 عين من التوبة إلى الله تعالى في الحين على الوجه الذي ينبغي أن يؤتى به
                                                 

 لمأخذ.ق: أو ا (1)
 ق: بما. (2)
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أن يظهرهــــا أو إجمــــال، و  (1)منهــــا في موضــــع التحــــريَ أو الاســــتحلال مــــن تفضــــيل
بلسانه إلا لمانع؛ لأنّ هذا في إعلانه من أعمال أركانه عازما في جنانه على أنـّه لا 
يعود إلى مثله، وأن يسارع في ردّ ما بقـي في يديـه مـن المظـالم إلى أهلـه، أو إلى مـن 
يقوم فيه مقامهم، وما أتلفه لا في دينونة باستحلاله؛ فالفكّ له مـن يـد مـن يكـون 

لابــدّ منــه لــردّه إن قــدر؛ وإلا فــالغرم لــه كمــا يلــزم فيــه بالعــدل مــن  في يــده مــا بقــي
قيمـــة، أو مثـــل في موضـــع التحـــريَ، فـــ نّ المســـتحلّ لا يلزمـــه فيمـــا أتلفـــه غـــرم، وإاّـــا 
عليه فيلزمه ردّ ما بقي في يديه لمن له إن عرفه، وإلا فالتفريق له في أهل الفقر، أو 

بإعــزاز الدولــة لإظهــار دعــوة المســلمين،  /90الوضــع في بيــت المــال لإقامــة الــدين /
ف ن وجد ربهّ من بعد فصحّ معه خيّره بين أجره وغرمه، وإلا أوصـى بـه حـين لـزوم 
الوصـــيّة عليـــه، والفضـــل في تقـــديمها قبـــل ذلـــك ف نــّـه مـــن الحـــزم؛ لأنّ الأجـــل محتـــوم 
ى وأمره مكتوم لا يدرى مبه يكون، فالأولى به مع القـدرة عليهـا أن لا يؤخّرهـا علـ

رأي من يلزمه فيما يفرّقه غرمـه لربـّه إن صـحّ، لا علـى رأي مـن يقـول إنـّه لا شـيء 
عليــــه، ولابــــدّ لــــه فيمــــا يبقــــى في يديــــه مــــن أن يوصــــي بــــه. ومــــا أتلفــــه علــــى معــــنى 
الانتهاك لما يـدين بتحريمـه؛ فصـار في ضـمانه؛ فهـو كغـيره ممـّا عليـه في لزومـه لغـيره؛ 

هها مــن حــقّ لزمــه لا في مأثمــه فيكــو  علــى مــن مظلمــة أو ديــن أو تبعــة أو مــا أشــب
ســواء؛ هــذا بالظلــم وهــذا بالطلــب في أدائــه ممــّن لــه فيــه الحجّــة عليــه بعــد حضــوره، 
وإلا فالتقديَ لما يكون به في معنى المطالب في كلّ حين من المظـالم في الحـقّ أحـقّ، 

ومــا خــرج  ف نـّـه ممـّـا لا عــذر في تأخــيره بعــد وجــوده لمــا يقــدر بــه علــى الخــلاص منــه،
عنهــا مــن اللــوازم؛ فــلا حــرج عليــه في تقــديَ غــيره مــا لم يؤخــذ بــه فيقــع فيمــا بينهمــا 

                                                 
 هكذا في النسختين، ولعله: تفصيل.  (1)
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التساوي في الحال، ويكون عليه أن يبذل لأهلها ما في يده من المال، فيعطي كـلّ 
ذي حـــقّ حقّـــه، فـــ ن وفّّ بمـــا عليـــه، وإلا فعلـــى قـــدر مـــا يســـتحقّه، ولا يـــوفّي أحـــدا 

فيــه مــا لم يحكــم بــه عليــه مــن يلزمــه أن يســمع لــه  /91دون غــيره، وإن رخّــص لــه /
ويطيع أو يحجره عليه؛ لأنهّ في معـنى الحـاكم لهـم علـيهم في مالـه، وعلـى الحـاكم في 
إنصــافه أن يســاوي بيــنهم في حكمــه، فــلا يقضــي لأحــد فيمــا صــحّ دون غــيره مــن 

لمــا في  الغرمــاء أن لــو نزلــوا إليــه، ومــن لم يحضــر حقّــه بعــد؛ ف نـّـه في موضــع التوزيــع
يديــه لابــدّ وأن يــدّخر لــه مقــدار مــا يكــون لــه فيــه إلى وقتــه المســمّى في أجلــه خوفــا 
عليــه مــن الضــياع إن بقــي ولا شــيء لــه، وعلــى هــذا فكأنــّه بمنزلتــه في موضــع لــزوم 
الأداء بالمطالبة أو ما أشـبهها، فـالأولى بـه أن يكـون كـذلك، فـ ن عمـل علـى غـيره 

ه في الـــرأي؛ لم زـــز أن يحمـــل علـــى الخطـــ  دِينـــا في فـــيهم ممــّـا زـــوز لـــه في ظـــاهر أمـــر 
موضع الرأي وجواز الاختلاف بالرأي حبّه يصـحّ عليـه أنـّه تـرك مـا يـرى إلى مـا لا 
يرى، وإلا فليس على من قضى أن يصدقه في إقراره لمعنى الردّ في المقضيّ على ما 

هادة، وإلا جــاز في ظــاهره حــبّه يصــحّ معــه لغــيره علــى مــا تقــوم بــه الحجّــة مــن الشــ
يلزمـــه أن يقبلـــه مـــن المـــدّعي حـــبّه  (1)فهـــو معـــنى في الـــدعوى علـــى المقتضـــي، فـــأنّّ 

يصحّ له معه، وإلا فليس عليه من تصديقه شـيء، وإن جـاز عليـه في نفسـه؛ ف نـّه 
علـى أولئـك مـن بعـد القضــاء علـى مـا جـاز علـى غــير الصـحة لا زـوز، وعليـه هــو 

له حبّه يردّه إلى ما زوز له، ف ن عجز؛ فجاز  /92أن يستفرأ جهده بما أمكنه /
فــالله أولى بعــذره فيمــا لا يقــدر عليــه مــن بعــد المتــاب إلى الله تعــالى مــن مخالفتــه إلى 
ما نهي عنه بما في عمله على ما لا زوز له، وعسى فيمن صـحّ معـه أمـره أن زـوز 

                                                 
 ق: ف نه. (1)
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ه لــه لــه التمسّــك بمــا صــار إليــه علــى رأي مــن أجــازه في موضــع جــواز العمــل فيــه بــ
حــبّه يحكــم عليــه بغــيره حــاكم ممـّـن يكــون عليــه التســليم لأمــره فيمــا بــه يقضــي عليــه 
مــــن الــــرأي في الحــــقّ، أو يكــــون ممــّــا لا يــــرى جــــوازه فيكــــون عليــــه، ومــــبه ردّ إليــــه؛ 
فليعمـــل فيـــه، والـــذي بقـــي في يديـــه بمـــا يـــراه أعـــدل لا لغـــيره ممــّـا لا يـــراه كـــذلك إلا 

ذلك، وعليه أن يكون المنصـف في حالـه مـن  بالرضى على ما جاز، وإلا فليس له
نفســه ومالــه، فيبــذل لهــم مــا زاد علــى إزاره؛ فــ نّهم بــه في الحــقّ أولى وأحــقّ، فكيــف 
يصحّ له جواز ادّخاره؟ كلا لا سـبيل لـه إلى مـا فوقـه مـن مالـه إلا قوتـه وقـوت مـن 

بـــه؛ ممـّــا يلزمـــه في يومـــه قوتـــه مـــن عيالـــه وجميـــع مـــا لا يقـــوم في أمـــر دينـــه ودنيـــاه إلا 
يلحقه في بذله ضـرر في دينـه أو نفسـه، أو في مـن يلزمـه عولـه، إلا وربّمـا أن يكـون 
النـــاس في مثـــل هـــذا لا علـــى حـــال الاخـــتلاف مـــا بيـــنهم في الأحـــوال، فينبغـــي أن 
يبالغ النظـر فيمـا فيـه يقـع بـه عليـه الضـرر، وأنـّه لأدرى بحالـه فيكـون علـى مـا عرفـه 

إليــه لا إلى غــيره في مالــه، وإلا فالصــبر علــى مــا  مــن نفســه في حالــه مــا كــان النظــر
في موضــع لزومــه، ولــيس مــن  /93يقضــي بــه الحــاكم عليــه في يومــه ممــّا لابــدّ منــه /

العـــدل في شـــيء أن يقضـــي عليـــه بضـــرر، وإن قضـــى بـــه؛ فالعـــدل فيـــه أن لا زـــوز 
لنظــر، عليــه، وإاّــا زــوز فيلزمــه مــا جــاز لغرمائــه في مالــه ممــّا لا ضــرر فيــه عليــه في ا

وعلى هذا يكون في بذله لما في يديه فيمـا لزمـه لهـم فصـار عليـه لمـن حضـره فعرفـه، 
وصحّ معه فلزمه أن يؤدّي إليـه حقّـه علـى مـا جـاز لـه إن كـان ممـّن يتـولّى في نفسـه 
أمر مالـه، أو إلى مـن يأذن لـه بـه في موضـع لزومـه، وعلـى مـن لـه الحـقّ أن يقتضـي 

و علـى رأي مـن زيـزه لـه في موضـع الـرأي، ولـيس ماله في موضع جوازه بالإجمـاع أ
له لغير عذر أن يمتنع من قبولـه لا في بـراءة لمـن عليـه، ولا حـلّ علـى مـا زـوز منـه، 
فأمّــا مــن دعــي إلى قــبض حقّــه فــأبى ولم زــب إلى مــا دعــي إليــه وأعــرض عليــه فلــم 
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ف في يقبله لا لعذر يصحّ له فيه، فلا حقّ له علـى مـا جـاء في الـرأي مـن الاخـتلا
تأويله بالرأي أنهّ على ما في ظاهره من عمومه المقتضي لزواله علـى الـدوام فيـه، أو 
على الخصوص في ذلـك الحـين لا علـى كـلّ حـال، وكلـّه فـيمن يملـك أمـره لا فـيمن 
لا يملكه؛ ف نـّه إلى مـن يقـوم بأمـره يـدفع مـن وصـيّ، أو إمـام ولّي، أو حـاكم تقـيّ، 

، فــ نّ غــير الثقــة لا خــلاص في تســليمه إليــه، أو وكيــل رضــيّ، أو محتســب مرضــيّ 
اللهمّ إلا أن تصحّ له معه في ظاهر الأمـر الأمانـة الموجبـة لنفـي الخيانـة، فعسـى أن 

 /94هتلــــف في جــــوازه، أو يتــــولّى إنفــــاذه علــــى مــــا جــــاز لــــه في مصــــالحه، أو في /
شيء من مصالح مالـه علـى معـنى الاحتسـاب في موضـع جـوازه، أو يبقـى في يديـه 
لمن له عليه من اليتامى، أو من لا عقل له حبّه يبلغ فيؤنس رشده أو يصـحّ عقلـه 
فيدفع إليه، وما كان لغائب؛ فهو له. ف ن كان له فيه وكيل يسلّمه إليـه، وإلا فهـو 
في يديه والحقّ عليه، وعسى فيمن لا ترجى أوبتـه أن زـوز في حقّـه أن يفـرّق علـى 

لــه ولوارثــه مــن بعــده مــا صــحّ فعــرف علــى مــا أرى، الفقــراء علــى رأي لا أراه؛ لأنــّه 
فجــواز تفريقــه لمعــنى الإياس مــن رجوعــه لا معــنى لــه فيمــا أبصــره؛ لا في وثبــة علــى 
من قاله، أو عمل به بالتخطئة له في دينه؛ لأنهّ موضـع رأي لمـن جـاز لـه أن يقولـه 

في  الصـواب أو يعمل به لعسى أن يراه مـن حيـث لا نـراه، فيخـرج معـه علـى معـنى
أو يكــون ممـّـن لا يــدل عليــه فيمــا نعلمــه فيبقــى علــى قيــاد مــا  فــهالــرأي بــدليل لا نعرّ 

 ن فيه مماّ نذهب في حكمه إليـه لمـن لـه، وزـوز لمـن لزمـه في وكيلـه مـن نفسـه فيـه 
أن يدفعه إليه على أي حال كان عليه من ظهور أمانـة أو صـحّة خيانـة؛ لأنـّه هـو 

اللهــمّ إلا أن تظهــر خيانتــه بعــد الوكالــة في غيبــة الــذي أجــازه علــى نفســه في مالــه، 
موكله على ما ظهر من أمانته، فعسى أن لا زوز له أن يدفع إليه علـى هـذا شـيئا 
ممـّــا لـــه عليـــه؛ لأنـّــه إاّـــا وكّلـــه في مالـــه علـــى حـــال غـــير مـــا أظهـــره في حالـــه، والـــذي 
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ليهـا، ع /95يكون من جهة الحاكم لا كذلك على العموم من كلّ وجهة يكـون /
وإاّا له على الخصوص فيمن تكون له فيـه الحجّـة ممـّن يعرفـه بالثقـة، أو يصـحّ معـه 
بغــيره أنــّه كــذلك، أو زهلــه؛ فــلا يمنــع مــن جــوازه ثقــة بالحــاكم العــدل؛ إذ لا زــوز 
عليـــه أن تلحقـــه التهمـــة في إقامـــة مـــن لا زـــوز لـــه أن يقيمـــه وغـــير الثقـــة لا زـــوز، 

لــى هــذا مــن وكالــة الحــاكم لــه في حــقّ حــين مــن لا وبقــي مــن قــد عرفــه بالخيانــة ع
زـوز لــه أن يدفعــه إليــه، وإن جــاز للحــاكم لخفـاء أمــره عليــه وظهــور غــيره أن يوكلــه 
فيه؛ فكلّ مخصوص في هذا بعلمه، وإن صـحّ موتـه قبـل أن يؤدّيـه إلى وكيلـه لم زـز 

يــن يصــحّ لــه أن يســلّمه إليــه لزوالــه عنــه إلى وارثــه مــن بعــد وصــيّة يوصــي بهــا أو د
عليــه، فــ ن كــان لــه وصــيّ فيــه يســلّمه إليــه مــا لم تصــحّ معــه خيانتــه علــى رأي وإلا 
لوارثه على مـا جـاز لـه مـن تسـليمه، وإلا فـالمرد إلى الحـاكم حـبّه يقـيم لـه مـن يقـوم 
بإنفاذه فيما عليه أو لمن يكون لـه، فـ ن أعدمـه؛ فالجماعـة مـن المسـلمين، فـ ن عـزّ 

ؤدّيه فيما صحّ معه عليه علـى معـنى الاحتسـاب في قضـاء عليه هذا كلّه وأراد أن ي
لوازمــه؛ لم يبعــد مــن أن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في جــوازه لبراءتــه؛ لأنّهــا تتبــع مــا 
جاز لا ما لا زوز؛ فجاز لأن هرج فيها على هـذا مـن أمـره ذا وهـذا، ومـا اشـترك 

لــة واحــدة إن فيــه مــن حــقّ؛ فــ لى جملــة الشــركاء أو مــن يكــون بــدلا مــنهم يدفعــه جم
علـى مـا جـاز  /96اتفّق له ذلك، وإلا فلـه في قسـمه ليعطـي كـلّ واحـد مالـه فيـه /

لــه مــبه أمكنــه علــى قــول مــن زيــزه ســعة مــن الضــيق في غــيره مــن تركــه؛ لا لوقــت 
يعرفه مع ما هشى تشعّبه زيادة على ما به يعسر معها خلاصه، ف نـّه ممـّا لا يـؤمن 

مكـــن كـــون غـــيره فيمـــا يمكـــن فيـــه أن يكـــون علـــى حـــال أن يكـــون في حـــال، وإن أ
ولــيس عليــه فيمــا يــدّعي عليــه شــيء حــبّه يصــحّ معــه مــن علمــه، أو ممــّن تقــوم بــه 
الحجّــة فيــه عليــه، ولا لــه أن يدخلــه علــى غــيره ممــّا صــحّ في موضــع عجــز المــال عــن 
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علــى مــا جــاز لــه مــن الرضــى، وإن  (1)الوفــاء بالجميــع، وإن صــدقه فيمــا يدّعيــه إلا
قه ف نهّ زوز فيما يبقى من ماله بعد الوفاء لمن صـحّ حقّـه مـن الغرمـاء، جاز تصدي

وما صحّ معـه لزومـه لـه، فتنـازع فيـه اثنـان أو أكثـر ولم يعرفـه لأيهّمـا، فـ ن تـبرعّ مـن 
ذاته أن يعطي كلّ واحد منهما مقداره فتطوعّ لمعنى الخروج من الشبهة علـى معـنى 

يمنع من ذلك فيدفع، وإلا فليس عليـه إلا الاستحاطة؛ فهو الورع في موضع ما لا 
حــقّ واحــد لا غــيره، وقــد صــحّ معــه أنــّه لأحــدهما؛ فخفــي عليــه، فــالأمر فيــه راجــع 
إلى الحاكم )خ: الحكم( إن لم يصطلحا على شيء يصحّ لهما جـوازه، وأيهّمـا أتـى 
ن فيــه بالبيّنــة؛ فهــو لــه مــع يمينــه في شــهوده لخصــمه إن أرادهــا منهــا ولابــدّ منهــا، وإ

عجز عنها؛ فاليمين في الحقّ نفسه علـى كـلّ منهمـا، وإن أتـى كـلّ واحـد بهـا علـى 
مـا يعلـم أنّهـم شـهدوا لـه  /97دعواه؛ فاليمين على كلّ واحـد لخصـمه في شـهوده /

بباطــل، ولابـــدّ منهـــا لمـــن طلبهــا. فمـــن نكـــل عنهـــا؛ فــلا شـــيء لـــه، وإلا فهـــو فيمـــا 
 لحكم. بينهما على ما يكون عليه الدعوى منهما في ا

طي كلّ واحـد إنّ عليه أن يع: وفي قول اع الحواري عن اع معاوية 
يكـــون  فحقّـــه"  منهمـــا ذلـــك الحـــقّ بتمامـــه؛ لأنـّــه يقـــال لـــه: "ادفـــع إلى كـــلّ واحـــد
 الخــروج عــا لمعــنىكـذلك، ولا يبــين في ثبوتــه إن صـحّ، إلا علــى وجــه الاحتيـاط تطوّ 

  على علـم،لاينهما؛ بو يقسّمه فيما من الشبهة تورّعا، إلا أن يدفعه إلى أحدهما أ
لـه  عـه أنـّهمولا في صحّة حكم، ولا رضى من خصم فيبقى في ضمانه حبّه يصـحّ 

 ه، ولا شــكّ دون حقّــ أو مـا أتلفــه علــى ربـّـه، وإن لم يفرّقــه في موضــع القســمة؛ لأنـّـه
 لىعتى فيه لعلمه الذي لا يشكّ فيه أنهّ لأحدهما، إلا أنهّ لا يدريه فأ

                                                 
 ق: لا. (1)
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ا وثبوتــه وازه لهمـلـيس لـه أن يأتيـه إلا علــى التراضـي بينهمـا في موضـع جـالشـكّ مـا 
حــبّه  ن الشــكّ منهمــا، فكيــف زــوز لأن يــبرئ مــن الحــقّ أو ممــّا يبقــى علــى هــذا مــ
 بّه يؤدّيـهعليـه حـ يعطي كلّ واحد منهما ذلك بتمامه، وإلا فالـذي يبقـى لربـّه بعـد

أن يحكـم  الحكـم ن يكـون لـه فيإليه عن يقين لا شكّ فيه، أو يقضي لهما به أو لم
 الحكــم في يصــحّ لاعليــه مــن غــير مــا زيادة علــى مــا لزمــه، فصــحّ معــه أنــّه عليــه؛ إذ 

ن ثبوتـه مـفيلـزم  أن يحكم عليـه بمـا لـيس عليـه ولا شـكّ، أو زـوز أن يلزمـه كـذلك؛
لمثـل إذا ا معـنى فيلزومه لو زاد أهل الدعوى فيه حبّه يأتي على جميـع أهـل الأرض 

نــّه الــدليل علــى أ في جــوازه علــى قيــاده إلا هــذا، وإلا فهــو /98لا زــوز / صــحّ؛ إذ
 أخشـى ذا فكـأنيّ لا مَاز له في الحكم به، كذلك فيمـا أراه فيـه إن صـحّ، وعلـى هـ

وضــــع لــــه في مإن لم تقــــم بــــه الحجّــــة لهمــــا أو لأحــــدهما في الحكــــم، وبقــــي علــــى حا
نـّه لأا جـاز؛ فيـه علـى مـالنكول عن اليمين أن يلحقه حكم المجهول، أو يصـطلحا 

أو قـرى  أو مصـر لا فرق بين أن يكون لواحد من اثنين أو أكثـر؛ مـن قريـة أو بلـد
ن يكـون هلـو أ أو بلدان أو أمصار متفرّقـة، أو مـن يكـون مـن أهـل الأرض؛ إذ لا
  لا أعرفـهمـا؟ إنيّ لواحد منهم كما لا هلو أن يكـون لواحـد منهمـا، فـأيّ فـرق بينه

ول علــى ن المجهــمــا لا يــدرى لأيهّمــا، فكيــف هــرج عــن أن يكــون فأدريــه؛ لأنــّه ممــّ
ى مـا زـوز نهمـا علـمهذا فيه مـن أمرهمـا؟ إنّي لا أراهمـا إلا كـذلك، أو يقـع الصـلح 

 لهما إن لم يقع الحكم فيه بشيء فيما بينهما. 
وما جهل ربهّ ممـّا عليـه جـاز لـه أن يفرّقـه علـى مـن زـوز لـه مـن الفقـراء مثـل مـا 

يديــه، وإن امتنــع مــن تفريقــه لم زــبر عليــه؛ لأنّ النظــر في التفرقــة إليــه لا يكــون في 
إلى غيره فيه، وإن أعجبه أن يقدّم من لوازمه غيره؛ لم أبعده من أن يكون له. وإن  
كــان ممــّا لا يتعــرّى مــن أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في الــذي يلزمــه في مظلمــة أو 
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ذ بـــه؛ فيـــدعى إلى أدائـــه ممــّـن لـــه فيـــه بغيرهـــا ممــّـا يكـــون خفـــاء مـــن لـــه بعـــد أن يؤخـــ
في هــذا  /99أن يكــون لــه ذلــك عمــلا بــرأي مــن يــذهب / ويعجبــيالحجّــة عليــه، 

إلى جــوازه في الفقــراء؛ لأنـّـه لا لمعلــوم مــنهم، ولأن لــه في فقــره أن يــبرئ منــه نفســه 
علــى رأي مــن يوســع لــه في الــبراءة، ولأنـّـه علــى هــذا كأنـّـه ممـّـا صــار لله فجــاز مــن 

وتعالى، وعلى دخوله في جملـة حقوقـه، فيجـوز لـه  لمثل هؤلاء من عباده عباده 
لأن زتزئ فيه بالتوبة منه إليه على رأي مـن زيـزه فيهـا، وإلا جـاز لـه أن يقـدّم مـا 

أن يؤدّيه فيها خروجا لـه في  اعجبيلعباده صرفا فيؤخّرها، ف ن بقي في يده شيء 
إلا فالله مـن كرمـه يرجـى أن يغفرهـا، موضع المكنة من شبهة الاختلاف في هذا، و 

وإن أعجبه أن يدخلها على مـن صـحّ معـه ربـّه؛ فهـو ممـّا لهـم في أصـله، وجـوازه في 
الفقــراء علــى رأي مــن أجــازه فيــه صــدقة عــن ربــّه في بذلــه، وخلاصــا عــن نفســه ممــّا 
لزمه في فعله الموجب في الـبراءة كـون عدلـه ورجوعـه إلى الله، وجـواز تفريقـه؛ لم زـز 
إلا علــى رأي فيمنــع مــن أن يدخلــه علــى غــيره ممـّـا لهــم علــى حالــه في موضــع عجــز 
المال عن الوفاء بجميع ما عليه، كلا لا يمنع ممـّا أراده منهمـا علـى مـا جـاز لـه مـا لم 
يرجع الأمر فيه إلى الحاكم فيحكم شيء منهما لمعنى التخاصم مّمن له أن هاصمه 

أن يتخطـّـى مــا بــه يقضــي مــن الــرأي  في ذلــك فيحاكمــه، ولــيس لأحــد الخصــمين
  /100فيمــا بينهمــا إلى غــيره؛ لأنّ عليــه التســليم لأمــره في حكمــه بالعـــدل، وإن /

كان مما زوز عليه الرأي؛ فيلحقه معنى الاختلاف بالرأي في جـوازه فـ نّ ذلـك ممـّا 
لا زــوز في الإجمــاع لمــن جــاز لــه في غــير الحكــم عليــه مــن الحــاكم، ومــا تأخّــر فبقــي 

لزومه؛ فلابدّ له على تأخيره من أن يبذل جهده فيما به يبرأ من أداء أو غـيره، في 
وعسى في حلّه مماّ عليـه علـى مـا جـاز لـه ممـّن زـوز منـه أن يكـون لـه بـه وجـه حـقّ 

 في الخلاص حبّه في الربا أو السرق والغصب على أصحّ 
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ه إن دفــع إليــه مــا فيــه هــرج مــن الــرأي، وكأنــّه لا يبعــد فيمــا يكــون مــن هــذا في يديــ
بعـــد أن يمكـــن مـــن قبضـــه مـــن هـــو لـــه أن يكـــون كـــذلك، فيجـــوز لـــه لعـــدم الفـــرق 
بينهمــا، فــ ن صــار إلى حــال لا يمكنــه فيــه توزيــع المــال بــين أهــل الحقــوق لكثرتهــا في 
قلّته؛ فليرجـع فيـه إلى الصـلح علـى مـا جـاز لهـم في موضـع ثبوتـه مـنهم لعـدم الموانـع 

قضـــى بــه فيمـــا لا يمكــن أن يـــوزع عليـــه، ولا لأن مــن جـــوازه، وإلا فــلا معـــنى لأن ي
الرضـى في موضـع التقاضـي مـن  (1)يقضي به أحدا دون غـيره لا علـى مـا زـوز مـن

الجميع المتقضي لوجوب المنع له من ذلك في إجماع أو رأي على قول من لا زيزه 
يوجبــه  لــه، ولا لأن يفرّقــه عمّــا لزمــه في تفرّقــه لا في جهالــة لأربابــه، ولا في اشــتراك

فيــه، فــأنّّ زــوز لــه فيجزيــه، ولــيس في الحقــوق المتعــدّدة علــى تزاحمهــا في المــال مــا 
يوجــب معــنى الشــركة فيمــا بــين الحقــوق المنفــردة، لأنّ لكــلّ حقّــه علــى حــده؛ مــن 
معلوم عرفه لمجهول أو معلـوم، أو مَهـول لزمـه أن يتحـراّه لمعلـوم أو مَهـول علـى مـا 

الأولى بـــه أن يبقـــى في يـــده علـــى حالـــه حـــبّه  /101جـــاز لـــه في مالـــه، ويكـــون /
يصــطلحوا علــى مــا جــاز فيــدفع فيــه، أو يحــدث إليــه زيادة علــى مــا في يديــه تــوفي 
بالجميــع، أو يمكــن فيــه التوزيــع، أو يحضــره المــوت فيوصــي بــه فيكــون في المــال حــبّه 

في هـذا أن يعمـل  يعجبـيالصلح فيه على ما جاز في الحكم، أو الواسع لهـم فيمـا 
أن  فيعجبــيه. وإن أجيــز تفريقــه في الحــين إن لم يصــطلحوا فيــه علــى أمــر جــائز؛ بــ

لا يعجّــل بــه لعســى أن يكــون الصــلح علــى مــا زــوز في يــوم مــا أمكــن؛ فجــاز لأن 
يكون على الواسع من الرضى، ف نّ كونه مماّ يمكـن أن يكـون مـا لم يمنـع مـن جـوازه 

كاء في شيء لشيء يلحقه مـن مانع يوجب المنع من تصريفه على الرضى من الشر 
                                                 

 ق: منه. (1)
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جهة الغرماء، أو مما لهم فيه فيكون بمنزلة ما لا يعـرف ربـّه، ولا صـلح لمـن لم يحضـر 
الصلح، ولا لمن لا رأي له في ماله، إلا أن تكون فيه المصلحة ظـاهرة. وعلـى تركـه 
هشى من ذهابه أجمع، فعسى أن زوز في الواسع لمعـنى النظـر في الصـلاح ممـّن لـه 

له أجيز خوفا من توالى بالكلية، ف ن نقص الجزء جيز من ذهاب الكل فيمـا في ما
يوجبــه النظــر لمــن جــاز لــه مــن ذوي البصــر في مثــل هــذا، ومهمــا وجبــت الزكــاة في 
ماله من الد نير والدراهم بعد الدّين، أو ما أشبهه من شيء في الحقوق لغـيره مـن 

يزكّــي مــا بقــي إن بلــغ النصــاب العبــاد؛ جــاز لأن يرفــع لــه مقــدار مــا حــلّ منهــا، و 
على رأي فيه، أو يكون في مقدار ما هرج منه بلا كسر على رأي آخر،  /102/

وإلا فهـــو مـــال مســـتهلك في الـــدين لا زكـــاة فيـــه علـــى قيـــاد مـــذهب مـــن يـــرى في 
 حقوق العباد أنّها هي المتقدّمة على حقوق الله تعالى. 

ن مـن إن لم يكـو من جنس مالـه، إنهّ يرفع له من دينه ما يكون وفي قول  س: 
 جنسه فالزكاة عليه. 
وإلا فـــلا  يرفــع لـــه إن كــان مـــراده أن يقضــي في عامـــه ذلــك،وفي قــول  لـــ : 

 يرفع له شيء. 
جهـــا إلى بّه هر حـــإنّ الزكـــاة لا تحطّهـــا الـــديون، فهـــي في مالـــه وفي قـــول رابـــع: 

 أهلها كما يحقّ له وعليه.
نير مماّ يكون مـن الـذهب والفضّـة وجميـع وعسى أن هرج في غير الدراهم والد 

العــروض حكــم الاخــتلاف في أنــّه يكــون كــذلك أوّلا؛ خصوصــا إن زكّاهــا بالقيمــة 
منهما، ويشبه أن يلحـق المواشـي والثمـار فتكـون علـى ذلـك، وكأنـّه أولى؛ لأنـّه إذا 
جــاز أن يلحــق الــبعض مــن جهــة تقدّمــه مــال الخلــق علــى مــال الله مــن حــقّ جــاز 

الجميع بالحقّ لعدم صحّة الفرق. وإن كان وجوبها في المال مـن قبـل أن لأن يلحق 
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يحلّ الدين لم يرفع له شيء على حال، وعليه أن هرجهـا إلى مـن هـي لـه كمـا هـي 
إلى أنّها بمنزلـة الشـريك على قول من يذهب من غير ما نقص لغريَ يدخله عليها 

ولى بمالــه مــن غرمــاء شــريكه في ف نّهــا أحــقّ بمــا يكــون لهــا مــن غريمــه؛ لأنّ الشــريك أ
على وجوبها إلى أنّهـا تتعلـّق وعلى قول من يذهب الإجماع أن لو كان من العباد، 

الله تعـالى حـبّه هـرج  /103بالذمّة فتكون بها مشغولة؛ فهـي كغيرهـا مـن حقـوق /
منها بوجه ززيه فيهـا فتكـون لـه بـراءة مـن لزومهـا، وإن جهـل أرباب الحقـوق وأراد 

منهــا في حياتــه بتفريقهــا فــيمن جــاز لــه لم يمنــع في أكثــر القــول بالــرأي مــن التنصّــل 
في موضــع اســتغراق جميــع مــا في يــده مــن مالــه، أو  يعجبــيالمســلمين فيــه، إلا أنــّه 

العجــز عــن الوفــاء بالجميــع أن يتركــه علــى حالــه ينتفــع بمــا جــاز لــه مــن ثمراتــه، ومــا 
إلـــيهم ممــّـا عليـــه لهـــم، أو مـــن  يكـــون مـــن غلاتـــه عســـى أن يصـــحّ أربابهـــا فيخـــرج بـــه

مقــدار مـــا يقــدر عليـــه؛ فيلزمــه أن يبذلـــه إلــيهم أو يحضـــره المــوت فيوصـــي بــه؛ فـــ نّ 
ذلك من تفريقه لا ززيه مبه وجدوا، فلم يتمّوه له في أكثر ما قيل، وإن خرج منـه 

مّة العدل أو جماعة المسلمين من ذوي الفضـل أو كمـا أمكنـه ئن أإلى من أمكنه م
عليــه، فعســى أن يكــون كــذلك، فــ ن بقــي في يــده مــن بعــد علــى هــذا  أن يشــهده

لـه أن يسـتعد بجميـع مـا ينفقـه لفقـره علـى نفسـه  اعجبـييأكله كما جاز له غلـّة، 
وعيالــه، وجميــع مــا هرجــه لأمثالــه صــدقة عــن ربـّـه لخلاصــه ممـّـا لزمــه لمــن لا يعرفــه، 

لأنّهــا إن لم تكــن أقــرب وكــذلك فيمــا يبقــى مــن عــين المظــالم في يديــه لمــن لا يدريــه؛ 
ممـّـا عليــه؛ فلــيس بأبعــد علــى مــا جــاء فيهمــا، في قــول مــن أجازهمــا حــبّه قــال بعــض 

ـــه أن يأكلـــه لفقـــره، ولـــيس عليـــه أن  الفقهـــاء علـــى هـــذا مـــن رجوعـــه إلى الله: إنّ ل
هرجــه لغــيره إلى غــيره مــن الفقــراء؛ لأنــّه لــيس بأولى منــه بــه، وعلــى قيــاده فالمــأكول 

 من بعده /104والملبوس يبلى، والأصول تبقى / من العروض يفنى،
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ينتفع بها الآخر كما انتفع بها الأوّل صـافية تبقـى مـا بقـي الـدهر، أو يصـحّ أرباب 
الحقــوق فيرجــع إليــه مالــه ليقضــي بــه مــا صــحّ لهــم عليــه إن أمكــن فجــاز، أو تبقــى 

، وعســى علــى حالهــا إلى يــوم القيامــة، وإن باعهــا ليفرّقهــا فيمــا لزمــه؛ فهــي أملاكــه
أن يكون هو الأصل على هذا الرأي فيمـا هرجـه عـن الشـراء إن صـحّ ثبوتـه فيهـا؛ 
غــير أنّ التوقيــف أبقــى؛ فهــو بهــا أولى عســى في طــول الزمــان أن يأتي علــى مــا لزمــه 
من الضمان إلى ما زاد عليـه، فـ نّ ممـّا يمكـن أن يكـون. وإن كـان ممـّا لا يقطـع بـه، 

تــدفع مــبه وجــدوا فصــحّ لهــم ذلــك، وإلا فــالعروض  وأمّــا عــين المظــالم فــ لى أهلهــا؛
توضــع فيمــا أجيــز فيهــا والأصــول تــترك علــى حالهــا كمــا هــي عليــه؛ فــلا يعــرض لهــا 
بشـــيء في إفســـاد لهـــا ولا في إزالـــة لأصـــلها في حـــقّ لغـــيره عليـــه ولا في غـــيره، وإاّـــا 

ا لمـا زـوز زوز له ولغيره مّمن زوز له فيمـا زـوز مـن ثمراتهـا، أو مـا يكـون مـن غلاتهـ
فيه على رأي مـن أجـاز ذلـك منهـا؛ فتكـون مـن الغوائـب علـى قيـاده صـافية ينتفـع 
بها أهـل الفقـر فيمـا جـاز لهـم، وأن يوضـع في بيـت المـال لعـزّ الدولـة، فيكـون النفـع 
أعـــمّ فيمـــا زمـــع الكـــلّ مـــن المســـلمين صـــلاحه، وهـــرج فيمـــا أخرجتـــه النخـــل مـــن 

ــة، فيــه بأنــّ وقيــلالصــرم أنــّه لاحــق بهــا.  فــيمن يقــوم بأمــره مــن  ويعجبــيه مــن الغلّ
الرقيــق أن يتركــوا وشــأنهم، فــلا يعــرض لهــم بشــيء ف نــّه بهــم أولى، إلا أن يــرى إمــام 

العدل أخذهم لبيت المال لمعـنى الاسـتعانة بهـم علـى القيـام بأمـر الله أو في  /105/
 مــن مصــالح مــال الله، فعســى أن لا يكــون بــه علــى هــذا الــرأي بأس لمــن رآه عــدلا

الرأي؛ فجاز لـه أن يعمـل بـه، ومـا نسـبه مـن حـقّ عليـه أو ممـّا يكـون لغـيره في يـده 
فــالله أولى بعــذره فيــه حــبّه يــذكره فيؤدّيــه مــع القــدرة عليــه، أو يصــحّ معــه فيمــا في 
يديــه أنــّه لغــيره فيدفعــه إليــه، وإلا فهــو لــه ولوارثــه مــن بعــده، ولــو كــان في علــم الله 

؛ إذ ليس عليه من علم غيره شـيء حـبّه يعلـم فيـه كعلمـه، وعلم من علمه أنهّ لغيره
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أو يصـــحّ معـــه بغـــيره ممـّــن تقـــوم بـــه الحجّـــة في ظـــاهر الحكـــم عليـــه، أو يكـــون ممـّــا لا 
يملك مثله فيما يعرفه من نفسه في حاله، أو يعرفه به وارثه مـن بعـده، وعلـى متابـه 

ذه بالــذي يغيــب عــن إلى الله تعــالى ورجوعــه إليــه، فــأرجو لــه مــن كرمــه أن لا يؤاخــ
ذكــره في شــيء ممـّـا عليــه، أو يكــون لغــيره في يديــه؛ لأنّ الناســي لا يقــدر أن يحضــر 
في ذهنه ما لم يـذكر )خ: هطـر( في بالـه، وإذا كـان كـذلك فكيـف زـوز أن يؤخـذ 

 بما لا يقدر عليه في حاله؟ كلا لا سبيل إليه.
عه مه حبّه يصحّ عذر  ما يدلّ عليه، وكفى به حجّة في وفي الحديث عن النبي 

  يه في إرثهه، وعلمع بغيره، أو من نفسه حال ذكره، ولوارثه مثل ماله إن لم يصحّ 
كمه حلكلّ   نّ فكمثله فيه؛ إن صحّ معه صحّ عند الموروث في هذا أو لم يصح 

 /106يس /هرة ولو شأفيما تقوم به الحجّة عليه؛ من خبرة، أو بيّنة، أو إقرار، 
حقّه؛  غيب فيال عند من عليه حبّه يصحّ معه وإلا فهو من عليه شيء مماّ صحّ 

على من ليه، و س عفأنّّ يكون عليه من علمه شيء؟ إنّي لا أعلمه، إلا أنهّ لي
ون ل؛ فيكحا عليه في ذكره أن يوصي به في موضع لزومها عليه وله ذلك على

ة، فهو  ى الصفعل من بعده في المال إن أوصى به فيه، أو كما لزمه أن يوصي به
 عجبيوياء، لقضكذلك، ولابدّ من ذلك، وإن أوصى بالمال فيه؛ فهو معنى في ا

دّه لمن ثرته ع كفي موضع ما يكون مستغرقا تحت ما لا يبلغ حدّه، ولا يدرك في
ثه يبقى لوار  ض لئلالمر الا يدريه أن يوصي به فيه؛ لا في وفاء لما عليه إن كان في 

  يكن عليهلمفيه؛  وبةيكون كغيره، وإن اجتزأ بالتمن بعده حجة في فداه بالقيمة ف
كون ي، ويلى رأعفي هذا إلى أنّها  زيه إلا على قول من يذهب أن يوصي به 

 له في موضعفي ما ليهلوارثه فيما صحّ له مثل ما له وعليه فيما صحّ له مثل ما ع
 جهل له و تميحالإجماع أو الرأي أوصى به أو لا، فكلّه سواء إذا صحّ ولم 
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الخروج مماّ لزمه بوجه هرج به منه، وكذلك فيما يبقى لغيره في يديه إن لم يحتمل 
له فيه إن صار إليه من بعد ظلمه؛ لأنهّ على أصله في حكمه لأهله حبّه يصحّ 
أنهّ له بوجه يوجبه في ظاهر الأمر يلحق له دون غيره، وإن احتمل فيه أن يكون 

من يدخله في جملة ماله حبّه يصحّ أنهّ  قد صار إليه لم يضق في الواسع على
من معلوم أو مَهول على هذا من أمره،  /107لغيره، أو يحكم فيه لغيره بالعدل /

وإن أوصى به لمن عرفه أو لمن لا يعرفه لم زز، إلا أن يعزل بعينه عن عين ماله، 
ه وعليه ذلك حين لزوم الوصيّة به، وعلى من صحّ معه أن لا يدخل فيه من وارث

أو غيره أوصى به أولا في موضع ما لا يحتمل فيه، إلا أنهّ باق على حاله، 
والوارث في موضع ما لا يبقى له شيء من ماله أو يتركه عن نفسه لمعنى أراده به 
في زهده فيه كأنهّ يشبه أن يكون كغيره إن لم يكن الوصيّ له في إنفاذ ما صحّ 

ه حيث يصحّ جوازه، وقد مضى من ديونه ووصاياه، فجاز لأن يقضي من مال
من القول فيما مضى من الجواب في هذا ما يدلّ المبتلى بمثل هذا على ما جاز 
له، ولوارثه من بعده وما لا زوز لهما، فلينظر كلّ منهما فيه من مكانه المودوع 
في بيانه لظهور برهانه، وليعرض أمره على ما جاء فيه من الصواب في الإجماع، 

طاع ليعمل فيه بالعدل لا بغيره مماّ خرج عنه في قول المسلمين من أو الرأي الم
ذوي الفضل على الخصوص في حقّه، أو على العموم في كلّ حال، ف نّ غير 

ولا جهل في مقال  (1)الحقّ لا زوز في نفس ولا مال، بدين ولا رأي، بعمل
لبيّنة فحلّ في لشيء، ولا في فعال، ولا في اعتقاد بال. وعلى من بلي بمثل هذه ا

هذه الرزيةّ أن يسارع في فكاك رقبته من الخطيئة بما جاز له في الحكم، أو الواسع 
                                                 

 هكذا في النسختين، ولعله: بعلم.  (1)
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بأعجل ما أمكنه فقدر عليه؛ لأنّها في المكفّرات لأهلها عظيمة، والشرح  /108/
لجميع ما يتعلّق بها كثير، وربّما يحتاج إلى مَلّد كبير، وهذا ما قدّر الله لي أن أذكره 

الموضع فيسّره، وعسى أن يكتفى به في معظم أمرها، والله يرجى له فيما  في هذا
لا يقدر عليه أن لا يؤاخذه به بعد المتاب إلى الله تعالى بصدق الرجعى إليه، وأن 
يسترضي له خصومه يوم القيامة بما به يصيرون عنه في رضى من فضله وجوده 

مل صالحا ثّ اهتدى؛ لا وكرمه وعدله على من تاب فرجع عن الردى، وآمن وع
لمن عصى ربهّ وعزم على أن لا يفارق ذنبه حبّه يموت على كفره الموجب في 
إصره لعدم شكره، فاعرفه يا من نسي الآخرة، ولا تضيّع عمرك أوّله وآخره في 
التعامل بمثل هذا لأحد من الجبابرة، وإيّاك أن ترضى بالعاجلة بدلا من الآجلة! 

ن تكن لك عين  ظرة عن فكرة  لبائرة والصفقة الخاسرة، فف نّها هي التجارة ا
حاضرة فانظر إلى حالك الحالك وعسى أن يهون عليك بذل مالك لمالك؛ 
ف نّك لمعنى خلاصك أولى بخيرك من تركه لغيرك، وكأنّك في أسر ما لزمك، فأنّّ 
تبخل عن نفسك في خلاصها من المهالك بشيء لابدّ وأن يؤخذ منك فيزول 

وطلب الآخرة أحرى؛ لأنّها  /109ولا شكّ في أن ترك الُأولى أوَْلى، / عنك،
أبقى، وتلك وإن كانت هي الأدنّ ف نّها على القرب تفنى، فأنّّ يؤثرها عاقل أو 
يرضى بها إلا جاهل؛ فاحذرها وجانب في كلّ حال دواعيها؛ فذرها ولا  دّنّ 

، وليس في الجحيم نعيم، ولا عينيك إليها مقبلا عليها؛ ف نّ عقاب العظيم عظيم
ينجي من الحميم حميم، وربّك الكريَ زعيم لمن اتقّاه فيما أمره ونهاه بالنعيم المقيم، 
وقد دعا إليه؛ فكن المجيب في الحال لداعيه بلا مهلة، وبادر بالخلاص في عجلة  
كما تقدر عليه من غير تأخير، ولا توان في تقصير، ولا تهاون بقليل ولا كثير، 

 نّ العمر قصير وربّك خبير، وهو على كلّ شيء قدير، ومن قوله تعالى؛ وهو ف
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ۗ وَكَفَََٰ بنَِا  وَإِن كََنَ مِثۡقَالَ حَبَّة  ﴿أصدق القائلين:  تيَۡنَا بهَِا
َ
ِنۡ خَرۡدَلٍ أ مر

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ﴿وفي موضع آخر من قوله عزّ ذكره: ، [47الأنبياء:]﴾حََٰسِبيَِ 
ةٍ خَيۡۡ   ا ﴿في حق من شكره،  [7الزلزلة:]﴾ا يرََهُ ذَرَّ ة  شَر  وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

في حقّ من يموت على ما أكفره، ولقد صرت في إثمك بما كان  [8الزلزلة:]﴾يرََهُ 
من ظلمك في منزلة ليس لك أن تتولّى فيها نفسك، ولا أن تغصب على من 

راءته تلك، أو تقف عنه أو عن من يرى منك عليها فضلا أن تبرأ منه من أجل ب
تولاه على هذا لا لشيء غير البراءة منك؛ لأنّك بها تكون مّمن يعادي؛ فكيف 
زوز في دين الله بالدين أن توالي على ما أظهرته في البلاد من الجور والفساد 

العباد؟ فصحّ عليك مع من صحّ معه ما كان منك من البغي  /110وظلم /
ك لهذا السلطان، وإنفاذك لجوره في الناس حين قدمك فيهم والعدوان في إعانت

لمثله لا على أساس حبّه كبر من شأنك في نظر الجاهلين ما صغر في أعين 
العارفين؛ لأنّ هؤلاء قد جاوزوا ما قصر عنه أولئك؛ فرأوا في باطن الأمر ما أنت 

هل فيه من الوزر فصرت الوضيع في أعين من يرى، وإن كنت الرفيع عند أ
العمى، وليس من الرجيح إلا ما رآه أهل الألباب عن النظر الصحيح، وعلى 
العكس ما رآه من لا يرى في المال والنفس؛ لأنّهم لا يعلمون غير ظاهر الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لقصور نظر، وضعف بصر عن مَاوزة ما 

ا يكون منهم في حين من ظهر إلى ما خفي عن أعين البشر، فلا تقنع بهم ولا بم
تكريَ وتقبيل يدين في تعظيم، ولا تغترر بقولهم "نفسي لك الفداء"، ولا "فداك 
أبي وأمّي وخالي وعمّي"، ولا بما يكون فيه من طيب المعاش وحسن الرياش، ولا 
بشيء مماّ تحويه يداك وتستلذّه عيناك، ف نّ المال لا يغني عنك من الله في حال، 

على حال، ألا وإنّ لك في الله غنى عن كلّ شيء، ولا يغني عنه وكذلك الجاه 
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، فليس العمر بيديك ولا أمره (1)شيء، فدع التكاسل والتواني، ولا تطع الأماني
القصاص غدا في يوم لا ينفع فيه  /111إليك، فالخلاص في اليوم أهون من /

من الظالم للمظلوم   الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون، ف نهّ لابدّ وأن يؤخذ فيه
كرها، وهو ملوم على ما فرطه جهلا في جنب المولى العليّ الأعلى، أو في  اهل 
لا عذر فيهما لعالم ولا جاهل، وارجع إليه قبل أن تكون الدموع منك دما 

َٰوَيۡلَتَََٰ لَِۡتَنِِ لمَۡ ﴿ وتقول:فتعضّ على يديك ندما، وتبدل بالعزّ ذلا طويلا،  يَ
ذِۡ فُلَ  تََّّ

َ
ِكۡرِ  ٢٨ناً خَليِل  أ نِِ عَنِ ٱلَّر

ضَلَّ
َ
، وألهاني عن [28،29الفرقان:]﴾لَّقَدۡ أ

الشكر، وأغفلني عن الفكر فيما هو لي أنفع، فكيف لي أن أرجع حبّه أعمل 
من الصالح بدلا من الطالح؟ ولا إليه من سبيل إلّا في هذه الدار؛ لأنّها هي 

 أو شرّ، وكما تعمل فتجازى في المزرعة لما بعدها، وكما تزرع فتحصد من خير
تدين تدان، فيما صحّ من الأخبار عن النبّي  (2)نفع أو ضرّ، وكما ]أنّك[

المختار، فعجّل الخروج مماّ دخلت في مضيق؛ هواه بهواك فهوى بك فيما أرداك، 
إن لم ترجع إلى مولاك، وحبّه طرج من دنياك على ذاك، ولا تقل: "غدا أبدأ بخبر 

ا لزمني لغيري فيما فيه زوز تأخيري، ف نّك لا تدري في غد خلاص نفسي ممّ 
ماذا يكون من حركة أو سكون، ولربّما حيل بينك فيه وبين ما تشتهيه فيما 
تصيب في تأخيره مهملة فضلا عمّا يلزمك في الحين أن تؤدّيه في عجلة، إنّي أرى 

لفلاح قبل أن لك من الصلاح أن تنظر لنفسك ما فيه النجاة فتعجّله لمعنى ا
يۡنَ ٱلمَۡفَرُّ ﴿فتقول:  يغلق عنك باب النظر /112/

َ
إلَََِٰ رَبركَِ  ١١كََلَّّ لََ وَزَرَ  ١٠أ

                                                 
 ق: إلا ما أتى. (1)
 زيادة من ق. (2)
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رَ  ١٢يوَۡمَئذٍِ ٱلمُۡسۡتَقَرُّ  خَّ
َ
مَ وَأ نسََٰنُ يوَۡمَئذِِۢ بمَِا قَدَّ من خير  [13-10القيامة:]﴾ينُبََّؤُاْ ٱلِۡۡ

ن﴿أو شرّ  َٰ نَ ـبلَِ ٱلِۡۡ لۡقَََٰ  ١٤يَۡة  ـبصَِ  سِهۦِـفۡ ـسََٰنُ عََلَ
َ
وَلوَۡ أ

، فلابدّ من أن ززى بما عمل، فدع الأمل، وارجع في [14،15القيامة:]﴾مَعَاذيِرَهُ 
الحين إلى ربّك مخلصا له الدين، ف نهّ يحبّ التوابين ويحبّ المتطهّرين، فبادر بالتوبة 

تؤخّر  والاستغفار في الليل والنهار، وإيّاك والإصرار فتكون من الكفّار، ولا
التلافي لما فاتك فلزم لمعنى الخلاص قضاء في إخلاص حذر القصاص يوم لات 

والدنيا في فناء، فكأنّك بها لم  ناص، فالعمل قد وهى والأجل قد د حين م
تكن، وكأنّك بالآخرة لم تزل؛ والجزاء من جنس العمل، وليس بعد الموت من دار 

الشكّ على حال، ولئن أتاك العدوّ إلا الجنّة أو النار، هذا ما لا زوز فيه 
يوسوس في صدرك التخويف في بذل المال من جهة الرزق؛ فلا تلتفت إلى قوله 
فيه، ولا تركن إلى ما دعاك إليه، ولا تسمع إلى ما به على الفقر هوّفك من الضرّ 
في نفس ولا في عيال؛ ف نّ مراده أن تبقى على حالك، فثق بالله تعالى في كلّ 

تقّه فيما به أمر أو عنه نهى فزجر، وتوكّل عليه فالرزق بيديه، واصبر على حال، وا
تكره أوفر نصيب  /113ما تلقاه في دهرك حبّه تلقاه، ف نّ في الصبر على ما /

ا﴿من الأجر،  ُۥ مََۡرجَ  َ يََۡعَل لََّ وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لََ يََۡتَسِبُۚ  ٢وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ
 ۡ ء  وَمَن يَتَوَكَّّ ِ شََۡ

ُ لكُِر ِۚۦ قَدۡ جَعَلَ ٱللََّّ مۡرهِ
َ
َٰلغُِ أ َ بَ ٓۥۚ إنَِّ ٱللََّّ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ  عََلَ ٱللََّّ

ا ا، ﴿[3الطلاق:]﴾قَدۡر  مۡرهِۦِ يسُۡۡ 
َ
ُۥ مِنۡ أ َ يََۡعَل لََّ ، [4الطلاق:]﴾وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ

ليك، فكيف طشى من شيء قد قدّر لك فضمن به جزما، ولابدّ من وصوله إ
﴿ ِ رِۡ عَنۡهُ سَير َ يكَُفر جۡرًا  َ وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ

َ
ٓۥ أ ، وإن طف [5الطلاق:]﴾اتهِۦِ وَيُعۡظِمۡ لََُ

على وارثك؛ من والدين أو ولد أو غيرهم من الوارثين أن يضيع من بعدك فأمره 
لا إليك، ورزقه لا عليك؛ لأنّك لا به كفيل ولا عليه وكيل، وإاّا ذلك إلى الله 
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ي من يشاء ويحرم من يشاء، أبقيت ما في يديك أو أفنيته فيما عليك؛ فكم يعط
من غنّي أفقره، وكم فقير أيسره؟ وكلّه لمعنى أخفاه أو أظهره، فاعرفه حقّا، واعمل 
بموجبه صدقا، ف نّي أراه بعين اليقين من الجواب صوابا، فانظر في جميع ما أتيتك 

في شيء حبّه تعرف عدله وترى فضله، به سؤالا وجوابا، ولا تعمل بشيء منه 
وما خفي عليك فاعرضه على ما صحّ من آثار المسلمين من ذوي الاستقامة في 
الدين، وسل عنه أهل الخبرة به من المتّقين، ف نّ الحقّ أحقّ ما اتبّع والباطل أولى 
ما وضع، ولا عذر لمن ترك الحقّ فعمل على غيره من الباطل في شي بعلم، ولا 

عن التكليف  /114دين، ولا رأي على حال، إلا وربّما كان الإعراض /جهل ب
في مثل هذا أولى بمثلي لسخافة عقلي، وقلّة علمي، وركاكة فهمي، وضعف 
حفظي لقلّة درسي لآثار من قبلي، ولكن قد طال ما به تراجعني من السؤال؛ 

زل الفتن فأعرض عن جوابه؛ لأنّي بحال من ليس له فراأ بال لكثرة ا ن بزلا
من صدق الرجوع إلى الله تعالى منك،  *رهاوعظم الإحن في هذا الزمن، ولما اخت

فاعتبره بما يدلّني عليه من ترك مكانك الذي نزلته لسلطانك فاعتلّ إليك في 
تأخيره؛ بطوله تارة، وأخرى ألقي فيه إليك إشارة، إلا أنّها في بليّتك لا يكفي 

هائلة عظيمة غائلة، وقد بلغ بها منك داؤها على طول لزوالها فتشفى؛ لأنّها بليّة 
المدى مبلغا يعسر زواله إلا بجهد شديد في حقّ الأكثرين من العبيد، إلا أنّها 
والحمد لله عرض موجب لمرض؛ فهي مماّ تقبل العلاج ولا شكّ، ولكنّها تحتاج 

ل ماله، وربّما في مقابلتها إلى قوّة صبر على ما يلقاه في حاله من ألم قلبه في بذ
هان عليه بما يراه في ماله، ولأنهّ شيء يسير في جنب ما يرجى وهشى من 
العواقب في العقبى من الخير والشرّ الكبير، وإن تشكّ في شيء من هذه العلل 
الموجبة في خطابك لأسباب تأخيري لجوابك؛ فلا تشكّنّ في أنّ كلّ كائن في 
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زمان لا يكون إلا فيه؛ فكيف يصحّ في   مكان لابدّ وأن يكون له في كونه ظرف
غيره مماّ تقدّمه أو تأخّر عنه، هذا ما لا يمكن فيجوز  /115كونه أن يكون في /

لأن يكون في شيء على حال؛ لأنهّ عين ا ال، فاعذر في تأخير الجواب على 
هذا، ف نهّ الحقّ الذي لا مرية فيه، ولا جدال لظهوره في الحال لكلّ ذي بال بغير 

من أمرك ما يدلّ في ذكرك على أنّك في  (1)إشكال، وكأنهّ فيما به تحاورني
خائف من نزول حمامك قبل الخلاص مماّ لزمك فصار عليك، وهذا  (2)أيّامك

من دعوى المقال، وبقي أن تأتي بما يدلّ على صدقها من شاهد الأفعال على 
ذنبك، والدينونة بأداء ما صحّة الأعمال بالترك لما فيه، والتوبة إلى ربّك من سوء 

يلزمك أن تدين بأدائه في دين خالقك، وإلا فأيّ فائدة في حال لقول أو سؤال 
لا لعمل ولا في رجوع عن زلل، وأيّ مخافة من شيء لمن لم هرج منه، ولم يبعد 
نفسه عنه؛ إنّ ذلك لمن الدعوى الكاذبة، وتركها أولى لمن آثر على الآخرة أولى؛ 

يؤاخذ بالأمرين جميعا، ف نّ دعوى الكذب حرام في دين الإسلام، خوفا عليه أن 
ولا شكّ في أنّك مسؤول عمّا تعمل فتنوي وتقول، فانظر في جميع ما يكون 
منك لتعمل بحقّ، وتترك بحقّ في جميع أمرك فتؤدّي ما عليك كما يلزمك 

 على وتستسلم لأمر ربّك على حال؛ ولو كان فيه فوات الروح والمال، ف ن تصبر
هذا في أيّام قليلة لأيّام طويلة، وإلا فوطّن نفسك على فوات النعيم والفوز في 

  /116الجحيم بالعذاب الأليم، والسلام. /
                                                 

 ق:  اورني. (1)
 ق: أمامك. (2)
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الباب الثاني في الذي غصب من أحد شيئا وماله لا يفي بجملة ما عليه، 

 وفي تفريق الشيء أو ثمنه وما أشبه ذلك

بـن اي  د بـن  ـالنزيه الفقيه جاع ومن جواب الايخ العا  الفصي  الورع
شـيء مـن  ي بغصـبوسئل فيمن ابتل مبارك بن يحيى الخروص  الخليل  العليائ :

لا و  يقـدر هـو تهـا، ولاأموال العباد على الجبر منه لهم وأذهبها، ومالـه لا يفـي بجمل
 ثـــــل ديـــــونمغـــــيره علـــــى توزيعـــــه، وكانـــــت عليـــــه حقـــــوق لله وللعبـــــاد؛ منهـــــا معلـــــوم 

استســلم ، وكانــت علــى نفســه وصــايا وضــما ت، ومنهــا مَهــول و وصــدُقات نســاء
اكم مــن عليـه حـ لحكـم الله تعـالى خوفـا مـن عذابـه ورجـاء لرحمتـه مـن غـير أن يحكـم

عبيــد وابّ، و الخليقــة ولا طالبــه مطالــب، وكــان في يــده أصــول وعــروض، ونقــود ود
قضـائه مـن  قدر علـىوإماء تسراّها؛ أزوز له أو عليه أن يقضي من هذا المال ما ي

لـه ويـدين فرغت ماالديون والصدقات والضما ت المعلـوم ربّهـا ومقـدارها؛ وإن اسـت
ه يمــا يحكــم بــلحــاكم فبالبــاقي، أم يكــون مالــه شــرعا فيهــا ولهــا، وينــزل نفســه بمنزلــة ا
 عه؟لى توزيععلى غيره، ويصير المال مثل المال المجهول ربهّ؛ إذ لا يقدر 

نّها كالمطالب من الحقوق بأدائه؛ فهي أولى بالمال : إقد قيل في المظا  :(1)قال
وأحقّ مماّ به لم يطلب مـن الـديون الـتي تلزمـه في غـير مظلمـة لحـقّ، ومـا طولـب مـن 
ديونه به وأخذ بتسليمه لمن له فيه الحجّة عليـه بحـقّ؛ فهـو وهـي علـى لزومهـا سـواء 

 المال، لا فرق بينهما على حال في هذا لا فيما يكون /117في /
                                                 

 ق: قلت له. (1)
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ن إثمه، وما جهل ربهّ من حقّ لزمه في مظلمة جـاز لأن يلحقـه معـنى الاخـتلاف م
في تقديَ ما عرفه من حقوق العباد؛ فلزمه أن يؤدّيه على رأي مـن يـذهب في مثـل 
هــذا إلى أنــّه يرجــع إلى الله فيوسّــع لــه في تأخــيره عمّــا لزمــه لغــيره مــن العبــاد؛ لأنّهــم 

إلى تســاويهما فهمــا وعلــى قــول مــن يــذهب . أحـقّ بمــا في يــده علــى رأيــه في الحــقّ 
إلى تقـديَ مـا في لزومـه قـد تقـدّم فهـو وعلى قول من يذهب  في المال على سـواء.

إلى أنـّه لأهلـه باق علـى حالـه كمـا هـو في أصــله وعلـى قـول مـن يـذهب المتقـدّم. 
ا فهــو كغــيره ممـّـا لهــم فيــه، وعليــه فيمــا لزمــه أن يؤدّيــه لمــن لــه أن يبــدل مــا في يديــه ممـّـ

يحكــم بــه لغرمائــه، فــ ن كفــى لوفائــه، وإلا فنظــرة فيمــا يبقــى إلى ميســرة لمــن كــان ذا 
بأدائه حـال القـدرة مـع بـذل المجهـود في الخـلاص حـبّه هـرج منـه  (1)عسرة في ديونه

بوجه في الحقّ، أو يحضره الموت فيوصي به ويشهد عليه عـدلين، أو مـا أمكنـه مـن 
حقّه لوجود صدقة، ويكون مثل الحـاكم فيـه  الشهود حبّه يقدر عليهما، وكفى في

أن لــو نزلــوا إليــه فيلزمــه في الــرأي في موضــع الاخــتلاف بالــرأي أن لا يعمــل فــيهم 
على غير الرضى، إلا بأعدل ما أبصره أعدل في الرأي من ذاتـه أو بغـيره ممـّن زـوز 

مـن  له أن يسـتدلّ بـه عليـه مـا كـان فيـه الأمـر إليـه، ولـيس لـه في الأصـحّ أن يعطـي
له من غرمائه فيما لهم عليه من  /118ماله أحدا منهم دون غيره حين التقاضي /

حــقّ لزمــه في حــقّ مــن حضــره، أو غــاب عــن القضــاء بعــد لــزوم الأداء بالطلــب في 
ذلــك أو مــا أشــبهه، فــ ن خــالف إلى مــا نهــى عنــه علــى هــذا فــأعطى بعضــهم مالــه 

موضع عجز المـال عـن الوفـاء  عليه من حقّ لكماله أو ما زاد على ما يكون له في
بالجميــع ونزولــه إلى التوزيــع؛ فعســى أن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في جــوازه وصــحّة 

                                                 
 ق: دينونة. (1)
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مالـــه لمـــن لـــه مـــن يلزمـــه أن يســـمع لحكمـــه  (1)ثبوتـــه مـــا لم يحجّـــر عليـــه ]في ذلـــك[
ويطيع، ألا وإنّ من حقّه أن لا هطأّ في دينه على عمله في شـيء ممـّا لـه أو عليـه؛ 

كمــا في  في موضــع جــوازه مــا احتمــل لــه وجــه الصــواب في علمــه بشــيء مــن الــرأي
قوله لمن جاز له حبّه يصحّ عليه أنهّ أتى ما لا زوز له في الإجماع. وإن كان عليه 
في نفسه أن لا زاوز ما زوز له من العمل في مثـل هـذا بالأعـدل فيمـا يـرى، فـ ن 

قــدر علــى مــا جــاز لــه  جــاوزه إلى مــا لا يــرى لا علــى مــا زــوز لــه مــن الرضــى؛ فــ ن
من الرجوع فيما قضى، وإلا فالتوبة فيما مضى، والدينونة فيما عليه مـع الاجتهـاد 
في تأديتــه بمــا أمكنــه مــبه أمكنــه لعجــزه عــن غــيره، ف نــّه وإن قــدر علــى ردّه كرهــا؛ 
فليس له في موضع جوازه لهم في الرأي، وإاّا يكون أمرهم )خ: أمـره( إلى الحـاكم، 

 لـــه مـــن بعـــد وجـــود شـــيء مـــن المـــال أعطـــي مـــن حرمـــه، وأكمـــل لمـــن فـــ ن قـــدّر الله
أنقصه مقدار ماله حبّه يصير لكلّ واحد في قسمه الكلّ ما يكون لـه، ومـا جهـل 

لكثـرة مـا فيـه إلى  /119مقداره فالتحرّي له على ما زوز له فيه، فـ ن صـار المـال/
فيمــا بيــنهم فيــه حــال لا يقــدر علــى توزيعــه فيمــا بينهمــا لمــن هــي لــه فــ لى الصــلح 

يرجع ما أمكن؛ فجـاز في الحـين أو بعـده لأن يكـون في موضـع إمكـان كونـه علـى 
مـــا زـــوز في الزمـــان، وإلا فهـــو علـــى حالـــه في يديـــه؛ إذ لا يصـــحّ أن يحكـــم عليـــه 
بالبذل له في غيره معنى شيء يصحّ لـه فيـه، فـ ن مـات علـى هـذا؛ فهـو كـذلك مـا 

جــاز، وإلا صــار مــن المجهــولات علـــى أمكــن؛ فجــاز لأن يصــطلحوا فيــه علــى مـــا 
في  (2)حال لوجوبها بعـدم الذمّـة المناطـة بهـا في المـال، وكونـه بهـا ممـّا لا يـدرك قسـمه

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ي كقسمة.ق: مما لا يدر  (2)
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حــال؛ فكيــف يصــحّ أن يكــون لوارثــه مــن بعــده شــيء فيــه ولــيس لــه إلا مــا أبقتــه 
الوصــايا والحقــوق مــن شــيء وقــد اســتغرقته الــديون؛ فهــي بــه أولى في الإجمــاع علــى 

لكتــاب عــن الله، فــأين موضــع البقيـّـة لوارثــه بالفــرض علــى هــذا أو لغــيره حكمــه با
بالوصيّة، وليس له في هذا الموضـع مـن بقيـّة، وهـرج فيـه علـى قـول ثان: إن لم يقـع 
الاصطلاح على مـا جـاز في الحـال أن يلحقـه حكـم المجهـول فيجـوز عليـه مـا زـوز 

زــوز فيــه، كــذلك إن فيــه، والصــلح لــيس بشــيء حــبّه يكــون مــن الجميــع علــى مــا 
جهــل أرباب الحقــوق في حكمــه يكــون، فــ ن فرّقهــا فــيمن زــوز لــه مــن الفقــراء، أو 
دفعها لبيت المال في موضع جوازه لمعنى يرومه في الخـلاص لحقّـه حكـم الاخـتلاف 
في جوازه لـه وخلاصـه بـه، ولـزوم عزمـه لمـن يصـحّ لـه مـن بعـد؛ مـبه يصـحّ معـه مـن 

الحجّة عليه، وفي الوصيّة حين لزومهـا لـه فيمـا يلزمـه أن  علمه أو بغيره مّمن تقوم به
 يوصي به.

 /120/ ثمنهـا وإذا كان هكذا في الأصول من هذا المـال تبـاع وزعـل قلت له:
ء ين ولمـن جـاللمسـلم فيما زعل فيه المال المجهـول ربـّه، أم تكـون موقوفـة كالصـوافي

ول مــن علــى قــ الاخــتلاف مــن بعــدهم إلى يــوم القيامــة وكــأموال النباهنــة، أم علــى
 ل؛ هــل زــوزالســبي إنّهــا راجعــة إلى الفقــراء فتبــاع ويفــرق ثمنهــا، وعلــى هــذا يقــول:

و الحكـم؟ ألصـلاح، اتركها أصولا ينتفع بها الآخر كمـا انتفـع بهـا الأوّل علـى نظـر 
ذا الـرأي؛ هـ، وعلـى إنّها لبيت المال فتكون كأموال النباهنـة يقول: وعلى قول من
ف ال إذا خيـبيـت المـ ا ويعجّل في تفريق ثمنها، وينفّـذ فيمـا ينفـذ فيـههل زوز بيعه

 حوزها على غير الوجه؟ 
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من جملة ماله في أصلها والحقوق في ذمّتـه لأهلهـا،  (2)فهي على جلّها :(1)قال
وعلــى هــذا مــن جهــل مــن هــي لــه، أو جهلهــا حــبه صــارت في معــنى المجهــول ربــّه؛ 

ال ليفرّقــه علــى مــن جــاز لـه مــن الفقــراء ثمنــا فيمــا فـ ن رأى البيــع لمــا في يديــه مــن المـ
لزمه فصار عليه مّمن لا يعرفه لم يمنع في شيء مـن العـروض، ولا مـن الأصـول علـى 
رأي مــن أجــازه في المجهــول صــدقة عــن ربــّه، وخلاصــا عــن نفســه؛ لأنــّه هــو الأصــل 

همـا؛ فيها علـى هـذا الـرأي، إلا في موضـع مـا يكـون عليـه الشـراء فيمـا زـوز فيـه من
علـــى رأي مـــن زيـــزه في موضـــع ثبوتـــه علـــى رأيـــه لا في اتفّـــاق؛ لأنـّــه ممـّــا هتلـــف في 
ـــاده  ـــه المثـــل بالكيـــل والـــوزن، وإن تركهـــا علـــى قي ثبوتـــه في الحكـــم فيمـــا لا يـــدرك في
صـافية لينتفـع بهــا الآخـر مـن ذوي الفقــر بثمراتهـا ومــا يكـون مـن غلاتهــا كمـا انتفــع 

جـوازه في  /121هـو الأصـلح فيمـا هـرج مـن /بها الأوّل كذلك، فعسى أن يكون 
النظر على معنى الصلاح، ف نـّه ربّمـا يأتي علـى مـا لزمـه وزيادة فيمـا يمكـن فيـه علـى 

في مثـل هـذا إلى أنـّه يكـون لبيـت المـال، وعلـى قـول مـن يـذهب بقائه أن يكـون. 
فيجوز فيها ما قـد جـاز فيـه، ولـيس لغـيره مـن بعـده علـى هـذا مـن توقيفـه لهـا علـى 

عنى القضـاء فيمـا عليـه لمـن لا يعرفـه أن يبيعهـا؛ لا لوفـاء مـن لهـم الحـقّ عليـه علـى م
مــا يســع في الحــقّ، إلا إمــام العــدل في موضــع الضــرورة إليهــا؛ ف نــّه ممــّا يلحقــه معــنى 
الاخــتلاف في جــوازه لــه حالــة ظهــور المخافــة علــى الدولــة مــن ضــياعها لضــيق في 

بيـع لتفريقهـا ولا التوقيـف في حالـه؛ لم زـز أن يده عـن قيامهـا بغيرهـا، وإن لم يـرد ال
يحكــم بــه عليــه لغــير أهلــه في مالــه؛ لأنّ الغــير لــيس لــه فيــه خصــومة ولا طلــب في 

                                                 
 ق: قلت له. (1)
 ق: حلّها. (2)
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الحــقّ، فــأنّّ يحكــم بــه لــه فيــه أو لغــير شــيء في حكومــة؟ إنّي لا أعرفــه كــذلك حــبّه 
فكيـف على قول من زيز تفريقـه فـيمن زـوز لـه، أو لبيـت المـال فـيراه لـه خلاصـا؛ 

علـــى قـــول مـــن لا زيـــزه في أمـــوال النـــاس علـــى حـــال، ويقـــول بوقوفهـــا حـــبّه يصـــحّ 
أربابهـا فتــدفع إلـيهم، أو يأتي عليهــا الحشــر كـذلك لا ينتفــع بهـا ولا بشــيء منهــا في 
شيء؛ إنـّه لأظهـر لأنـّه لا معـنى لأن يبيعهـا لا لشـيء. وعلـى قيـاده، فـ ن أبقـى مـا 

لــه بأدائــه إليــه مــبه عرفــه فقــدر عليــه جــاز لــه، في يــده ودان بمــا يلزمــه مــن حــقّ لمــن 
ف ن طلّص في حياته، وإلا أوصى به حال وفاته فيكون من بعده في ماله، وعسى 

الأصــــول في كــــلّ مَهــــول. وإن كــــان  /122في هــــذا أن يكــــون هــــو الأقــــرب إلى /
القول بجواز تفريقه أشهر والعمل به أكثر، وعلـى هـذا الـرأي؛ فـ ن صـحّ أربابـه مـن 

إنـّه قـد مضـى أمـره في سـبيله علـى مـا . وقيـل: فلهم الخيـار بـين الأجـر والغـرمبعد؛ 
جاز؛ فلا غرم لهم فيه علـى قيـاده، ولهـذا خـرج في لـزوم الوصـيّة علـى هـذا مـن أمـره 
فيه حكم الاخـتلاف بالـرأي في لزومهـا عليـه، وعلـى عـدم الوضـع لـه فيمـا زـوز لـه 

موضـــع الـــرأي فلابـــدّ لـــه مـــن أن فيجزيـــه في الإجمـــاع، أو علـــى رأي مـــن أجـــازه في 
بشــيء، فالوصــيّة  ى تفريقــه أو تركــه لبيــت المــال لــيسيوصــي بــه. وعلــى قــول مــن يــر 

لابدّ منها فيكون من بعده في ماله ويلحقه لاستغراقه في موضع العجز عن توزيعه 
وكون الامتناع من الصلح فيه على ما جاز، أو المنع من جوازه حكـم مـا لا يـدرى 

فيبقى على ذلك ما بقي كذلك، ولئن جاز فيمـا يكـون منـه مـن ثمـرة  من المال ربهّ
أو غلّــة لمــن زــوز لــه مــن الفقــراء أو لبيــت المــال علــى رأي مــن أجــازه؛ فلــيس لغــير 
الإمــام العــدل بيــع في الأصــول بعــد أن يكــون في حكــم المجهــول، وعســى أن زــوز 

مــر الله في علــى مــا جــرى مــن الاخــتلاف في موضــع عدمــه لمــن نــزل علــى قيامــه بأ
ـــه مـــا زـــوز لـــه علـــى قـــول مـــن أجـــاز بيعهـــا لـــه في موضـــع جـــوازه علـــى رأيـــه،  منزلت
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أن تترك على حالهـا؛ فـلا يعـرض لأصـلها في إتـلاف علـى غـير عـوض لـه  ويعجبي
يكــــون فيــــه بالبــــدل، فيجــــوز علــــى معــــنى النظــــر في الصــــلاح لا في الحكــــم، ف نـّـــه 

مــن الفــيء إن صــحّ القيــاس في أولى بهــا مــن إتلافهــا قياســا علــى الصــوافي  /123/
مثـل هـذا بهــا علـى الخصـوص في البيــع، وفيمـا أشـبهه مــن شـيء فيكـون في إتلافهــا 
لا على العموم في كلّ شيء لفرق ما بينهمـا في أشـياء مـن أحوالهمـا؛ لأنّ في المنـع 
من جوازه في تلك على رأي من لم ززه فيها ما يدلّ على أن جـوازه في هـذه أبعـد 

الحقــوق المتعلّقــة بهــا حــبّه لا يقــدر علــى توزيعهــا فيمــا بينهــا، ولأنّ في  ممــّا فيهــا مــن
بيع أصلها ذهابا علـى أهلهـا والمنـع مـن بيعهـا كأنـّه أولى بهـا، ولـيس عليـه مـن فعـل 

علـى غـير الوجـه، أو في شـيء منهـا شـيء مـن إث، ولا مـن  (1)غيره فيهـا في حوزهـا
ــا لــزوم غــرم إذا لم يكــن منــه شــيء مــن الأســباب الــتي  بهــا يكــو ن أو أحــدهما، وإاّ

ذلــك علــى مــن فعلــه أو أمــره بــه فيهــا، أو دلّــه عليهــا، أو أعانــه علــى شــيء ممــّا لا 
زوز له، أو رضي له بـه، أو قـدر علـى المنـع لـه مـن التعـدّي في ذلـك بظلمـه فتركـه 
في موضــع مــا لا عــذر لــه في تركــه، ولكــلّ شــيء مــن هــذا مــا يكــون في حكمــه مــن 

لـزوم غرمـه، وإن أجـاز بيعهـا لتفريقهـا ثمنـا فـيمن زـوز لـه مـن الفقـراء صحّة إثمـه أو 
مَيــز بالــرأي في موضــع مــا لا يكــون فيــه وقفــا لغــيره غايــة تنتهــي إليــه فيمــا أخرجهــا 
فيه من توقيفه لها كذلك لم أقدر أن أخطّئ في دينه من قاله أو عمل به، لا سيما 

نــّــه موضــــع رأي لمــــن زــــوز لــــه في موضــــع الضــــرورة مــــن ذوي الحاجــــة إلى ثمنهــــا؛ لأ
الــرأي؛ لأنّهــا مــن المــال نــوع مــن المجهــول، وقــد أجيــز في العــروض؛ فــأيّ مــانع علــى 

بمنزلة ما لا يـدرى لـه مـلاك،  /124قياده في الأصول وكلّها أملاك، وقد صارت /
                                                 

 ق: جوازها. (1)
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فـــ ن كـــان لبقـــاء مـــا يبقـــى عنـــد القســـمة في موضـــع العجـــز مـــن القيمـــة عـــن الوفـــاء 
كلّهــا مناطــة بهــا في الأصــل؛ فهــو مــع العــروض كــذلك، ولا بالكــلّ في غــير شــيء و 

في أحــدهما تقتضــي المنــع أو الإباحــة،  (1)فــرق في ذلــك، وعســى أن لا يكــون علّــة
إلا وفي الآخر مثلها، وكما يكون في بيع الأصول إتلافها على أهلها؛ فكذلك في 

كــــون بيــــع العــــروض يكــــون، وربّمــــا يكــــون في الانتفــــاع بهــــا مــــا يقتضــــي في نفســــها  
علـــى مـــن هـــي لـــه في أصـــلها، وعلـــى ثبوتـــه في  (3)حـــبّه يـــؤدّي إلى تلفهـــا (2)نقصـــها

الـــرأي إن صـــحّ؛ فيشـــبه أن يلحقهـــا علـــى رأي في موضـــع التوقيـــف علـــى هـــذا لهـــا  
حكمها على ثبوته فيمـا أخرجهـا في حياتـه وقفـا أو  (4)كذلك؛ لأنهّ ليس بزائد في

ه فهـو فيـه؛ سـواء أوصـى بـه أو لا، بعد وفاته؛ إذ صحّ في بقائه عليه فصـار في مالـ
فكلّه على هذا سواء وقد خرج من يديه، فالنظر فيه لا إليـه؛ لكـنّي أحـبّ في هـذا 
أن يقتفــي بــه مــا جــاز لــه أن زــده فيــه، فــ ن خولــف في شــيء مــن ذلــك إلى مــا لا 
هرج من الحقّ في الرأي لم زز في الدين تحريمه بالدين على من رامه من قائل جـاز 

يقولــه، ولا عامــل جــاز لــه أن يعمــل بــه، وهــذا كأنــّه ينبغــي أن ينظــر فيــه هــل لــه أن 
، وإلا فهـو (5)هرج على معنى الصواب في الرأي؛ فيكون على جوازه فيه قـولا ثانيـا

 في الحقّ بالترك أحقّ، ف نّي لا أعلمه مماّ به صرحّ في شيء من الآثار عن
                                                 

 ق: عليه. (1)
 ق: نقضها. (2)
 ق: نقلها. (3)
 ق: على. (4)
 ق: ثابتا. (5)
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، ولم أكـن (1)فـلا أجـده عـنهمأحد من ذوي الأبصار، ولم أزل أطـالع فيـه حفظـي؛ 
يا أولي الألبــاب في هــذا   /125مــن أهــل الــرأي فــأجزم بــه في ثبوتــه رأيا، فــانظروا /

كلّه، وقولوا بالذي فيه عندكم من العلم عسى أن يفتح الباب على ما بـه، فيرجـع 
 في القول فيه إليه ونعمل في مثل هذا عليه، والتوفيق بالله.

زـوز لـه  ة؛ فهـلأصـولا علـى أيّ الوجـوه المـذكور  وإن جـاز لـه توقيفهـا قلت له:
 مـن غـير أن لمسـلميناأن يبقيها في يده يعمرها، ويتمتّع بما يبقى من غلاتها كأحد 
لا  المـال، أم من بيت هرجها من ضمانه؛ كان  زلا بمنزلة الفقراء، أو مّمن يستحقّ 

بالخــلاص،  لدينونــةازــوز لــه أن يــؤخّر الحكــم ويوصــي بمــا لزمــه، ويتمتّــع بمــا لــه مــع 
ون حـال لى، ويكـويستحيل هذا المال عن حقوق العبـاد إلى حقـوق الله تبـارك وتعـا

 هذه الديون على قول من أجاز تأخيرها؟ 
فعلى قول من زيزه في الفقـراء، أو لبيـت المـال؛ فـ ن خـرج منهـا إلى إمـام  قال:

كــذلك علــى العــدل أو إلى جماعــة المســلمين علــى معــنى القضــاء عمّــا لزمــه فصــار  
هذا الرأي؛ فالأمر فيها لا لـه لخروجـه مـن يديـه، إلا أن تـردّ إليـه يتمتـّع لمـا جـاز لـه 
مـــن ثمراتهـــا، ومـــا يكـــون مـــن غلاتهـــا أيّام حياتـــه لا  لـــك فيهـــا لأصـــل؛ فيكـــون في 
جوازه له كغيره مّمن زوز له أن ينفق منها على نفسه وعياله، ويفـرّق مـا بقـي علـى 

 أمثالــه، فعســى أن زــوز لــه ولهــم في موضــع مــا يكــون في غــيره مــن ذوي الحاجــة في
منزلة من زوز لأن يؤمن على ما يوضع من هذا في يده من أصل أو ثمرة أو غلّة؛ 
هرج بها من حدّ الفقر إلى الغنى، وأن يتركوها مهملة جاز لـه ذلـك منهـا، ولم يمنـع 

تصـــريفها بالحـــقّ مـــن زيـــزه لـــه فيمـــا عليـــه، وإلا فهـــم الأحـــقّ في  /126علـــى رأي /
                                                 

 ق: منهم. (1)
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على ما جاز لهم فيها إن أرادوا ذلك في موضع ما يكونون بهـا أولى علـى رأي مـن 
يــذهب في هــذا إلى أنــّه يكــون لبيــت المــال في موضــع القيــام بالأمــر مــن الإمــام، أو 
من يقوم فيه مقامه من الأعلام، أو يكون فيها منهم من يقوم بها لمن زوز لـه مـن 

شيء منها عن رأيه دونهم فيها، وإن أكل منها على هـذا ذوي الفقر، فلا يعرض ل
لم أقل إنهّ من الحرام على حال، ولا أنهّ يلزمه فيه غرم، أو يكون عليه بـه إث؛ لأنـّه 
في أصــله علــى قيــاد هــذا الــرأي لمثلــه، وإن أشــهد علــى توقيفهــا بمــا عليــه؛ جــاز لــه 

التملّــك في يــده بعــد علــى جــوازه لــه في الــرأي إن صــحّ، فــ ن تركهــا لا علــى معــنى 
التوقيف على ما جاز له من الإشـهاد عليهـا كمـا أمكنـه فيمـا يأكـل منهـا، كـذلك 
لفقره ودفع  زلة ضرهّ فأرجو في نفسي أن زوز له علـى رأي مـن زيـزه فيمـا لزمـه، 
فـــيراه ممــّـا ززيـــه في خلاصـــه علـــى قيـــاد معـــنى مـــا هـــرج مـــن رأيـــه في هـــذا فيصـــحّ لـــه 

في الــرأي لمــن جــاز لــه أن يعمــل بــه، إلا أنــّه لــيس لــه أن يمنــع جــوازه إذا صــحّ ثبوتــه 
غيره مماّ زوز له منها فيـدفع عنـه قبـل أن تحويـه يـداه فيكـون لـه علـى مـا جـاز فيـه، 
وعســـى فيمـــا زاد علـــى مـــا يحتـــاج إليـــه ولمـــن يعولـــه حـــولا كـــاملا أن يكـــون عليـــه أن 

ي أهـل العلـم، وأرجـو أن يفرّقه، وليس له أن يدّخره لعام آخر في المصرحّ به مـن رأ
لا يتعـــرّى مـــن أن زـــوز عليـــه أن يلحقـــه معـــنى الاخـــتلاف في جـــوازه لـــه إن صـــحّ 

منهـا كـذلك؛  /127القياس له بالزكاة، وإلا فهو على المنع من ذلـك، ومـا هـرج /
فهــي مــن جملــة مالــه باقيــة علــى حالهــا في ملــك حــبّه يحكــم بمــا صــحّ عليــه لأرباب 

لأن يحكـــم عليـــه بإخراجـــه في غـــيرهم مـــن الفقـــراء ولا  الحقـــوق في مالـــه، ولا معـــنى
لبيـــت المـــال، وإاّـــا ذلـــك إليـــه إن شـــاءه علـــى رأي مـــن أجـــازه لا علـــى رأي مـــن لا 
زيزه في حقوق الناس ما بقي الدهر، ف نّ ذلك من فعله على قياده لـيس بشـيء؛ 
 فكيف على هـذا يصـحّ أن زيـز علـى بذلـه لغـير مـن هـو لـه في أصـله لعـدم معرفتـه



 ونالحادي والثمان الجزء  112  قاموس الشريعة

 

لأهلـــه مـــع مـــا يلحقـــه في الـــرأي مـــن الاخـــتلاف بالـــرأي في جـــوازه لـــه وخلاصـــه بـــه 
ولزوم غرمـه لربـّه؛ إذا صـحّ ولم يتمّـه لـه حـبّه علـى رأي مـن أجـازه لـه؟ إنّي لا أعرفـه 
مــا يحكــم بــه عليــه كــذلك إلى موتــه فيكــون فيــه؛ لأنّ الذمّــة قــد صــارت علــى فنائــه 

فيكــون لمــن يلــي أمــر الحكــم أن يقــيم  معدومــة، وبقــي المــال فــالحق فيــه علــى حــال،
لمن لا ولّي له من أرباب الحقوق على حال وكيلا يحتجّ به على وارثه، أو من يقوم 
بأمــره مقامــه، أو بأمــر الحــاكم في موضــع جــوازه لأن يــؤدّي مــا لزمــه لــه فصــحّ عليــه 
مــن مالــه، فــ ن عجــز عــن إخراجــه لكثــرة مــا فيــه حــبّه لا يمكــن قســمه، ولا الصــلح 

لى مـا جـاز حكـم بـه فيمـا صـحّ عليـه فصـار لاسـتهلاكه وعـدم معرفـة ملاكـه فيه ع
حشــريّا لا ينتفــع بــه علــى قــول، وللفقــراء علــى هــذا الــرأي، ولبيــت المــال علــى رأي 
آخر، ولابدّ من الحجّـة علـى وارثـه بعـد وفاتـه أو مـن يقـوم في هـذا مقامـه، كمـا أنّ 

صـــر فـــأمكن لأن يحضـــر ذلـــك فيمـــا يكـــون عليـــه في حياتـــه، كـــذلك مـــا كـــان في الم
مــن الحجّــة قبــل أن يقضــي في مالــه عليــه بمــا صــحّ، فــ نّ  /128سمــاع مــا يكــون /

الغائـــب عـــن المصـــر ومـــن لا يـــدرى في البلـــد أيـــن هـــو، أو لا يقـــدر علـــى إحضـــاره 
يمضي في ماله بالذي يصـحّ عليـه ولا معـنى في تأخـيره لانتظـاره لا لغايـة. وإن كـان 

إذا  قــد كــاس فيمــا يــرو  عنــه  بــن علــ  اسّ موســىإلا بالقــرب مــن داره 
صحّ الحقّ لم يحتج على أحد، وعسى في الأوّل أن يكون هو الأحـوط، فينبغـي في 
هذا أن يعمل به في موضـع المكنـة؛ لـئلا تبقـى لـه حجّـة تقتضـي الرجـوع في الحكـم 
بعــد إنفــاذه نقضــا لــه في حــين بحــقّ يصــحّ لــه فيــه فهــو الأولى. وإن كــان الآخــر ممــّا 

ل جّة الخصم، وعلـى كـمعنى الصواب في الرأي؛ ف نّ ذلك في الحكم أقطع لحهرج 
حال ف ن هو أوصى به أو صحّ عليه من بعـده ولم يحتمـل لـه وجـه الخـروج ممـّا لزمـه 
بوجه هرج به من بعد؛ فهو في المال، ولابدّ من أن يلحقه معنى هذه الآراء كلّهـا، 
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ن لـه بالمـيراث في مالـه جزمـا علـى وليس لوارثه في موضع عـدم الاحتمـال حـقّ يكـو 
هذا من حاله، وإن احتمـل لـه فيمـا صـحّ معـه عليـه أن يكـون قـد خـرج منـه بمـا بـه 
يــبرأ مــن شــيء في إجمــاع، أو رأي جــاز لأن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في جــوازه لــه 
ما لم يصـحّ بقـاؤه عليـه، أو تصـحّ لـه الـبراءة معـه في الحكـم مـن علمـه أو بغـيره ممـّن 

جّـة لـه وعليـه، أو يحكـم بمـا صـحّ عليـه في مالـه بالعـدل فيكـون كـذلك، تقوم به الح
أن يســتحيل في موضــع جهلــه لربــّه مــن  /129وغــير بعيــد مــن الصــواب في الــرأي /

العبـــاد إلى الله تعـــالى؛ لأنّهـــم لـــه ومـــا يملكونـــه مـــن شـــيء في الحقيقـــة، فمـــا صـــحّ لـــه 
 العبد لمالكه، وما ملـك مالك منهم؛ فهو له من فضله، وإلا رجع إليه بعدله؛ لأنّ 

والكلّ منّا له عبيد؛ فكيف زوز فيما أعطا ه أن هرج عن يـده في عـين الشـهود، 
وجميع ما كان أو يكـون لا هـرج عـن مالكـه في حـين طرفـة عـين، ولـه أن يفعـل في 

ــــ﴿ملكــــه مــــا يريــــد لمــــا شــــاء مــــبه شــــاء،  ــــمۡ   َ  ۡـلََ يسُ ــــلُ وَهُ ــــا يَفۡعَ لُ عَمَّ
فهو ربّ كلّ شيء وخالقه، وعلى هذا ذلّ كـلّ شـيء فـأقرّ  [23ياء:الأنب]﴾لُونَ   َ يسُۡ 

له بالربوبيّة وعلى نفسه بالعبوديةّ، وإن أنكره بلسان مقاله؛ فقد أبداه لسان حالـه 
لظهور الاضطرار الموجب في كلّ حـال لوجـود الافتقـار، وكفـى بـه مـن الأدلـّة علـى 

يكـون لهـذا جـاز في الـرأي ذلك شاهدا بالعدل لمن كان لـه أدنّ عقـل، وعسـى أن 
لأن يكـــون للفقـــراء علـــى رأي أو لبيـــت المـــال علـــى قـــول مـــن أجـــازه كـــذلك رأيا، 
وعلى ثبوته في الـرأي لجـوازه فيـه مـع أهـل الـرأي، فيجـوز لأن يلحقـه معـنى مـا جـاء 
في مال الله من تأخيره عمّا لعباده في ماله، أو تقديمـه عليـه أو مسـاواته لـه فيـه، أو 

زومــه منهــا قــد تقــدّم، وتأخــير مــا في ذلــك قــد تأخّــر، فهــي أربعــة آراء تقــدّم مــا في ل
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في أربعــة أقــوال لأربعــة مــذاهب في الــرأي؛ هــي المــذكورة في أوّل هــذا الجــواب علــى 
 (1)هـــذا الســـؤال، وكفـــى عـــن إعادتـــه في هـــذا الموضـــع لا لفائـــدة في تكرارهـــا ذكـــرا،

ذلــك منهــا لتعمــل بمــا فــارجع بالنظــر إليهــا مــن هنــاك مــرةّ أخــرى إن تشــأ  /130/
أبصــرته أعــدل، أو علــى وجــه التفقّــه في الــدين وكلّهــا في الــرأي مــن قــول المســلمين، 

في حقوق العباد أن تكـون هـي المتقدّمـة علـى حقـوق الله تعـالى؛ لأنّ الله  ويعجبي
يرجى من فضله لعبده ما لا يرجى من مثلـه مـن العفـو عـن خلقـه والمغفـرة لـه علـى 

يــه، والدينونــة بمــا يلزمــه فيمــا عليــه إلا مــا خــرج مــن حقوقــه في صــدقه في الرجــوع إل
المال بمنزلة الشريك فيه على رأي من يذهب إلى هذا فيما زـب في المـال مـن بعـد 
حلول الدين قبل أن هرج في ما لزمـه مـا في يديـه؛ ف نـّه ممـّا هتلـف في جـوازه الرفـع 

وضــع اســتهلاكه فيمــا لغــيره عنــه لمقــدار مــا يكــون عليــه حــبّه يأتي علــى الكــلّ في م
مــن العبــاد؛ لأنّ الشــريك أولى بمالــه مــن غرمــاء شــريكه، وعلــى قيــاد هــذا الــرأي في 
رجوعــه إلى الله مــن عبــاده فيصــحّ فيــه جــواز تأخــيره وتقــديَ مــا صــحّ ربـّـه ممـّـا لزمــه 
لغيره، ف ن بقي في ماله شيء؛ فهو له إلا ما زاد على مقـداره، وزـوز فيـه مـا جـاز 

تعالى لمن زوز له من عباده الفقراء أو لبيـت المـال فيصـحّ لأن يكـون في على ماله 
مصـــالح الإســـلام، وزـــوز عليـــه جميـــع مـــا زـــوز فيـــه؛ لأنّ الله غـــنّي عـــن كـــلّ شـــيء؛ 
فكيــف زــوز أن يحتــاج إلى شــيء؛ فهــو وإن رجــع إليــه فأخــذه مــنهم في حــال ف اّــا 

جازه له منهم، على كلّ حال هو ليردّه إليهم على الخصوص فيما أباحه لهم ولمن أ
 ذلك. /131رحمة لمن أطاعه ونقمة لمن عصاه، ولا شكّ في /

                                                 
 كتب في الهامش: "نعم قد مرت هذه الآراء في أول ورقة من هذه المسألة".  (1)
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وإن كان كذلك، فهل له أن يبرئ نفسه مـن هـذه الحقـوق مـع التوبـة  قلت له:
ـــا أو فقـــيرا، أم يكـــون هـــذا الـــذنب مـــن  إلى الله مـــن غـــير أن يســـلّم شـــيئا؛ كـــان غنيّ

عــنهم بحالتــه أو جهالــة بعــض أربابــه حقــوق الله لا مــن حقــوق العبــاد إذا اســتحال 
 (1)المـال لا يتـوزعّ فيجعـل لكـلّ ذي حـقّ حقّـه، ولا زـوز الحيـف إذ ؛وتكفيه التوبـة

في حكم المسلمين فيجعل لـبعض دون بعـض، ويكـون لـه المـال حـلالا ولورثتـه مـن 
 بعده كان المال قليلا أو كثيرا.

قــراء فيجــوز لــه أن ه يكــون للففعلــى رأي مــن يــذهب في هــذا إلى أنــّ قلــت لــه:
نفسه لفقره ممـّا لزمـه فصـار لهـم، وإن بقـي في يـده مـن المـال مـا لا هرجـه مـن  ئيبر 

لـيس لـه ذلـك . وقيـل: حدّ الفقر إلى الغنى؛ فلا يمنع من جوازه له على هذا الرأي
ــا؛ لأنـّـه إاّــا أجيــز فيــه علــى  فيمــا عليــه، ولا يبــين لي جــوازه علــى قيــاد مــا كــان غنيّ

ن فقــــيرا، فكيــــف زــــوز أن يــــدخل فيــــه الغــــنّي علــــى هــــذا مــــن الخصــــوص لمــــن كــــا
التخصـــيص؟ إنّي لا أرى ذلـــك علـــى هـــذا الـــرأي فيمـــا يشـــبه عنـــدي فيـــه أن يكـــون 
على قول، وعسـى أن زـوز لـه فيمـا يبقـى عليـه بعـد أن هـرج مـن مالـه؛ ف نـّه هـرج 

ممــّـن إلى الفقـــر، فيكـــون فيمـــا بقـــي في يـــده فقـــيرا؛ لأنــّـه يكـــون حينئـــذ  (2)مـــن الغـــنى
وعلى قـول مـن يلحقه اسمه فيعمّه حكمه لدخوله عليه وثبوته فيه في حاله ذلك. 

في التوبــــة إلى أنّهــــا مَزيــّــة عــــن القضــــاء لمــــا لزمــــه مــــن حقــــوق الله فأضــــاعه يــــذهب 
                                                 

لميل والجور، والحيف )بالحاء والياء(: كتب في الهامش: "الجنف )محركة(، والجنوف )الضم(: ا  (1)
 الجور والظلم".

 كتب في الهامش: الغنى )مقصور( ضد الفقر، )وممدود(: السماع.   (2)
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 /132في هـذا أنـّه ممـّا يرجـع إليـه فيكـون مـن جملـة حقوقـه فيوسـع لـه في / (1)ويرى
ن بقي عليه شيء فيه، وإلا فهـو لـه ولوارثـه ذلك فيبقى فيما يبقى عليه لمن يعرفه إ

مــن بعــده بالمــيراث لــه مــن بعــد وصــيّة يوصــي بهــا أو ديــن يصــحّ عليــه؛ فــلا يحتمــل 
فيــه، إلا أنــّه باق علــى حالــه، أو يحكــم بــه علــى مــا صــحّ في مالــه، وإلا فهــو علــى 
ذلك فيما زوز له ولوارثه من بعده على رأي من أجازه في رأيه، لا علـى قـول مـن 

قــول: إنــّه لابــدّ فيهــا مــن الأداء، ولا فيمــا أفاتــه منهــا بعمــد في جهــل أو علــم، أو ي
، ف نــّه ممـّـا هتلــف في ذلــك، فــلا يتّفــق علــى (2)فاتــه في خطــ  أو نســيان مــن القضــاء

شيء فيه، وما جاز عليه الرأي حرم في الدين بإجمـاع، والـرأي واسـع لأهـل الـرأي، 
ى رأي في موضـع جـوازه بـلا فـرق بـين الغـنّي ولمن جاز له في الرأي أن يعمـل بـه علـ

والفقـــير في هـــذا يكـــون بحـــقّ، فـــ نّ الـــرأي في موضـــع الـــدين حـــرام بـــلا نـــزاع، فمـــن 
خالف في شيء منها فأتى فيها على العكس فيما بينها؛ فهو هالك لا محالـة عـن 

 ذلك.
لم وإن لم يتعـدّ عنـد أهـل العلـم بـدين الله اسـتحالة حـقّ عبـاد الله، إذا  قلت لـه:

يكن فيه التوزيع والقسم بالعدل، ولم زز غـيره في ديـن الله؛ إذ لم تسـع طاقـة العبـاد 
فعلــه، فهــل زــوز فيــه مــا جــاز في حقّــه تبــارك وتعــالى مــن التوبــة مــن غــير أداء علــى 
قول من قال بذلك؛ كان ا دث لذلك غنيّا أو فقيرا؛ إذا المـال لا يتـوزعّ، فيجعـل 

دثـه الاحتمــال الممكــن عنـد أهــل العلـم، وعنــد وارثــه لكـلّ ذي حــقّ حقّـه ليقــوى  
                                                 

 ق: برئ. (1)
 ق: انقضاء. (2)
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 /133ليطيــب لــه تراثــه في موضــع الــرأي، ومــا احتمــل مــع الــوارث في هــذا، فهــل /
 يحتمل مع غيره من الناس لمن احتاج إلى الدخول في ذلك؟ 

كــــم هكــــذا هــــرج فيــــه عنــــدي في موضــــع نــــزول مــــا يكــــون عليــــه إلى ح قــــال:
 ة إليه.ه التوبنهّ يرجع إلى الله، فتجزي فيالمجهول، على رأي من يذهب إلى أ

مــــا فــــرق بــــين الفقــــير والغــــنّي في هــــذا أعلمــــه بحــــقّ في نظــــر، ولا في  مــــن غــــيره:
صــحيح خــبر، ولا رجــيح أثــر، ولا يبــين لي أنّ في العجــز عــن توزيــع مــا في يــده مــن 
المـال بــين مـا عليــه مــن الحقـوق علــى مقــدارها في القسـمة لــه فيمــا بينهـا بالعــدل مــا 

زيلهــا عــن أصــلها، حــبّه يكــون في معــنى مــا زهــل ربــّه في موضــع المعرفــة لأهلهــا، ي
فيجوز له لأن يبرئ نفسه مماّ عليه لفقره، أو زتزي فيه بالتوبة عن أدائه علـى رأي 
من أجازه له؛ هذا ما لا يصحّ فيه أن يكون له بحال فيما عليه لمن يعرفه؛ لأنـّه في 

فيـه أن يكـون كـذلك علـى هـذا الحـال ولَمّـا زهـل  الذمّة لا في المـال، فكيـف زـوز
بعــد مــن هــو لــه، ألا وإنّ ذلــك ممـّـا يمكــن أن يكــون فيمــا يبقــى مــن مالــه بعــد وفاتــه 
لتــوارد الحقــوق وتزاحمهــا عليــه وثبوتهــا فيــه، ونــزول العــذر بالعجــز عــن توزيعهــا فيمــا 

زـوز أن  بينها، وعدم الاصطلاح على ما جاز أو المنع من جوازه في موضع ما لا
يكون كذلك في حال، وأمّا أن يحكم بها كذلك وهي في الذمّـة لعجـز مـا في يديـه 
عن الوفاء لما عليه، وكون العجز عن توزيعـه؛ فـلا أعرفـه ممـّا زـوز لـه فيمـا عليـه لمـن 
يعرفـــه، حـــبّه يصـــحّ لأن يـــبرئ منـــه علـــى لزومـــه بالتوبـــة، أو بالـــبراءة منـــه لنفســـه في 

ولورثته من بعـده علـى رأي مـن أجـاز ذلـك لـه  /134ه /موضع فقره فيبقى المال ل
في موضع جوازه، كلا فالديون عليه حـبّه هـرج منهـا بوجـه هـرج بـه مـن لزومهـا في 
العــدل لخروجــه علــى معــنى الصــواب في الإجمــاع أو الــرأي والمــال لــه، فــ ن اصــطلح 

ليـه بوجـود الديّان على ما جـاز؛ حكـم بهـا فيـه، وإلا فهـو في يـده حـبّه يفـرجّ الله ع
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ما يقضي به عن نفسه ما قد لزمه، أو يقدر على توزيعه، أو يأتي عليه الموت قبل 
 أن هرج منه بوجه هرج به من لزومه فيوصي به كما عليه فيكون لموته في ماله.

ه بمــا لــى حالــفــ ن اصــطلح الغرمــاء علــى مــا زــوز لهــم فيصــحّ مــنهم، وإلا فهــو ع
ع في ى الواسـا عليـه مـا أمكـن لأن يكـون علـفيه في موضع العجز عن تقسيمه فيمـ

هـول حكـم المج يوم، أو يأتي ما لا يمكن أن يكون معه صلح على مـا جـاز فيلحقـه
ال هـــول حـــفي العـــروض والأصـــول، ولـــئن جـــاز أن يلحقـــه أنــّـه راجـــع إلى حكـــم المج
ن  ر؛ فيكــو الامتنــاع مــن الصــلح فيــه علــى مــا جــاز في موضــع جــوازه علــى رأي آخــ

ا ون على مـهو الأعجب إلى ما أمكن فجاز في الصلح لأن يككذلك، ف نّ هذا 
ال في الاحتمــ ا يمكــنجــاز، وإن تعــذّر لمنــع مــن جــوازه أو امتنــاع في الحــال؛ ف نــّه ممــّ

ال لا  علـــى حـــلأن يكــون في الاســـتقبال مــا لم يمنـــع مـــن صــحّة جـــوازه مـــانع بالحــقّ 
مــا زــوز  نهم علــىيرجــى لــه معــه زوال، فــ ن تعجّــل في تفريقــه ثّ اصــطلحوا فيمــا بيــ

لـه علـى  لتفريـقفي ضمانه ولزوم غرمه أن يكون على من تعجّـل با اعجبيلهم فيه 
عــنى الاخــتلاف أن هــرج فيــه م /135هــذا مــن أمــره فيــه. وإن كــان لا يتعــرّى مــن /

ة  الــرأي ســعوإنّ في في لزومــه بالــرأي في النظــر، وإنــّه لموضــع رأي لمــن لــه بصــر؛ ألا
 ن هــؤلاءمــن نظــر فيــه فأبصــر مــا خفــي علــى الأكثــر مــن الضــيق في غــير موضــع لمــ

ا لمـعين مبصـرة غيره ب البشر، أو وهن في الألباب عن رؤية الحقّ من نوره و ييزه من
ة زوال الحــير وجبــة لــهفــى مــن الحقــائق وغــوامض الــدقائق، المدروكــة بنــور البصــيرة، الم
ن نــزل ممـّـع غــيره مــفي أكثــر الوقــائع، ومــا احتمــل لــه مــع وارثــه؛ جــاز لأن يحتمــل لــه 

رى إن صـحّ أق فيمـا فيه بمنزلته، ولا فرق فيما بينهما في هذا لعـدم مـا يوجـب الفـر 
 ما أرى، والحمد لله على ما هدى، وله الحمد في كلّ حال. 
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وربّما أتت التوبة للحدث من محدثـه إذا اعتقـد التوبـة مـن جميـع ذنوبـه  قلت له:
مـــن فاعلـــه وليرجـــع إلى الولايـــة مـــع مـــن  إذا لم يركبــه علـــى الاســـتحلال، أو الدينونـــة

 إذا سمع منه التوبة في الجملة إذا كان أهلا لذلك؟ (1)يتولاه
قــد قيــل في هــذا أنّ اعتقــاد التوبــة وحــده في هــذا لا ززيــه علــى حــال في  قــال:

موضـــع الانتهـــاك لمـــا يـــدين بتحريمـــه، ولا في موضـــع الاســـتحلال؛ لأنــّـه مـــن ذنـــوب 
الســـرّ، كــلا لابـــدّ مــن إظهارهـــا باللســان مـــع العزيمـــة الجهــر فكيـــف  ــزي فيـــه توبــة 

بالقلــب علــى أن لا يرجــع إلى مثــل ذلــك في حــقّ مــن يقــدر علــى القــول بهــا لفظــا، 
وإلا فــالله أولى بعــذر مــن لا يقــدر عليــه؛ إذ لا زــوز أن يكلّــف في شــيء مــن دينــه 

ب ما ليس من قدرتـه والنيـة علـى هـذا مـن حالـه  زيـه عـن لسـان مقالـه، ومهمـا تا
رجع إلى مـا كـان عليـه مـن الولايـة مـع مـن يتـولاه  /136/ (2)إلى ربهّ من سوء ذنبه

علــى قيــاد معــنى هــذا الــرأي فيمــا يكــون لله عليــه مــن حقــوق لرجوعــه إليــه، وعلــى 
قــول مــن يلزمــه في هــذا أن يؤدّيــه لأهلــه مــن العبــاد، فلابــدّ وأن يلحقــه علــى قيــاده 

 ولايته ما لم تصحّ له الدينونـة بأدائـه، حكم الاختلاف بالرأي في جواز رجوعه إلى
على رأي في موضع لزومه، أو تصحّ براءته بوجـه هـرج بـه مـن ضـمانه، فيرجـع إلى 
 الولاية بما لا أعلم فيه من قول المسلمين اختلافا، والله أعلم. فينظر في هذا كلّه. 

ه فـــ ن كـــان في فعلـــه مســـتحلا لمـــا ارتكبـــه مـــن الحـــرام بجهلـــه في أخـــذ قلـــت لـــه:
لأمــوال الغــير بالباطــل علــى الجــبر منــه لهــم والغصــب في أخــذها مــنهم، ثّ إنــّه أبصــر 

                                                 
 ق: لا يتولاه. (1)
 ق: دينه. (2)
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الحقّ في عدله فأقرّ به لأهله وندم على ما كان منه فتاب إلى الله تعالى؛ هل يلزمه 
 فيما أتلفه أو بقي في يديه شيء من الردّ أو الغرم، أم لا شيء عليه في ذلك؟ 

ه مـــن ارتكبـــ ي العلـــم إنّ الـــدائن بتحليـــل مـــاففـــي قـــول المســـلمين مـــن ذو  قـــال:
بـل قا أتلفـه لشـيء ممـّ الحرام في دين الإسلام ليس عليه من بعد المتاب إلى الله غـرم

 الاتفّـاق، قع عليـهيالتوبة على الاستحلال في نفس ولا مال بما كاد في الآفاق أن 
لقـــول بـــه اظهـــر، و فـــ ن يكـــن ممـّــا أجمـــع عليـــه في القـــول والعمـــل أجمـــع، وإلا فهـــو الأ

ا كــون شــاذّ يأكثــر، والعمــل بــه أشــهر، وعســى في خلافــه علــى كونــه في نــدوره أن 
ه مــــا أفــــادمــــن الآراء إن صــــحّ فيــــه بأن لا يتعــــرّى مــــن الاخــــتلاف علــــى حــــال، ك

نــاك شــيء هلــى أنّ مــن زعــم فيــه بأنــّه أكثــر قــولهم، فــدلّ بقولــه في المعــنى ع /137/
مــا   بي ســعيدنّ في قــول الشــيخ أممــّا هالفــه مــنهم في الــرأي إن صــحّ، إلا وأ

رم، يئا مـن الغـلتوبة شـايدلّ على أنهّ لا يعلم أنّ أحدا من أهل العلم ألزمه من بعد 
 ن يـــردّه إلىأ يديـــه ونفســـي  يـــل إلى أنـّــه لا شـــيء عليـــه، وإاّـــا يلزمـــه فيمـــا يبقـــى في

صــحّ فن عرفــه أهلــه علــى موجــب الحــقّ في ردّ كــلّ شــيء إلى مــن يكــون لــه بعدلــه إ
 فيو زـوز لـه لحكـم، أاعه من علمه أو بغيره مّمن تقوم به فيـه الحجّـة لـه وعليـه في م

ير غـلوالـذي يكـون  الواسع أن يقبل قوله فيعمل به علـى معـنى الاطمئنانـة في مثلـه،
ن واحد أو قامهم مواحد في أصله ف لى جملة الشركاء يدفع، أو إلى من يقوم فيه م

رأي أن ه في الـــهـــول حـــبّه يظهـــر، وزـــوز عليـــأكثـــر، ومـــا خفـــي عليـــه ربــّـه؛ فهـــو المج
، يمـا مضــىفيلحقـه مـن الاخـتلاف بالـرأي مـا قـد مضــى في ذكـره مـن القـول عليـه 
الــه حكــه علــى وكفــى بــه مــن إعادتــه مــرةّ أخــرى، وعلــى هــذا مــن أمــره معــه، فــ ن تر 

 فيوصي به الموت، حبّه يصحّ ربهّ فيسلّمه إليه، أو يبقى في يديه حبه أتى عليه
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مه، فهو السلامة مماّ يكون فيه على غيره من الغرامة ما بقي في يديه؛ ف نهّ كما لز   
لأخــذه لــه علــى غــير الوجــه مــال مضــمون علــى حــال، وإن فرّقــه علــى الفقــراء ثمنــا 
جـاز لـه علــى رأي مـن أجـازه فيــه، وإن دفعـه لبيـت المــال علـى رأي مـن يــذهب في 

 وأن يلحقه حكـم الاخـتلاف أنهّ لابدّ  /138هذا إلى أنهّ يكون له فكذلك، إلا /
في لزوم الوصيّة به كما يلزمه فيه حـين لزومهـا عليـه ومـع فقـره إليـه؛ فهـو كغـيره مـن 
الفقــراء فيــه فيمــا يبــين لي في هــذا، فاعرفــه ممــّا هــرج علــى معــنى الصــواب في تصــوّره 
عن نظر ودليل أثر عن ذي بصر يدلّ بالتصريح على أنهّ ليس عليه أن هرجـه إلى 

ف نّ الغير ليس بأحقّ منه على هذا الرأي في الحقّ، وعلى قياده؛ فليس لغني غيره، 
في هذا حقّ، اللهـمّ إلا أن يـدخل عليـه مـن جهـة مـا يكـون لـه في بيـت المـال علـى 
قــول مــن زعلــه في رأيــه لــه إن دفــع إليــه، أو يصــحّ لــه جــوازه حالــة فقــره في موضــع 

ه لأمثالـه في شـيء ممـّا زـوز لـه بعده من عناه، فعسى أن يكون له في موضـع جـواز 
في الخصوص، فـأنّّ زـوز أن يطلـق في العمـوم، ولـيس إليـه  (1)في حاله، وهذا معنى

مَــــاز في إنفــــاذه علــــى مــــا جــــاز، وعلــــى رأي مــــن زيــــز هــــذا فيــــه فيجــــوز في عــــين 
العــروض أن تفــرّق كمــا هــي في عينهــا مــن غــير مــا بيــع لهــا مثــل الــدراهم والــد نير، 

ثمنــا علــى هــذا الــرأي؛ فهــو أكثــر مــا هــرج فيهــا، والأوّل ســائغ وإن وإن تبــع فتفــرّق 
ظــنّ فيـــه مـــن لا لـــه بــه خـــبر أنـّــه ممـّــا يــردّ بـــه الأثـــر، فـــ نّ في حكــم اللقطـــة ممـّــا يـــدلّ 
بالمعــنى علــى جــوازه في الخــبر مــن لــه أدنّ بصــر يقــدر بــه علــى النظــر في مثــل هــذا، 

هــول، وقــد أجيــز فيهــا أن لــه، ولــيس هــي إلا نــوع مــن المج (2)فكيــف يصــحّ النفــي
                                                 

 ق: معه. (1)
 ق: النقاء. (2)
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ينتفع منها بغير )ع: بقدر( ما إلى مثله يرجـع لمـن زـوز لـه لفقـره مـن واحـد لهـا أو 
في جوازهـــا لـــه، فالـــذي  يـــل إليـــه نفســـي في هـــذا أن  /139غـــيره، وإن اختلـــف /

لـيس بعلـّة موجبـة  (1)يكون فيها كغيره مّمن زوز له، وإن قيل بغـيره لأنّ التقاطـه لهـا
يه فيمنع من  ويزها له فيما أعرفـه في هـذا، ومـا أشـبهه بـذاك فهمـا في لتحريمها عل

 المعنى على سواء فيما أراه من عدله.
وإن كـــان الأخـــذ لـــه علـــى وجـــه التعـــدّي في أصـــله، فـــ نّ كـــلا منهمـــا راجـــع إلى 
منزلـــة واحـــدة هـــي الجهالـــة لأهلـــه، فـــأيّ فـــرق بينهمـــا بحـــقّ والعلـّــة واحـــدة، إلا في 

في الإث لمعـــنى في الظلـــم، ولـــيس هـــذا ممــّـا يوجـــب الفـــرق في الضـــمان علـــى رأي، و 
المرجــع منهمــا؛ لأنـّـه مــن المبــادئ فيهمــا، وقــد آل بهمــا الأمــر إلى منزلــة هــي العلـّـة 
الموجبــة لاجتماعهمــا، ولربّمــا أن يكــون هــذا في اللقطــة مهمــا كــان الأخــذ لهــا علــى 

لم يكــن علــى نيــّة مــن معــنى التعــدّي في أخــذها، أو مــا أشــبهه في لــزوم الضــمان إذا 
حفظها لمن هي له في ظاهر أمرهـا، وقـد أجيـز في عينهـا مـا قـد أجيـز مـن الانتفـاع 
بهــا لمــن زــوز لــه؛ فكيــف يصــحّ المنــع في هــذا علــى جــوازه فيهــا؟ إنّي لا أعرفــه ممـّـا 
يصــحّ؛ لأنــّه لــو صــحّ في هــذا علــى إطلاقــه فيمــا كــبر لمــا جــاز، إلا أن يصــحّ فيمــا 

أو حبّة أو  رة، أو مـا دونهـا ممـّا لزمـه في مظلمـة أو لا؛ فصـار صغر؛ وإن كان إبرة 
في ضمانه أو لا، ولكنّه لم يصحّ ثبوته بعد علـى حـال حـبّه لا زـوز إلا المنـع، ومـا 
جاز في الأصغر لم زز إلا أن زوز في الأكبر مماّ يبلـغ بـه إلى حـدّ الغـنى لـزيادة فيـه 

زاد لهــذا  /140فيكــون المنــع فيمــا /عــن عولــه وعــول مــن يلزمــه عولــه ســنة كاملــة، 
علــى رأي مــن أجــازه لا لغــيره مــن كــبر الشــيء ولا مــن صــغر فيــه فقــد أجيــز، فــأيّ 
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فــرق بينهمــا بــدليل حــقّ أو رأيتــه حــبّه أراه فــ نّي لا أراه؛ بــل لــو ســلّم إليــه مــا ادّعــاه 
فيه من نفي وجوده في الأثر لعدم وروده على قوله فيه أن لـو صـحّ فكـان كـذلك، 

س في جــواز البيــع لعــين الشــيء علــى رأي مــن أجــازه ليفرّقــه ثمنــا فــيمن زــوز لــه ألــي
لعـدم الفـرق في  (1)دليل على جوازه في عين الشيء نفسه ]لم زز في الـثمن نفسـه[

هذا بين الشيء وثمنه، بلى إنّ في الرأي والروايـة مـا يـدلّ في العـين علـى جوازهـا لمـا 
فيهــا لم زــز في الــثمن؛ لأنــّه فــرع لأصــلها،  جــاز في الــثمن جــاز عليهــا، ومــا لم زــز

فكيف يصحّ أن تفرّق في حلّهـا أو هـرج مـا زهـل في مظلمـة أو غيرهـا عـن حكـم 
اللقطة في ذلك، وليس هي في المال إلا نوع مـن المجهـولات علـى حـال، ولـولا أنّهـا  
كذلك؛ لما جاز أن زوز لغـير مـن هـي لـه في أصـلها، وكفـى بهـذا مـن الأدلـّة علـى 

نـّـه لا مخــرج لــه في هــذا عــن أن تكــون كمثلهــا لقــولهم فيمــا صــحّ عدلــه أنّ مــا أشــبه أ
الشيء فهو مثلـه، وعلـى مـن يـدّعي الفـرق أن يأتي بمـا يـدلّ علـى صـدق دعـواه في 
الحـــقّ، وإلا فـــرّق فيمـــا بينهمـــا ولا بـــين مـــن تكـــون في يديـــه بظلمـــه، وبـــين غـــيره في 

ا أولى فيـــــه؛ جــــاز ولم هـــــرج مـــــن حلـّـــه، ولا بـــــين الشــــيء وثمنـــــه، وأيّ شـــــيء منهمــــ
الصواب في الرأي، علـى قـول مـن أجـازه، إلا أنـّه فيمـا هـرج بـه مـن حـدّ الفقـر إلى 
الغـــنى يحتـــاج في تلـــك الـــزيادة إلى صـــرفها عنـــه مـــن الشـــيء إلى غـــيره ممــّـن زـــوز لـــه؛ 
فيقتضي كون البيع أو الشركة فيه على ما زوز فيصحّ، وإذا جـاز لمـن زـوز لـه مـن 

الفقــر بالبيــع ليــدفع إليــه بالقيمــة فيكــون لــه مــن غــير مــا تســليم لثمنــه  /141ذوي /
وقد أجيز، فأيّ مانع من أن يعطي ذلك بغير ثمن على هـذا، ولا معـنى للـثمن فيـه 
مــع الرجــوع إلى دفعــه لــه مــن بعــده كــذلك، فينبغــي أن ينظــر في ذلــك؛ فــ نّ فيــه مــا 
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فيه النظـر، وعلـى العمـوم  (1)يبطليدلّ على جوازه أو زوز فيما لم يرد به الأثر أن 
أو الخصوص في هذا وحده، وليس إلى جوازه من سبيل في موضع الرأي لمـن زـوز 
له الرأي، ولا شكّ في أنّ هذا موضع رأي لعدم النصّ لـه فيمـا لا زـوز معـه رأي؛ 
فهــــو إذا ممــّــا زــــوز علــــى هــــذا الــــرأي، وإذا جــــاز في الشــــيء الحقــــير لأن يــــدفع إلى 

بالـــذي  (2) شـــيء يمنـــع ممـّــا زاد عليـــه مـــا لم هرجـــه مـــن الفقـــر إلى الغـــنىالفقـــير؛ فـــأيّ 
يــدفع إليــه. وإن كــان ممــّا لا زــوز في الجميــع؛ فــأيّ شــيء يعمــل بالــذي لا يبلــغ بــه 
إلى ثمن مماّ زهل على هذا أن لو صـحّ في حكمـه مـن بعـد ظلمـه، فينبغـي في هـذا 

تفريـــق عينهمـــا وعلـــى جـــوازه  أن ينظـــر فيـــه مـــع مـــا أجيـــز في الـــدراهم والـــد نير مـــن
فيهمــا، فــ ن غــيّرا عــن حالهمــا، وكــذلك مــا يكــون مــن أنــواع النقــود الــتي هــي أثمــان 
الأشياء حبّه يبطل منها صورة النقدية؛ هل تبقى هي على ما به مـن الإجـازة أولا 
في تفريقهمــــا، فــــ ن أجــــازه لــــزم مــــن جــــوازه في عــــدل القضــــية أن يكــــون في جــــوهر 

ور لبقــاء حكمهــا في زوال اسمهــا، فــدلّ علــى أنــّه في قولــه إن المصــوّرات لا في الصــ
صــحّ منــاط بــذاتها لا بشــيء مــن صــفاتها، فجــاز لأن يكــون علــى رأيــه بالوســط في 

في الحــين، ولــيس هــي  /142الطــرفين لرجوعهــا بعــد إلى مــا كانــت مــن قبــل عليــه /
ز فيهـا على انفراد كلّ منها في المال، إلا نوع من العـروض علـى حـال؛ فكيـف زـو 

أن يبقى الحكم وإن تبدّل الاسم ويمنع من أن زـزي في عمومـه فيسـوى في الأنـواع  
كلّهـــا مـــن المعـــدن والنبـــات والحيـــوان بغـــير دليـــل ولا برهـــان، لقـــد نقـــض أصـــله مـــن 

                                                 
 ق: ينظر. (1)
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يدّعي في هذا مثلـه فأسـرع هـدم مـا أراد أن يبـني عليـه حكمـه، ولم زـز في  (1)]أن[
الجميع، ف نّ التخصيص لشيء بالإجـازة أو المنـع الإجازة أو المنع إلا أن يكون في 

لغـير مخصّــص عـن دلالــة بيّنـة لحجّــة واضـحة لا إشــكال فيهـا، كأنـّـه ظـاهر الــبطلان 
لعــدم مــا يــدلّ علــى صــدقه في البيــان، وإن لم زــزه رجــاء لأن يــتمّ لــه دعــوى الفــرق 
؛ بينهمـــا لـــزم مـــن قولـــه في جـــوازه أن يكـــون لوجـــود تلـــك الصـــور عرضـــا في المصـــوّر

يوجــد بهــا ويــزول بعــدمها في الجــوهر، فكيــف يصــحّ لــه أن يبطلــه بعــد أن صــحّ في 
ثبوتــــه لجــــوازه في تلــــك الأنــــواع ولَمّــــا هــــرج بعــــد عــــن النوعيــــة، وإن زال عنهــــا اســــم 
النقدية؛ ألـيس في هـذا مـن قولـه مـا يـدلّ في الإجـازة علـى أنّهـا يتعلـّق علـى رأيـه بمـا 

وترتفــع بزوالهــا ضــرورة فيلــزم مــن ثبوتــه، ولا  يعــرض لهــا مــن النقديــّة صــورة توجــد بهــا
شــــــكّ أن يكــــــون جــــــوازه لمخصــــــوص مــــــن الأشــــــكال المصــــــوّرة في جوهرهــــــا علــــــى 
الخصـوص في هــذا، فيكــون علــى قيــاده هــي العلــّة علــى الإطــلاق في المنــع والإجــازة 

 /143لو أنهّ شيء يصحّ، ولكنّه لعدم الأدلّة على صـحّة ثبوتـه لم يصـحّ، فكأنـّه /
فــأنّّ يكــون علّــة لمنــع أو إباحــة مــن غــير مــا دليــل لبرهــان موجــب في  لــيس بشــيء،

البيان لفرق ما بينهما في المصوّرات بشيء من المصوّر، إلا نفس الدعوى في ثبوتـه 
لا غيرهــا، أو زــوز أن يصــحّ بغــير حجّــة تقــوم بــه لمــن يدّعيــه، ولــيس إلى ذلــك مــن 

مـا في الأثمـان مـن أنـواع العـروض سبيل فيـه، وقـد أجيـز في الـدراهم والـد نير وأمثاله
علـى اختلافهمــا في الألــوان والصــور والأوزان، وقــد هتلــف في الزمــان لــترك مــا كــان 
لشيء غيره أحدثـه مـن يعملهـا في مكـان فيقـع عليـه المعاملـة بـين النـاس في موضـع 
إلى ما زاد عليه من المواضع، فدلّ علـى جـوازه في جميـع أنـواع جنسـه بعـد أن صـحّ 

                                                 
 زيادة منق. (1)
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نفـــس الجـــوهر، لا فيمـــا يعـــرض لـــه مـــن الصـــور؛ لأنــّـه لـــو جـــاز أن يتبـــدّل  ثبوتـــه في
الحكــــم في هــــذا لتبــــدّل الأشــــكال لمــــا جــــاز في أنواعــــه علــــى تبــــدّلها، إلا أن تكــــون  
كذلك كلّها، وإذا جاز في نوع جاز لأن يكون في الجميع، وإلا فلا معنى لذلك، 

زرع وغـيره مـن النبـات وفي وقد أجيز فيما به صرحّ في شيء من المعدن، وفي ثمرة الـ
شــيء مــن الحيــوا ت، فــدلّ بالمعــنى في العــروض علــى جــوازه في عــين أنــواع جنســه 
أجمــع؛ تارة في خــبر وأخــرى عــن نظــر صــحّ في الأثــر عــن ذوي العلــم والبصــر والبيــع 
لتفريق الثمن كذلك ولا فرق، وعسى في البيع أن يكون فيما يمكن أن يبلـغ بـه في 

يما أن يرجـــى فيـــه أن يتّســـع فـــيمن زـــوز لـــه مـــن الفقـــراء في الشـــيء إلى ثمـــن، لا ســـ
التفريــق فيــه أولى في النظــر لمعــنى يــرى في الحاضــرين مــن  /144موضــع مــا يكــون /

ذوي الاستحقاق في الحال، وكلّه مماّ زوز في مثل هذا من المال، ومن العجب أن 
 الــثمن علــى يفــرّق في هــذا بــين الشــيء وثمنــه فيمنــع في العــين مــن جــوازه ويطلــق في

رأي مــن أجــازه، ولــيس كــذلك في الخمــر والخنزيــر ومــا أشــبهما مــن الحــرام في ديــن 
في المنــع مــن عــين الشــيء أن يمنــع البيــع  (1)الإســلام، لقــد كــان ينبغــي علــى قيــاده

فيمنع الثمن، فيرجع عن  ويزه في شيء إلى قـول مـن لا زيـزه في شـيء، وإلا فـلا 
ة لثمنــه فيمــا أعرفــه علــى معــنى الصــواب في النظــر معــنى في المنــع بعينــه مــع الإجــاز 

هــرج، ولــئن جــاز المنــع في شــيء مــن أكلــه وإجــازة مــا يكــون مــن ثمنــه؛ فلــيس مــن 
هــذا البــاب في شــيء، فــأنّّ يكــون كمثلــه وكــون المنــع في مثــل هــذا إاّــا يكــون لعلّــة 
  نــع علــى الخصــوص مــن أكلــه فتبقــى في غــيره علــى حالــه فيمــا زــوز أنّ ينتفــع بــه،

                                                 
كتب في الهامش: "والقيد )بالكسر( القدر في القاموس. ولعل معنى قوله على قياده؛ أي على   (1)

 قدره".
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فكيف زوز لأن يقاس بـه علـى مـا بينهمـا مـن الفـرق البعيـد في الحـقّ؛ ألـيس لكـلّ 
شيء خـاصّ وعـام، ولا زـوز إلا أن يضـع كـلّ شـيء منهمـا في موضـعه الـذي لـه؟ 
بلــــى إنــّــه لكــــذلك ولا شــــكّ فيــــه، أو زــــوز في شــــيء أن يحــــرم في نفســــه لذاتــــه أو 

ـــثمن في لعـــارض فيمنـــع مـــن الانتفـــاع بـــه في شـــيء ويحـــلّ فيـــه البيـــ ع لينتفـــع منـــه بال
 شيء، كلا إنّي لا أدري هذا، فاعرفه كذلك، والله أعلم. فينظر في ذلك كلّه. 

إنّك لتدّعي نفي صحّة ما ورد من نفي ذلك في مَيء الأثر في هـذا  قلت له:
وعلـى قـول مـن زيـزه لمـن زـوز لـه  (1)بجوازه في عين الشيء؛ فتدّعي إثباته في الخـبر

في ثمنـه بـلا فـرق بينهمـا في النظـر، ومـن  /145شيء كما أجيـز /فتجيزه في عين ال
لا يـــدري يســـمع ويـــرى؛ فـــلا يعلـــم مـــن أولى بـــه في هـــذا أن يتّبـــع، فليـــأت علـــى مـــا 
يدّعيه كلّ منكما من النقل في دعواه بعدل من الشـهود قـولا يـدلّ علـى صـحّة مـا 

 يقوله ولابدّ من ذلك. 
ــــال: ــــواع في العــــروض والأصــــول ق ــّــه مــــن فــــالمجهول أن ، وحــــدّه مــــا لا يعــــرف رب

مضــمون في نفســه أو غــير مضــمون؛ فهــو اســم لجــنس، ولــه حكــم زــري في نفســه 
فيعمّ أنواع جنسه بما جرى من الاختلاف بين المسلمين فيه؛ لأنّ مـا يصـدق علـى 
الجــنس لابــدّ وأن يصــدق علــى جميــع أنواعــه، ومــا جــاز علــى النــوع لم زــز، إلا أن 

عكس، غير أنهّ يمكن في مثـل هـذا بالعـدل أن يتسـلّق  زوز في جميع أشخاصه ولا
مـــن الجـــزء إلى الكـــلّ فيســـتدلّ بمـــا أفـــاده حكـــم الجزئـــيّ علـــى حكـــم الكلـــيّ، إلا أنّ 
الطرد أجلى، والعكس أخفى، إلا على من له في بصيرته قوّة  فذة يقدر بهـا فيمـا 

النــوع؛ دقّ أن يـرى الحــقّ فيعــرف في مثــل هــذا أنّ مـا جــاز في شــيء مــن أشــخاص 
                                                 

 ق: الجهر. (1)
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جاز على النوع، وما جاز على النوع؛ جاز على الجـنس في القيـاس بـلا خفـاء ولا 
إلباس على من أبصر من الناس في هذا، ولا بأس، فنحن في القول علـى العـروض 
من المجهول ولابدّ له من اختلافه في زمـان، ولا في موضـع لمكـان مـن أن يكـون في 

القاعــــدة في هــــذا لكــــلّ معلــــوم أو معــــدن أو نبــــات أو حيــــوان؛ فهــــي الأصــــول. و 
 مَهول، وعليها المدار لما  ن فيه.

الــد نير بعــد الإياس مــن معرفــة  /146في لقطــة / إنّ في الحــديث  فنقــول:
 ، وقولـه (1)«هـي مـال الله يؤتيـه مـن يشـاء»ربّها من الناس، أو من تكون له: 

 خافة عليها.في موضع الم (2)«هي لك أو لأخيك أو للذئب»في ضالّة الغنم: 
يأخــذها:  تعــالى في ضــالّة الإبــل بعــد أن  وفي قــول الاــيخ اع ســعيد

لــى معــنى از لــه عجــفــ ن أوجــب الــرأي أن ينتفــع بهــا أو يفرّقهــا علــى الفقــراء لحمــا؛ 
 قوله.

فيمــــا اخــــتلط مــــن ســــنابل النــــاس في  وفي قــــول الاــــيخ اع الحــــواري 
ن اتفــق علــى شــيء فيــه، وإلا حــبّه لا يــدري كــلّ واحــد مالــه فيــه أنــه إ (3)القبصــان

 صار للفقراء على معنى ما يروى عنه فيرفع من قوله.
                                                 

 ؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب اللقطة، رقم:17/360، 990أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
 .5907؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 12089

؛ وأبو 1722؛ ومسلم، كتاب اللقطة، رقم: 2428أخرجه البخاري، كتاب في اللقطة، رقم:  (2)
 .1704داود، كتاب اللقطة، رقم: 

كتب في الهامش: "القبيصة )بالقاف والباء المنقوطة من تحت(: التراب المجموع والحصى.   (3)
 قاموس"
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زمـا؛ فـلا جفيما يبقى من هذا في القبيص   وفي قول الايخ اع سعيد
يفــرّق  ي لــه أنهــيعــرف لمــن هــو أنــّه يكــون بمنزلــة اللقطــة إذا أويــس مــن معرفــة مــن 

 على الفقراء. 
يّنـة لأحـد حّ بالبتكون في يده حـبّه يصـ إنهّ بحالة في يد من أنوفي قول آخر: 

 على معنى قوله.
قـوم  أرض لفيمـا أصـابه الرجـل مـن عمـل عبـده مـع غـيره في وفي قول اع علـ 

 أصــحاب لّمه إلىبنصــيب في الزراعــة فشــكّ في الأرض وأراد أن لا يأكلــه: إنــّه يســ
 إنلــــيهم، و إالأرض إن عــــرفهم، وإلا فهــــو في يــــده حــــبّه يصــــحّ أصــــحابها فيســــلّم 

 تصدّق بمثله على الفقراء؛ فهو الأحوط له على معنى قوله. 
 تعالى: إن تصدّق به فيوصي به.   وقال ابو المرثر

فــيمن وجــد في منزلــه ثــوبا لا يعرفــه لمــن :  وفي قــول الاــيخ اع ســعيد
ولم يحتمـــل معـــه فيـــه أن يكـــون لـــه فينســـاه؛ فهـــو بمنزلـــة اللقطـــة؛ فـــ ن  /147هـــو، /

إنّ لـه أن ينتفـع بلقطتـه، ويكـون لهـا ضـامنا إن  القـول: ضفف  بعلبسه وهو فقير 
عمّـن يرفـع عنـه موضع آخر:  وقال فيصحّ لها طالب على معنى قوله فينظر فيه. 

في جوابــه مــن قولــه في اللحــم وغــيره ممــّا يكــال ويــوزن علــى لزومــه لمــن لا يعرفــه أن 
 ن فــرّق يفــرّق مثــل ذلــك. وإن كــان يتفاضــل احتــاط علــى نفســه حــبّه لا يشــكّ، فــ

الوسط من ذلك؛ فقد أتى على سبيل الحكم، وأمّا الاحتيـاط فالأفضـل مـن ذلـك 
الشـــيء. وإن كـــان ممــّـا لا يكـــال ولا يـــوزن؛ ف نــّـه إاّـــا يفـــرّق قيمـــة ذلـــك ويحتـــاط في 
القيمـــة، وعليـــه أن يحكـــم علـــى نفســـه ولهـــا بمـــا يحكـــم بـــه الحـــاكم إذا عـــدم الحـــاكم، 

وزن، وهـو عنـدي ممـّا يكـون فيـه الحكـم بالمثـل واللحم عندي ممـّا تـدرك معرفتـه في الـ
بالوزن، ولا أبصر ذلك يكون بالقيمة إلا عند تراض من الضـامن والمضـمون، وقـد 
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أن يكـــون الوجـــه في هـــذا بالمثـــل والـــوزن علـــى الاحتيـــاط مـــن  فأحـــبّ  غـــاب ذلـــك
نى علـى المعـ انتهـى مـا اردن نقلـهأفضل اللحوم، وعلى الحكم من أوسـط اللحـوم. 

الله بـه الهـدى؛ لأنّ فيـه مـا يـدلّ شـرعا علـى نفـي  دا، وكفى في حقّ مـن أر في أكثره
النفي المقتضي لإثبات المنفي قطعا لما بها من الأدلّة الموجبة لجواز عين الشيء مـن 
العـــروض في صـــريح مقـــال صـــحيح، فكيـــف يصـــحّ النفـــي لوجـــوده في الأثـــر علـــى 

هـذا مـن  /148ر، وعلـى /ظهور شهوده في الخبر وغيره من قول أهل العلم والبصـ
الحكم في ثبوته، فينبغـي لمـن لـه فكـرة أن ينظـر فيمـا فيـه بالـنصّ أولى مـن أشـخاص 
أنــواع هــذه الأجنــاس الثلاثــة، فــاذكر )خ: فــذكر( لعســى أن ينتقــل بمــا يــراه فيعرفــه 
من أشخاصها الجزئيّة حبّه تبلغ من الأنواع إلى أجناسها الكليّة فيسـتدلّ بالـد نير 

لـــــى المعدنيــّـــة، وبالـــــزرع والنبـــــات علـــــى النباتيّـــــة، وبالإبـــــل والغـــــنم علـــــى والـــــدراهم ع
الحيوانيّـــة، فـــ نّ في المـــذكور دلالـــة علـــى مـــا لم يـــذكر في حـــقّ مـــن طلـــب مـــن النـــاس 
ميزان العدل بالقياس، وفي الجـزء مـا يـدلّ علـى الكـلّ في حـقّ أولي الفهـم مـن ذوي 

الأصل لم يضعف على عين بصـيرة العلم؛ لأنّ الجزئيّ فرع الكلّي، ومن اطلّع على 
إدراكه حال نظره؛ لأنهّ الجامع لما تحته من جزئياته، فكيف على فهمـه يعـزب عـن 
علمــه بعــد معرفــة حكمــه ودخولــه في اسمــه لا قبــل ذلــك؛ لأنّ الحكــم علــى الشــيء 
فرع عن تصوّره. وما لا يدريه، فكيف يصحّ له أن يحكم فيـه، ألا وإنـّه علـى ذلـك 

في كـلّ شـيء مـن هـذا يمـرّ بأذنيـه فيسـمع بـه أو هطـر  (1)ن أوّل وهلـةربّما يقع له مـ
على باله ذكـره في حـين مـن غـير مـا تأخـير فيـه لمهلـه، وربّمـا تأخّـر، فـ نّ ذلـك علـى 

 نذوره مماّ يمكن أن يكون لغفلة، والأوّل هو الأغلب على
                                                 

 امش: "لقيته أوّل وهلة؛ أول كل شيء. قاموس".كتب في اله  (1)
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ثــل هــذا مــن يكــون كــذلك، ولــو أنّ هــذا علــى مــا بــه نظــر في ماهيــة العلــّة الموجبــة لم
حـــبّه يعرفهـــا مـــا هـــي لأبصـــر في حـــال أنـــواع المجهـــول مـــن المـــال، إاّـــا هـــي معلومـــة 

ـــة وحـــدها، / ـــة بهـــا لمـــن هـــي لـــه  /149بأجمعهـــا لتلـــك العلّ ولـــيس هـــي غـــير الجهال
فاســتراح مــن كلفــة التعــب في التتبّــع لكــلّ شــيء بعينــه حــين يعــرض لــه؛ لأنــّه لابــدّ 

ــــواع  وأن يراهــــا علــــى اختلافهــــا في الاســــم متّحــــدة في الحكــــم لرجــــوع أشــــخاص أن
الأجنــاس كلّهــا إلى مســمّى واحــد لا غــيره، ألا وإنّ في إجــازة الــثمن مــا يــدلّ علــى 
جوازه في المثمو ت على رأي من أجازه؛ لأنهّ لا فـرق بـين الشـيء وثمنـه علـى هـذا 
الرأي، ولا على رأي من لا زيزه في شيء منهما، وقد أجيـز في اللقطـة، فـروي في 

تعـــرّف، ولا تغيّـــب ولا تكـــتم؛ فـــ ن جـــاء »أنــّـه قـــال فيهـــا:  عـــن النـــبّي الحـــديث 
، وهـذا مـن الأوّل أعـمّ فيـدخل (1)«صاحبها وإلا فهي من مال الله يؤتيه مـن يشـاء

حكمهــا علــى جميــع مــا يلحقــه اسمهــا، ولــيس هــي في المــال إلا نــوع مــن المجهــولات 
هي له في الأصل، فـدلّ على حال؛ لولا ذلك لما جاز في العدل أن  وز لغير من 

في جميـــع أنـــواع المجهـــول مـــن العـــروض بالخـــير، ومـــا أوتي بـــه في غـــير  (2)علـــى جـــوازه
موضع من الأثر؛ إذ ليس هنالك غير عدم العلم الموجب لوجود الجهل بربـّه، فـأيّ 
فـرق يصـحّ لمــن رامـه والعلـّة هــي لا لغيرهـا، أو زــوز أن يكـون مـن غــير مـا دليــل في  

ـــ يس إليـــه مـــن ســـبيل، كـــلا إنّهـــا في الحكـــم لعلـــى ســـواء في هـــذا كثـــير أو قليـــل، ول
فمـا جـاز مـن هـذا  (3)الموضع ولا شـكّ؛ لأنّهـا بـه تكـون علـى هـذا في معـنى اللقطـة

                                                 
؛ والبزار في 1193أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، رقم:  (1)

 .3134؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 9450مسنده، رقم: 
 ق: على جميع جوازه. (2)
 ما التقط"كتب في الهامش: "اللقطة )محركة( وكحزمة وهمزة؛   (3)
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فيها جاز فوق غيرها مماّ في هذا يشبهها من شيء في ديون أو أمانـة، أو مضـمون 
 الــرأي  مــن يــذهب إلى ضــمانه أولى في /150في إجمــاع أو رأي يكــون علــى رأي /

كهـــي في موضـــع تقـــديَ النيــّـة في أخـــذها لحفظهـــا إلى مـــن هـــي لـــه، فـــلا فـــرق فيمـــا 
بينهــا في هــذا الرجــوع الكــلّ منهــا إلى منزلــة في علّــة  معهــا فهــي بهــا معلولــة، فــأنّّ 
يصـحّ علـى اتّحــاد اسمهـا أن لا تكــون علـى ســواء في حكمهـا، وكلّهــا مَهولـة، ولــئن 

يلقطه له، وكذلك فيما يكون عليه لفقره علـى  جاز أن هتلف بالرأي في جواز ما
رأي مـــن زيـــزه لمثلـــه في موضـــع جـــوازه؛ فلـــيس ذلـــك ممــّـا يوجـــب الفـــرق بينهمـــا في 
نفســها ولا في حــقّ الغــير ممـّـن زــوز لــه مــا جــاز في الــثمن مــن الانتفــاع لــه لم زــز في 

دل مـا المثمون، إلا أن يكون كذلك لعدم الفـرق بـين الشـيء وثمنـه، أو زـوز في البـ
ــو ســعيدلا زــوز في المبــدل،  في البــدل علــى لزومــه   وقــد اجــاز الاــيخ اب

بالمثــل فيمــا يكــال أو يــوزن لمــن لزمــه أن يفرّقــه فــيمن أجيــز لــه، فكيــف زــوز علــى 
جــوازه أن يمنــع مــن المبــدل نفســه أن لــو بقــي في يديــه أو أنــّه ردّه إليــه، أو زــوز في 

فتكــون هــي حرامــا وثمنهــا حــلالا، إنّي لا عــين الشــيء أن لا زــوز، وزــوز في ثمنــه؛ 
أعرفـه ممـّـا يصــحّ، وعلــى مــن يــدّعي صـحّة الفــرق أن يأتي علــى دعــواه بــدليل يوجبــه 
في الحقّ، وإلا فليس بشيء، وكفى في هذا من الإيراد عليه بما أفـد ه مـن الأخبـار 
ه وغيرها من أقـوال المسـلمين في غـير موضـع مـن الآثار دلـيلا علـى صـحّة مـا أورد 

في مقابلة قوله، وإن لم يكـن في الأكثـر بحروفـه؛ فـالمعنى في ذلـك لهـم  /151منها /
مــن أن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في  (1)ولابــدّ لــه علــى قيــاده فيمــا يأكلــه أو يفرّقــه

لزوم الوصيّة به في حين لزومها له؛ لأنهّ في أصله مال مضمون، ولكنّه قد فعـل بـه 
                                                 

 ق: يعرفه. (1)
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فيـه بأنـّه يكـون لبيـت المـال لـى قـول مـن يقـول وع لعدم ربه بعض ما زوز له فيه.
 وعلـى قـول مـن يقـولفهو له، وزوز فيه جميـع مـا جـاز عليـه مـن شـيء زـوز لـه. 

بأنـّـه زعــل فيــه علــى وجــه الأمانــة لأهلــه فهــو لهــم؛ فمــبه جــاءوا فصــحّ أنـّـه لهــم ســلّم 
إليهم، وإلا فهو على حاله، وعسى في هذا أن يكون قريبا من قـول مـن يقـول فيـه 
بأنـّـه مــال حشــريّ لا ينتفــع بــه في شــيء؛ لأنّهمــا فيــه بمعــنى لمــن نظــر فيهمــا فأبصــر، 
وعلــى قيــاده فــ ن خيــف علــى شــيء مــن فســاده علــى ربــّه جــاز لمــن يلــي أمــره علــى 
معنى الاحتساب في مثل هذا أن يبيعه بالقيمة فتودع فيه بـدلا منـه علـى رأي فيـه، 

ء؛ لأنهّ في معنى الأمانـة، ولـيس ولا بأس خوفا عليه أن يضيع فيذهب في غير شي
على القائم بـه إلا مـا علـى الأمـين في حالـه فيمـا يـؤمن عليـه مـن أمثالـه إن لم يكـن 
الواضــع لــه فيــه لخلاصــه علــى هــذا الــرأي مــن بعــد أن بلــي بــه؛ فصــار في ضــمانه، 
فــ نّي لا أرى في الوصــيّة بــه علــى مــن صــار مضــمو  عليــه أن لا يتعــرّى علــى هــذا 

ي مــن قبلــه مــن أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في لزومهــا لــه حــين تلزمــه الــرأي، والــذ
عنــدي مــن النظــر، فيجــوز  /152فيمــا عليــه أن يوصــي بــه إن صــحّ مــا هــرج فيــه /

عليـــه؛ لأنّ الثـــاني في هـــذا كأنــّـه بالأوّل أشـــبه في معـــنى القيـــاس لـــه بـــه؛ لأنّهمـــا مـــن 
يره إلى أهـل الثقـة مـن ذوي إتلافه على ربهّ، والثالث على معنى الخروج ممـّا عليـه لغـ

الأمانة هرج، والبراءة به مماّ هتلف في ثبوتها، فهـذا مـا في هـذا أرى فأمّـا أن أؤدّي 
مـــــن حفظـــــي عـــــن غـــــيري قـــــولا أعرفـــــه فيـــــه وأرفعـــــه فـــــلا؛ إذ لا يحضـــــرني مـــــن قـــــول 
الأصحاب شيء في هذا أعتمده فأتبّعه وأعوّل عليه مـا خـرج علـى معـنى الصـواب 

ي، وأحــبّ في هــذا مــن قــولي أن ينظــر فيــه؛ فــ ن وافــق الحــقّ في في المعــدل مــن الــرأ
ــــترك أولى؛ لأنّي في محــــلّ الضــــعف عــــن  ــــه، وإلا فهــــو بال ــــك فينبغــــي أن يؤخــــذ ب ذل
التعــاطي لمثــل هــذا لمــا بي مــن الــوهن في ذراعــي عــن تناولــه في قصــور باعــي، وإاّــا 
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بمـــا عنـــدهم مـــن  أثبتــّـه في بابـــه تـــذكرة لأهـــل الألبـــاب عســـى أن ينظـــروا إليـــه فيقولـــوا
 الرأي فيه، ف نهّ موضع رأي لمن قدر عليه، والسلام. 

فــ نّي أريــد أن تعــرّفني بهــذا القــول فتخــبرني بــه مــا هــو، وفي أيّ شــيء  قلــت لــه:
أو التفريـق لـه في الفقـراء،  (1)هو حين أوتي به فأجيز البيع دون الدفع لعين الشـيء

 فصرحّ به كذلك إن كان يمكن ذلك. 
المتــاع لأســلحة و بــه فيمــا يؤخــذ مــن الكــراع واقــد قيــل  هــذا ممــّا نعــم، إنّ  قــال:

والي لـــينبغـــي  لأهـــل البغـــي مـــن بعـــد أن تنقضـــي الحـــرب علـــى قولـــه فيمـــا بيـــنهم أنــّـه
ر علــيهم؛ لم يقــد المســلمين أن زمــع مــا قــدر عليــه ليــدفع إلى أهلــه إن عرفــوا، وإن

 فلا بأس عليه. 
. لفقــراءاوتصــدّق بــه علــى  إن لم يعــرف لــه أهــل بيــع قــول آخــر: /153/ وفي
أن  كـذا مـن غـيرهعلـيهم  إن ابتاعه الفقراء فرّقـه علـيهم، ولم أعلـم أنـّه يفرّقـهوقيل: 

و نقـــص مـــن ا زاد أيبيعـــه ولا يـــؤمر بـــه، ولا جـــاء بـــه الأثـــر فأعرفـــه مـــن قولـــه، إلا مـــ
ريقـه جـائز شـيء لتفحروفه، ف نّي لا آمن أن يكون ذلـك فيـه، ولا بأس فـالبيع في ال

تفــاع بــه ه والانل مــن أجــازه للفقــراء، والتفريــق للشــيء نفســه فــيمن زــوز لــعلــى قــو 
 على هذا الرأي لمن جاز له كذلك. 

ذا ن علــى هــفي هــذا إلى أنــّه يكــون لبيــت المــال؛ فيكــو وعلــى قــول مــن يــذهب 
 ثمنا.  وز إلاالحال؛ لأنهّ لا فرق بين الشيء وثمنه، وزوز في هذا أن لا ز

                                                 
 ق: لغيره. (1)
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: فيمن له سـيف لا فيما عنه يرفع محبوب وفي قول الايخ محمد بن 
، فوجد سيفا لغيره واقعا وأخذه فقاتل به على مـا جـاز لـه فيـه؛ (1)يقطع في ا اربة

ف ن انكسر فالغرم، وإن بقي؛ فهو في يده شـبه اللقطـة، وإنـّه لعلـى معـنى الصـواب 
هـل البغـي هرج في أموال أهل القبلة، ولكنّه ممـّا هتلـف في ضـمانه إن صـحّ بأنـّه لأ

مـــنهم إن هـــو ضـــاع فتلـــف علـــى يـــده، أو انكســـر مـــن غـــير إضـــاعة لـــه موجبـــة فيـــه 
الضــمان عليــه وعلــى بقائــه في يــده بمنزلــة اللقطــة، فيجــوز عليــه مــن ذلــك مــا جــاز 
فيهــا؛ إذ لا يصــحّ أن يشــبهها فيخــرج في حكمــه عنهــا؛ بــل لا زــوز فيمــا جــاز في 

ع والأســلحة والمتـاع علـى حــال السـيف مـن هــذا، إلا أن زـوز علـى غــيره مـن الكـرا 
للفقراء أو لبيت المال؛ لأنهّ كلّه من العـروض في المـال؛  /154في قول من أجازه /

فـأيّ فـرق بينـه وكلـّه مــن المجهـول، ولا شـكّ فيـه، ومـا جــاز في مـال أهـل البغـي مــن 
هذا جاز فيما لغيرهم مـن أهـل القبلـة؛ لأنّهـا في هـذا المعـنى علـى سـواء، وعلـى مـن 

الفـــرق أن يــدلّ عليـــه بمـــا يوجبــه فيـــه حكمــا، ولـــيس إليـــه مــن ســـبيل جزمـــا، يــدّعي 
ولقـــد أجيـــز في اللقطـــة الانتفـــاع بهـــا لمـــن  ـــوز لـــه كمـــا أجيـــز فيهـــا أن تبـــاع لتفـــرّق 
للفقراء ثمنا، وربّما أن هرج في الشيء ما به من الزيادة على مقدار ما زوز للواحد 

لــه، أو الشــركة فيــه لمثلــه علــى موجــب ممــّن  ــوز لــه علــى قــول مــن أجــازه في البيــع 
مــن الفقــراء علــى معــنى  (2)الحــقّ في عدلــه، وربّمــا إليــه دعــا بعــدد أهــل الاســتحقاق

الاستحباب في تفريقه عليهم، أو دفعه على حاله إليهم؛ لا في لازم، ولـو أنـّه منـع 
 من تفريقه إلا ثمنا لتعذّر فيما لا ثمن له وليس ذلك كذلك، وإذا

                                                 
 ق: الجارية. (1)
 ق: أهل الآراء استحقاق. (2)
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هــرج لمعــنى المبــاح في الأمــلاك مــن مضــمون  (1)بلــغ بــه إلى ثمــن ممـّـا لاجــاز فيمــا لا ي
أو غيره لأن يدفع لمن زوز له، أو ينتفع به من في يـده لفقـره، فـأيّ مـانع فيمـا زاد 
عليـــه ممـّــا لا هـــرج بـــه مـــن حـــدّ الفقـــر إلى الغـــنى إنّي في هـــذا لا أعرفـــه كـــذلك، وإذا 

ن زــوز في أمــوال أهــل الإنكــار في موضــع جــاز في أمــوال أهــل الإقــرار؛ لم زــز إلا أ
مـا لا تكـون غنيمــة، إلا أنـّه هـرج مــن القـول فيمـا يكــون علـى هـذا منهــا أنـّه يفــرّق 
على فقرائهم من المشركين، ف ن لم يوجدوا ففي فقـراء المسـلمين، إلا وأنّ في الموارثـة 

 /155/بيــنهم علــى قــول مــن أجازهــا بالأديان مــا يشــبه في المعــنى أن يــدلّ عليــه، 
وإن فرّق في فقراء المسلمين أو من يكون من أهل القبلة كـذلك في هـذا الموضـع لم 
أقل بخروجه من الصواب في الرأي؛ لأنّ هذا لا من المـيراث في شـيء؛ بـل لـو كـان 

فيـــه وفيمـــا  (2)مـــيراثا لمـــا حـــلّ لمســـلم مـــن كـــافر، ولكنــّـه لا كـــذلك فينبغـــي أن يفكّـــر
حــد مــن المرتــدّين في أصــله مــع عــدم المعرفــة يكــون علــى دخولــه مــن هــذا البــاب لأ

لأهلــه، ف نــّه ممــّا يشــبه أن هــرج فيــه فيلحقــه معــنى الاخــتلاف في أنــّه يكــون للفقــراء 
أهـــل ردّتـــه مـــن المشـــركين، أو لفقـــراء المســـلمين أو لبيـــت المـــال، فيخـــرج في مصـــالح 
الإســلام علــى مــا جــاز فيــه، وعســى في الــذي يكــون مــن هــذا لأهــل الخــلاف في 

ن أن يكــون كــذلك علــى قــول مــن زيــزه للفقــراء أو لبيــت المــال، وكلـّـه ممـّـا لا الــدي
يبعد. وإن صرحّ بتفريقه في فقراء أهل دينه؛ فلـيس هـم بأولى مـن فقـراء أهـل دعـوة 
ــة الموجبــة لمنــع هــؤلاء وإباحتــه لأولئــك علــى قــول مــن أجــازه، والله  الحــقّ لعــدم العلّ

ه ف نـّـه في محـــلّ النظـــر لمـــن لـــه قـــوّة بصـــر أعلــم بالصـــواب في هـــذا وغـــيره. فـــانظروا فيـــ
                                                 

 ق: ما لا له. (1)
 ق: ينكر. (2)
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يقدر به أن يرى في الحين ما غاب عـن سمـاع الأذن ورؤيـة العـين مـن أسـرار المعـاني 
المودعة في معاني أصداف المباني مماّ يعـنى مـن غـوامض هـذا الفـن وغـيره، فـ نّي أرى 

ال في المجهول من العروض والأصـول أن يكـون علـى رجوعـه إلى الله تعـالى لبيـت مـ
يكــون في أصــله مــن  /156المســلمين أو في فقــرائهم، فــ نّهم بــه أحــقّ مــن حيــث /

مال أهل الإقـرار، أو أهـل الإنكـار مـن أولي الموافقـة في الـدين، أو المفارقـة فيـه ممـّن 
فرّق بعـد أن  (1)يكون من العالمين في القول أو العمل أو فيهما، فكلّه سواء، ولئن

رأي؛ فصــار مالــه يؤتيــه مــن يشــاء مــن عبــاده ممــّن رجــع إليــه مــن عبــاده علــى هــذا الــ
أجازه له كما جاء فأطلق في اللقطة هي مال الله من أيّ موضع تكون، ومـا أحـقّ 
ـــيس لمـــن أشـــرك بالله أو  ـــه مـــن فقـــراء المســـلمين بعـــد إقامـــة الـــدين، ول أهـــل الـــورع ب
خــالف في شــيء مــن ديــن الله في مــال الله شــيء، إلا مــا يكــون لهــم في حــال مــن 

في بيــت المــال، فعســى أن يــدخل فيــه عرضــا يوجبــه لــه في الحــال فيرتفــع بزوالــه  حــقّ 
إن صــحّ مــا فيــه أرى، والله أعلــم بصــوابه، ولــئن كــان في نفســي أنــّه غــير خــارج مــن 

علــى حــال في هــذا أن ينظــر، فــ ن خــرج علــى معــنى فــيّ  احــبّ  العــدل في الــرأي
وإن أورد فيـــه مـــا يـــدلّ  الصـــواب في النظـــر، وإلا فالأجـــدر بـــه أن زانـــب فيحـــذر،

عليه؛ فهو الذي أسأله كلّ قادر لـئلا ينخـدع بـه طالـب حـقّ في قصـده عـن سـبيل 
 رشده فأكون السبب في صدّه عن ربهّ، والعياذ بالله من التعرض لمثل ذلك. 

شـيء دفع اليـوزـوز عنـدك في كـلّ مـا لا يعـرف مـن العـروض ربـّه أن  قلت لـه:
ه بــين ك تفريقــال علــى قــول مــن قــال بــه، وكــذلنفســه إلى مــن زــوز لــه أو لبيــت المــ

 الفقراء إن أمكن فيه التفريق من لقطة أو غيرها؟ 
                                                 

 ق: ولا. (1)
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هـــذا ســـواء. وإن كـــان  /157نعـــم؛ لأنّ الشـــيء وثمنـــه فيمـــا عنـــدي في / قـــال:
أكثــر مــا بــه يــؤمر في القــول فيــذكره؛ فلــيس فيــه مــا يــدلّ  (1)البيــع لتفريــق الــثمن هــو

في موضـع جـوازه لمـن زـوز لـه فيمـا لا هـرج بـه مـن على المنـع مـن تفريقـه لمـن أراده 
إلى علـى قـول مـن يـذهب على رأي من أجازه له، إلا أنـّه  (2)حدّ الفقر إلى الغنى

غرمه مبه صحّ ربهّ فاختاره على الأجر لابدّ فيما يدرك فيـه المثـل بالكيـل أو الـوزن 
لــه، ومــا خــرج مــن أن يكــون مــن بعــد المعرفــة لــه بمــا بــه منهمــا يعــرف في وزنــه أو كي

عنهمــا إلى مــا لا يــدرك فيــه المثــل فمــن بعــد أن ينــادي عليــه لمعرفــة القيمــة في مَمــع 
النــاس جمعـــة واحـــدة، أو يقوّمـــه العـــدول مــن ذوي المعرفـــة بمثلـــه إن أمكـــن لـــه، وإلا 
فعلى ما أبصره من ثمنه بالعدل في يومه ذلك ليكون معلوما فيقع التخيير علـى مـا 

مــن التحــرّي علــى أبلــغ مــا قــدر عليــه حــبّه يــرى أنـّـه قــد خــرج يعرفــه، وإلا فلابــدّ لــه 
في الـرأي إلى أنـّه لا غـرم عليـه، ف نـّه على قول مـن يـذهب منه على هذا الرأي لا 

لا يحتاج إلى شيء من هـذا؛ لأنـّه يكـون علـى قيـاده لا لمعـنى فيـه، وإن باعـه فـيمن 
على البيع من ثمنـه أجـرا  يزيد لتفريق ثمنه فيمن زوز له؛ لم يكن له أن يعطي البائع

فيما يكون في لزومه مضمو  عليـه، ومـا خـرج علـى معـنى الأمانـة في يديـه؛ فعسـى 
أن هرج فيه معنى الاختلاف في موضع مـا يكـون لـه في ذاتـه أن يـدفع بـه، كـذلك 
علـى رأي مــن أجــازه فيمــا يمكــن فيــه الـدفع لواحــد أو أكثــر. وعلــى قــول مــن يقــول 

أن تكــــون في ثمنــــه لــــئلا يلزمــــه شــــيء مــــن  /158الأجــــرة /بالبيــــع فكأنــّــه يشــــبه في 
الغرامـــة في غـــير لازم، ومـــا لا يمكـــن فيـــه إلا البيـــع فكأنــّـه أقـــرب علـــى هـــذا مـــن أن 

                                                 
 ق: في. (1)
 كتب في الهامش: الغناء مقصور.  (2)
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يكــون لــه ذلــك؛ إذ لا يمكنــه في تفريقــه غــيره علــى قــول مــن أجــازه لخلاصــه، فــ ن 
ه مقـدار جاء ربهّ فأراد غرمه لم يكن له على قول من يلزمه الغرم أن ينقصه في حقّـ

مــا ســلّمه مــن ثمنــه للبــائع أجــرة لــه علــى البيــع، وإن ســلّمه مــن عنــده؛ فلــيس لــه أن 
يرجع فيه على المسـتحقّ لـه في موضـع مـا يـردّ إليـه؛ لأنـّه ممـّا لـيس عليـه، وإن أجيـز 
فثبــت في كــراء في المنــادي علــى اللقطــة في تفريقهــا؛ فــ نّ ذلــك في تعريــف الشــيء 

وبينهمـا فـرق، وعسـى أن هـرج فيـه معـنى الاخـتلاف في  لربهّ، وهذا في إتلافه عليـه
النظر بالمنع والإجازة فيهما؛ لأنّ تعريفها مماّ عليه وقد أجيز فيه، فكيف يمنع فيما 
له وليس عليه؛ إنّي لأراه مماّ يقـرب في النظـر لأن يكـون هـذا أدنّ ثبـوتا مـن ذلـك، 

وإن جـــاز في تعريفهـــا؛ ومـــا جـــاز علـــى ربّهـــا إن صـــحّ؛ جـــاز في ثمنهـــا إن لم يصـــحّ، 
جــاز في بيعهــا، وإذا صــحّ في بيــع اللقطــة لتعريفهــا علــى مــا هــي بــه مــن الاخــتلاف 
في ضــمانها علــى رأي مــن يــذهب إلى أنّهــا تكــون بمعــنى الأمانــة في موضــع أخــذها 
لحفظهــا إلى مــن هــي لــه، فكأنــّه يشــبه فيمــا يكــون في الإجمــاع، أو مــا أشــبهه غــير 

رى إن صحّ في هذا مـا أرى، والله أعلـم. فينظـر في مضمون أن يكون أصحّ فيما أ
 ذلك. 

ن يرهم مـــفـــ ن كـــان في هـــذه المظـــالم شـــيء مـــن الأصـــول والعبيـــد وغـــ قلـــت لـــه:
ى ي في يديــه علــمــا الــذي يلزمــه فيكــون عليــه فيمــا أتلفــه، أو بقــ /159الحيــوان؛ /

 هذا من أمره فيه؟ 
مــن الشــجر ســاق  فالأصــول هــي المــاء والأرض والنخــل والمنــازل، ومــا لــه قــال:

ثابت هرج بـه عـن أن يكـون مـن أنـواع جـنس الـزرع في الأصـل والفـرع، والعبيـد في 
الحيــوان مــن نــوع الإنســان الــوامج ضــرورة في مَمــل مــن بلــي بحمــل أنــواع التكليــف 
علـــى مقـــدار مـــا أطاقـــه مـــن الثقـــل؛ لوجـــود مـــا بـــه مـــن العقـــل القـــادر علـــى تحمّلهـــا 
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باطـن الأمـر الموجـب في حقّـه لجزيـل الأجـر رأفـة  لإعانة من عنه باتبّاعـه بحملهـا في
من البارئ لـه، وفضـلا ورحمـة علـى مـا أهـداه إليـه فأعانـه عليـه، ومـن أضـاعها فـأبى 
مـن حملهـا، ورغـب عــن فضـلها فـترك مــا عليـه، وأتـى مـا لــيس لـه سـفاهة في دينونــة 

أو  أو تحــريَ؛ فقــد عصــى مــن لا لــه أن هــالف في شــيء ممـّـا لزمــه إيّاه في تــرك لنهــي
فعل لأمر؛ فلزمه في الحال حكم الضـلال، فصـار أهـلا لأن يطـرد عـن باب الكـريَ 
فيبعــد عــن التكــريَ؛ لأنّ مــن عصــى اســتحقّ في عدلــه لأن يعُصــى، فكيــف يصــحّ 
على قراره أن يكون في داره لازما لجوازه، أو زـوز أن يكـون مـن حقّـه علـى طلـب 

ني، كــلا فــأولى بــه علــى حــبّ الأولى الأدنّ وإيثــار الحيــاة الــدنيا علــى الآخــرة أن يــد
أن يــترك في شــأنه أســيرا في يــد شــيطانه، فيبقــى علــى غيـّـه ملومــا مخــذولا، مــذموما 
مرذولا، لا  صر له مـن الله ولا قيمـة لـه عنـده؛ فهـو جـدير أن يقـال فيـه مـا أصـبره 

إلى الله تعـــالى ودان لـــه  /160في العـــذاب علـــى مـــا أكفـــره! إلا مـــن رجـــع فتـــاب /
في صدق بجميع مـا يلزمـه لغـيره مـن حـقّ، ف نـّه الحلـيم التـوّاب الـرحيم. وقـد ولعباده 

مضى من القول في ا ـرّم والمسـتحل مـا يـدلّ علـى فـرق مـا بينهمـا بعـد التوبـة فيمـا 
يـذهب علــى أيــديهما مـن حــقّ لغيرهمــا بغـير حــقّ؛ فيلــزم فيمـا فيــه الضــمان المنتهــك 

ه لــيس عليــه مــن بعــدها فيمــا أتلفــه علــى لمــا دان بتحريمــه الغــرم دون المســتحلّ، ف نــّ
الدينونة باستحلاله شيء بما كاد أن يقع عليه الاتفّاق من أهل الخـلاف والوفـاق. 
وما بقـي في يديـه؛ فهـو لأهلـه، ولابـدّ لـه فيـه في شـيء مـن أن يـردّه إلى مـن هـو لـه 
 في أصــله فيســلّمه إليــه، أو إلى مــن يقــوم فيــه مقامــه، ويكــو ن علــى ســواء في هــذا.
فالأصــول هــبر أهلهــا بالرجــوع عنهــا كمــا يقــدر عليــه بعــد أن يرفــع يــده منهــا، وإلا 
فالإشـــهاد علـــى تركهـــا لمـــن هـــي لـــه، وتعريـــف الشـــهود لمـــن لا يعرفونـــه مـــن أربابهـــا، 
والرقيق وجميع مـا يكـون مـن الحيـوا ت يؤدّيهمـا فيـدعو إلى قبضـهما علـى مـا زـوز 
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زومـه فيهمـا، أو في شـيء منهمـا، ومـا له من تسليمهما، وعليه الخـروج في موضـع ل
لا هشــى عليــه مــن العبيــد في ردّه إلى الموضــع الــذي أخــذه منــه مــع الإشــهاد علــى 
ســلامته أن يضــيع قبــل أن يبلــغ إلى أربابــه، فعســى أن يلحقــه حكــم الاخــتلاف في 
جوازه له وبراءته به؛ ما لم يصحّ معـه في إرسـاله بلوغـه إلى أهلـه علـى مـا بـه يـبرأ في 

 م، أو أنهّ لم يبلغ إليهم ذلك فيبقى في لزومه. الحك
انه؛ فهـو مـا يـدلّ علـى أنـّه يكـون في ضـم  وفي قول الاـيخ اع سـعيد

كـــون مـــن الإبـــل إلى مأمنـــه وحـــوز مواليـــه، والقـــول فيمـــا ي /161عليـــه حـــبّه يبلـــغ /
 على هذا كذلك. 

 لبقر. لأن يلحق بها ما أشبهها في المعنى من ا ويجوز في قول  س
 فيجوز في سائر الدوابّ على رأي.قول  ل :  وفي

ليهـا لأمـن عاونفسي  يـل إلى أنـّه غـير خـارج في الـرأي مـن الصـواب في موضـع 
ه يفسده أنـّ ال غيرهممن الضياع في الحال؛ لقولهم فيما زده منها في حرثه، أو في 

نه  ضـما فهـي فيهرجه إلى موضع مباح، ولا ضمان عليـه في هـذا لجـوازه فيـه، وإلا
 بيـد ولا فيفي الع حبّه هرج منهـا إلى أهلهـا علـى موجـب الحـقّ في ردّهـا، ولـيس لـه

مـــن  فـــة عليـــهشـــيء مـــن الحيـــوا ت علـــى حـــال في لزومـــه أن يـــردّه إلى موضـــع المخا
ه يرجـى بلوغـ ل ما لاالضياع فيه قبل أن يبلغ إلى مأمنه وحوز مواليه، أو يكون بحا

لــغ ن لا يبأممــّن هشــى منــه أو عليــه  لصــغر أو ضــعف في مــرض أو كــبر، أو يكــون
م حــبّه لــه غــار  لإباق أو لمــانع يعــرض لــه، فــ ن فعــل؛ فهــو آث وضــمانه لازم، فهــو

ن أيـدلّ علـى  هـذا مـا يصحّ معه أنهّ بلـغ إلى ربـّه علـى مـا تصـحّ بـه الـبراءة لـه، وفي
الأشـخاص و لزمـان الإجازة والمنع فيه مـن جـوازه علـى قـول مـن أجـازه ممـّا هتلـف با

 المكان لاختلافهما فيما يوجب المخافة والأمان، وعلى من بليو 



 ونالحادي والثمان الجزء  142  قاموس الشريعة

 

بمثل هذا أن يراعي قبل الإرسال جميـع هـذه الأحـوال في حـقّ العبـد والمـولى ف نـّه بـه 
أولى، والقـــول في الدابــّـة كـــذلك؛ لـــئلا يأتي في حـــقّ كـــلّ واحـــد منهمـــا مـــا لـــيس لـــه 

أن يصــحّ معــه بلوغــه  /162فيلحقــه الإث، ويبقــى في الضــمان فيلزمــه الغــرم، إلا /
إلى ربهّ على ما به يبرأ من ضمانه فيسلم من غرمه دون إثمه، ولابدّ من المتـاب إلى 
الله تعــالى مــن ذنبــه لموافقتــه مــا لا يحــلّ لــه؛ لأنّ ذلــك مــن جــوازه في موضــع إجازتــه 
على قول من أجازه، إاّـا هـرج علـى معـنى الاطمئنانـة في موضـع الأمـن عليـه، وإن 

الحكــم لأن يكــون علــى رأي فيــه، وإلا فهــو علــى يقــين مــن لزومــه وشــكّ جــاز في 
مــن بلوغــه لخلاصــه علــى هــذا، فكيــف زــوز أن يصــحّ لــه في موضــع المخافــة علــى 
الشــيء مــن ذهابــه علــى مــن يكــون لــه مــن أربابــه، أو مــا هشــى أن يلحقــه الضــرر 

 الحكـم، أو فيـه معه. إنّي لا أرى ذلك مماّ زـوز هنالـك، وإاّـا يصـحّ لبراءتـه في غـير
بلوغـه إلى مـن هـو لـه، فـلا هشـى أن  (1)على رأي في موضع ما يرجى من الموضـع

يلحقه لأجل الترك له في شيء مماّ لا زـوز عليـه قبـل أن يبلـغ علـى حالـه، وإنـّه في 
الحكــم علــى أصــله حــبّه يصــحّ معــه أنـّـه بلــغ إلى أهلــه علــى الوجــه الــذي يــبرأ مــن 

انــه، أو مــا أشــبهه ممـّـا بــه هــرج مــن لزومــه. وعليــه فيمــا ضــمانه، أو يرجــع إليــه في زم
يبقــى في يديــه أن يقــوم لــه بمــا يحتــاج إليــه ممـّـا لابــدّ منــه لقوامــه؛ لأنــّه في ضــمانه بــلا 
أجــر يكــون لــه علــى ربــّه، أو يظــنّ أنــّه يــدرك المــنى فيمــا أنفــق وعــنى، وعــرق الظــالم 

، وإاّا لـه أن يرجـع إلى لاحق له، فكيف زوز له فيه أن يرجع عليه وليس له ذلك
الحاكم، أو من يقوم لعدمه مقامه فيوكّل في قبضه لمن لا يملك أمـره، ولا وصـيّ لـه 

 فيه من اليتامى ومن لا عقل له، أو يملكه فغاب في موضع لا يدرك
                                                 

 هكذا في النسختين، ولعله: المواضع.  (1)
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قـائم مـن نفسـه في مثـل هـذا المـال مـن  /163فيه، فينـال إن لم يكـن لـه في الحـال /
بلي به مـن هـذا لـه؛ فصـار في يديـه، ف نـّه في هـذا الموضـع زوز له أن يدفع إليه ما 

هــو الوجــه الحــقّ في خلاصــه لا ســيما فــيمن صــحّ معــه أمــره فعرفــه بالثقــة والأمانــة 
الموجبــة لنفــي الخيانــة، ولا بأس بالمجهــول في موضــع جــواز الإســناد بالحكــم في أمــره 

غـير الثقـة لمثلـه مـا لم ثقة به؛ إذ لا زـوز عليـه في عدلـه أن تلحقـه التهمـة بأن يقـيم 
يصحّ معه ما يمنع من جوازه لنزوله في غير منزلة الحجّة له من جهة ظهور ما يـدلّ 
من الأسـباب علـى الخيانـة، أو يصـحّ معـه في الحكـم أنـّه ممـّن لا يعرفـه بالأمانـة، أو 
يكون لعدم صحّة عدله مّمن زوز عليه أن تلحقه التهمة في مثله، بأن يأتي فيه مـا 

ه في علمه أو جهلـه، وعسـى في ا تسـب الثقـة أن يلحقـه معـنى الاخـتلاف ليس ل
في خلاصــــه بــــه في موضــــع جــــواز الاحتســــاب في قبضــــه؛ فيكــــون علــــى براءتــــه في 
الإجماع أو الرأي على قول من زيزه له جميع مـا زـب علـى المـولى لعبـده، أو لغـيره 

مــع مــن يقــوم لمالكــه مــن الــدوابّ علــى المالــك في مالــه، ويبقــى علــى هــذا مــن أمــره 
مقامه في تسليمه إليه على مـا لزمـه مـن إبلاغـه إلى أهلـه، أو إلى مأمنـه الـذي يبلـغ 
منه إلى مواليه في موضع جوازه مبه قدر عليه فجاز له؛ إذ لا زوز أن يلزمـه مـا لا 
زوز له ولا أن يكـون عليـه مـا لا يقـدره حـبّه يقـدر عليـه، ولابـدّ لـه مـن ذلـك مـبه 

ا جــاز فيــه مــا دام الشــيء علــى حالــه في حــقّ مــن هــو لــه، ولم ينتقــل أمكنــه علــى مــ
فيــه في لــزوم وإباحــة،  /164عنــه إلى مــا يقتضــي كــون إقــراره بالموضــع الــذي هــو /

ف نهّ مماّ يمكن أن يكون في حال لغير واحدة من الخصال، وعلى القائم بأمر اليتـيم 
مــا  يراعــيُ زــوز لــه أن  موضــع مــا يلزمــه، أو فيــه مــن وصــيّ أو وكيــل أو محتســب في

فيـــه المصـــلحة لليتـــيم مـــن بيـــع أو تـــرك في موضـــع إباحـــة الأمـــرين في الجميـــع؛ لا في 
شــيء منهمــا دون شــيء غــير أنــّه في جــواز بيــع الحيــوان مــن ا تســب الثقــة قــولان؛ 
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لأنـّه قيــل فيـه بالمنــع مـن بيعــه إلا لوصــيّ مـن أبيــه، أو مـن يقــوم في البيـع مقامــه مــن 
 له فيه الحاكم أو الجماعة في موضع ما يكون لهم وعليهم. حاكم، أو من يوكّ 
  ير الثقـة لاعلـه، وغـفإنهّ زوز له في الحكم، فيكون فيه ثابتا من وفي قول  س: 

 كذلك؛ ف نهّ لا زوز له ذلك.
في غير الثقة أنهّ زوز لـه، فيثبـت في الحكـم في موضـع ظهـور وفي قول  ل :  

يصحّ؛ فلا سبيل إلى ثبوته في معنى القضاء، ويكون المصلحة فيه إذا صحّ، وإن لم 
بما أتاه ضامنا فيما به يقضى عليه لا فيما بينه وبين الله تعالى في موضع ما يلزمـه، 
أو زوز له من القيام بالقسط في مثل هذا للأيتام لعـدم مـن هـو أولى منـه في البيـع 

إذا كانـت هـي الأوفـر في بجـوازه في المسـاومة  وقيلبالعدل من القيمة فيمن يزيـده. 
ذلك ومع تركه على حاله، فلابدّ له مـن القيـام بمـا زـب في الحـقّ  ويعجبيالثمن، 

 /165على مولاه من ماله إن كان له مال، وكـذلك الغائـب في مالـه علـى وكيلـه /
أن يؤدّيه إليه كما له مـن حـقّ عليـه لمملوكـه مـن رقيـق لـه أو مـا يكـون مـن حيوانـه، 

العبـد مــن كسـب في حراثــة أو صــناعة  (1)غلــة أو نتـاج، أو أصــابهومـا أخرجتــه مـن 
أو  ارة أو غير ذلك؛ فهو لربهّ من جملة ماله، فـ ن كفـي مـا في يديـه لقيامـه، وإلا 
فالأمر إليـه فيمـا يبقـى لـه عليـه إن كـان بحـال مـن لـه الأمـر في نفسـه لـو كـان حـراّ، 

ه علـى سـيده فـالبيع لـه بإذن ف ن صبر وإلا فلـه، فـ ن عجـز الوكيـل عـن القيـام بمـا لـ
الحــاكم وأمــره، أو مــن يكــون لعدمــه بمقامــه في موضــع الطلــب مــع عجــز المــال عــن 
الوفاء بما يكون له على ربهّ في الحـال لمـا يكـون لـه أو البيـع، فـ ن أمكـن الوكيـل أن 

 يدان على ربهّ لأداء ما يلزم له؛ لم يبع حبّه يأتي على ثمنه
                                                 

 ق: وإصابة. (1)
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يـــه إن أمكـــن في الـــثمن كلّـــه أو مـــا أمكـــن فيـــه، وإلا فيبـــاع لوفـــاء مـــا صـــار دينـــا عل
فـالبيع لــه في الحـين مــن غـير مــا تأخـير في بيعــه لوقـت آخــر رجـاء لوجــود معــدوم في 
ديـن أو غـيره؛ يــؤدّى إليـه في حاضـر حــقّ لـه عليـه يقتضــي كـون الضـرر في تأخــيره، 

حضـــر  وزوالـــه ممكـــن في البيـــع لـــه، ولا شـــكّ في أنــّـه ممــّـا يقضـــى بـــه لـــه عليـــه أن لـــو
فطلــب في حــين مــن ربــّه أحــد الأمــرين؛ لأنــّه مــن حقّــه علــى مــن هــو لــه، فكيــف 

حيــث لا يقــدر علــى مثالــه  /166يصــحّ أن يبطــل مالــه مــن حــقّ في مالــه لغيبتــه /
بحجّة حقّ في حكم يكون له في حاله، وعلى ثبوته بالطلب مع الحاكم؛ فلابـدّ لـه 

اكم مــن بعــد الحجّــة عليــه، أو علــى مــن أن يــؤدّي لازمــه إليــه، أو البيــع لــه بأمــر الحــ
غيره مّمن يقوم فيـه بمقامـه علـى مـا يوجبـه الحـقّ في بيعـه، فيكـون الـثمن أو مـا يبقـى 
منـــه في يـــد الوكيـــل أمانـــة لـــه علـــى هـــذا، ومـــن كـــان بحـــال مـــن لا يقـــوم بنفســـه في 
المعاش، وما يحتاج إليه من اللباس وغيره ممـّا يكـون لـه علـى مالكـه، ولا في الطلـب 

مماّ يكون له مع من يبلغ به إلى حقّه من حاكم، أو من يكون لعدمـه بـدلا  لشيء
منه من الجماعة فالوكيل هو الذي يقوم به مع الحاكم، فـ ن لم يكـن فالـذي يحضـر 
مــن المســلمين فيقــدر علــى أن يأخــذ لــه حقّــه بالحكــم أو الجماعــة علــى مــا جــاز لــه 

بقــي لمالكــه، أو مــا يبقــى منــه في  حــبّه البيــع لــه ورفــع الــثمن في يــد الوكيــل أمانــة إن
موضع ما يحكم فيه بالبيع قبـل أن يسـتغرقه الـدين علـى ربـّه فيمـا زـب في الحـقّ لـه 
وعليـــه؛ إذ لا يمكـــن في البيـــع علـــى الضـــرر أن يـــؤخّر؛ لأنـّــه ممـّــا ينهـــى عنـــه، فكيـــف 

لا »أنــّه قــال:  يصــحّ فيــه أن يكــون ممـّـا بــه يــؤمر؛ ألــيس في الحــديث عــن النــبي 
؟ بلــى، وهــو الحــقّ؛ فــلا ســبيل فيــه لأن يقــال لا، (1)« إضــرار في الإســلامضــرر ولا

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
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وليس من الصلاح لليتيم تأخيره في هذا الموضع حـبّه يسـتهلكه الـدين فيمـا يكـون 
المـــال لا لفائـــدة هـــي الأحـــقّ بـــه في الحـــال؛ بـــل الصـــلاح في  /167لـــه عليـــه في /

علــى هــذا في موضــع مــا يكــون في ا تســب  يعجبــيالبيــع؛ فهــو الأولى بــه، إلا أنـّـه 
لــه أو عليـــه أن يكـــون عـــن أمـــر الحـــاكم وإذنــه، أو مـــن يكـــون لعدمـــه بـــدلا منـــه إن 
أمكنه، وإلا فاتبّاع الأصل أولى وأحقّ فيما هرج من الرأي على الصـواب في حالـه 
على ما أراه، فاعرفه أنهّ حق في موضع جوازه على معنى النظر في الصلاح لليتيم، 

لزومه في حقّ العبـد وغـيره مـن دوابـّه؛ لأنـّه أظهـر جـوازا، ويكـون فكيف في موضع 
ذلـك مـن فعلــه إذا صـحّ لـه فيهمــا علـى مــا جـاز أو يلـزم ثابتــا في الحكـم. وإن كــان 

أن  يعجبـيمماّ هتلف في ثبوته؛ فجوازه أشبه، لا سيما في موضع لزومـه، ف نـّه فيـه 
حـقّ مــن زــب لــه في مالــه،  لا يكـون لــه مــن بعــد البلـوأ نقــض في البيــع لوجوبــه في

وجوازه عليه لمن استجازه على ما جاز له فيه في موضع لزومـه وعـدم مـن هـو أولى 
بــه منــه، وعســى في الغائــب علــى نظــر مــا فيــه المصــلحة لــه في مالــه أن زــوز علــى 
معــنى الاطمئنانــة بالرضــى مــن الوكيــل أو ا تســب في الواســع؛ لأنــّه أدنّ في المنــافع 

غير شيء غير الدين فيما يكون عليه له أن يؤدّيه إليـه، غـير أنـّه من أن يذهب في 
إن قدم فأ هّ جاز، وإن لم يتمّه فالبيع ردّ، والثمن إلى من هو لـه، والضـمان للبـائع 
لازم، فــ ن قــدر علــى ردّه وإلا فهــو لــه غــارم، وعلــى المبتــاع أن يــردّه، ولــيس لــه أن 

ة عليـــه، ومـــع علمـــه بـــه فهمـــا في أن تقـــوم فيـــه الحجّـــ /168يمتنـــع مـــن بذلـــه بعـــد /
الضمان على هـذا شـريكان في هـذا الموضـع، وعسـى أن هـرج فيمـا اسـتخدمه مـن 
العبيـــد واســـتعمله )خ: واســـتغلّه( مـــن الـــدوابّ علـــى هـــذا الوجـــه فيهمـــا أن يلحقـــه 
معــنى الاخــتلاف في لزومــه بعــد أن يصــحّ في البيــع مــا يوجــب في الحــال لهمــا معــنى 

ى مــــا جــــاز في الاطمئنانــــة؛ لخروجــــه بهــــا في المعــــنى عــــن أن الإباحـــة في الواســــع علــــ
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يكون من التعدّي في بيعهما الموجب لمعنى حكم الاغتصاب في هذا منهما وعلى 
عــدمهما بالرضــى، فــلا ســبيل إلى هــذا فيهمــا ولعــدم جــوازه لهمــا في هــذا الموضــع، 

ـــة فيشـــبه أن يكـــون مـــن التعـــدّي في الإث والضـــمان والغـــرم، وفيمـــا يكـــون مـــن ا لغلّ
وردّهــا مــع علمهمــا لهــذه العلـّـة، ولــيس لــه فيمــا عــنى وأنفــق فكســا علــى ربّهمــا أن 
يرجــع؛ لأنــّه في معــنى مــن قــد تطــوعّ؛ فــلا شــيء لــه، وإن لم يعلــم المبتــاع لهمــا كعلــم 
البائع فيهما من قبل؛ فهو على حكم السلامة في الشراء؛ لأنهّ في وقوعـه قـد كـان 

ولـــيس عليـــه فيمـــا غـــاب في البـــاطن عـــن علمـــه في ظـــاهر الأمـــر علـــى مـــا جـــاز لـــه، 
شــيء حــبّه يعلمــه ويصــحّ معــه، فليرجــع فيمــا ســلّمه مــن الــثمن فيــه علــى مــن دفعــه 

 إليه والغلّة بالضمان فهي له. 
البـائع بعـد  (1)إلى غرمهـا لمـن هـي لـه فليرجـع فيهـا علـىوعلى قول من يذهب 

 الغرم لها؛ لأنهّ هو الذي أتلفها عليه. 
نـّه  المبيـع أفيبقولـه  نـّه لـيس لـه أن يرجـع فيهـا عليـه إلا أن يغـرهّإوفي قول  س: 

 له، أو أنهّ أمر ببيعه، وإلا فلا رجوع له عليه. 
  /169/وعنى.  إنّ عليه لربهّ ما استغلّ، وله عليه ما غرموفي قول  ل : 
 ه. ا عليهي له بالضمان فليرجع ربّها إلى البائع ف نهّ وفي قول رابع: 
ا كمـــا هـــي للمشـــتري بالضـــمان، ولا ردّ فيهـــا علـــى أحـــدهم : وفي قـــول خـــام

يـــه مـــن دد مـــا فعـــســـبق في ذكـــره أوّلا فأعـــد ه آخـــرا في زيادة بيـــان ليســـتدلّ علـــى 
 بمــا أبصــره م فيعمــلالآراء مــن لا يعرفــه تعليمــا لجاهــل وتنبيهــا لغافــل، عســى أن يعلــ

 أعدل.
                                                 

 ق: إلى. (1)
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ضـــــع  مو وهـــــرج كـــــذلك فيمـــــا يكـــــون لليتـــــيم مـــــن هـــــذا إن بلـــــغ فلـــــم يتمّـــــه في
التخيــير  لــى معــنىالاحتســاب علــى قــول مــن لا زيــزه؛ لأنــّه ممــّا يشــبه فيمــا هــرج ع

ه، د وما أشـبهقّ العبحلمعنى التوفير المقتضي لإباحة التأخير لا في موضع لزومه في 
 يـد مــن يلــي قّـه علــىف نـّه ممـّـا زـوز فيصــحّ في الحكـم إذا صــحّ لــه، ومـا أجــازه في ح

ه لمـن وضـع عدمـاعـة إن أمكـن لـه، وإلا فعلـى يـده في مفيه الأمـر مـن حـاكم أو جم
ضـيع حـقّ ي؛ لـئلا يكون في هذا أولى به من القوام بين الناس بالقسط في الأحكام

ا فيمــا لا ســيم في الإســلام يقــدر علــى إنفــاذه في حــين لعــدم أولئــك مــن المســلمين؛
 أنــّـه لالمـــال، إيكـــون في تأخـــيره في الحـــال ضـــرر علـــى مـــن لـــه الحـــقّ في الـــنفس أو ا

وي وا مــن ذينبغــي في هــذا لمــن قــدر أن يكــون عــن مشــورة مــن حضــر، وإن لم يكونــ
عليــه أو  ع لزومــهالأمانــة والتقــى في الديانــة إن أمكــن، وإلا فكمــا أمكنــه في موضــ

نى قـض فيـه بمعـه ولا نجوازه له فيكون بمنزلـة الحـاكم فيمـا بـه يقضـي عليـه، لا رادّ لـ
 ز أن يثبـته؛ لم زـ، وإن لم يصحّ فيه ما يوجبثبوته على من صحّ عليه لمن صحّ له

ا رجـــع ل لـــه إذعلـــى هـــذا إن لم زـــزه علـــى نفســـه في مالـــه، ومثـــل اليتـــيم مـــن لا عقـــ
 يصـــحّ حّ أو لمإليـــه عقلـــه، ولا فـــرق بـــين اليتـــيم والغائـــب في هـــذا فيمـــا صـــ /170/

 في النظـــر ون بمعـــنىلأجـــل مـــا بينهمـــا مـــن الفـــرق فيمـــا لا يلـــزم فيـــه البيـــع، وإاّـــا يكـــ
لليتـيم  ن جـوازهالصلاح لهما مـن ا تسـب في موضـع جـوازه لـه في مالهمـا؛ فمنـع مـ

 يزه فيه: ي من زفي بيع حيوانه على رأي من لا زيزه له، وأجازه آخرون على رأ
 بجوازه من الثقة لمن علمه وصحّ معه.  فقيل

 إنهّ زوز لمن علم كعلمه وإن لم يكن ثقة. وفي قول  س: 
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معـه أنـّه  إذا صحّ  فيجوز منهما وإن لم يعلم المبتاع كعلمهما : وعلى قول  ل
 قد جعل في مصالحه أو في مصالح ماله. 

ي الحــاكم ؛ فــبرأإنــّه لا زــوز إلا بوصــيّ، فــ ن لم يكــن لــه وصــيّ وفي قــول رابــع: 
 ن الـثمن إلىؤدّيـه مـأو جماعة المسـلمين، وإلا فـلا رجـوع لـه علـى مـال اليتـيم فيمـا ي

 ا له فيه أن يرجع عليه. البائع، وإاّ 
  مالــه ممــّا مصــالحإنــّه إذا صــحّ معــه أنــّه قــد وضــع في مصــالح اليتــيم أو في وقيــل:

 كــان هــذا فيفيــه، و  لابــدّ منــه ولا يقــوم إلا بــه؛ فهــو في مــال اليتــيم، ولــه أن يرجــع
مـا أشـبهه  هـذا و فيالـرأي ممـّا هـرج فيـه فيجـوز فيمـا لـه وعليـه علـى رأي مـن أجـازه 

علــى  لا يثبــت المــال، ف نــّه مــن ا تســب علــى البــالغ في صــحّة عقلــهفي شــيء مــن 
لزمـه فيـه ضـع مـا يحال حبّه يرضى بـه فيتمّـه في هـذا الموضـع ومـا أشـبهه؛ لا في مو 
 مـا، ف نـّهله عليـه لوجوبه في حـقّ العبـد ومـا أشـبهه، أو فيمـا يـؤدّي إليهمـا مـن حـقّ 

لمــن صــحّ لــه  /171إذا صــحّ /ممـّـا زــوز فيثبــت في موضــع جــوازه في لــزوم أو إباحــة 
جـوازه  اع علـىمعه، وما جاز للبائع جاز للمبتاع )خ: للمشتري( في موضـع الإجمـ

ى في موضـع مـه، ورأأو الرأي، على قول من أجازه إذا علم فيه بعـد المعرفـة لـه كعل
ا لا بمـــن يعمـــل أالـــرأي أو الاخـــتلاف في جـــوازه بالـــرأي كمـــا رأى؛ إذ لا زـــوز لـــه 

جـوازه  ر، وعلـى جـوازه لهمـا مـا يوجـب فـرق مـا بينهمـا لمعـنى آخـيرى، وقد يقـع في
زيــه حــبّه زا لا ممـّـلهمــا؛ فلــيس لــه أن يــدفع القيمــة إلى غــير الثقــة علــى حــال ف نـّـه 
ن شــيء مــبرئ بــه يصــحّ معــه أنــّه قــد بلــغ إلى مــن هــو لــه علــى مــا ززيــه، أو فيمــا يــ

 تســب الـه واه مـن مفيكـون لـه خلاصـا، وإلا فهـو علـى حالـه يؤدّيـه مـبه قـدر عليـ
نثــى؛ غــير ر ولا أفي هــذا علــى جــوازه، فالــذكر والأنثــى ســواء لا فــرق بينهمــا في ذكــ

 إليها ها يأويأنّ الذكر من العبيد لا يسلّم إلى المرأة ليكون معها في حفظ
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ل مــن أن نــع الرجــويــدخل عليهــا إن أوجــب الــرأي المنــع لمعــنى النظــر يوجبــه، وقــد يم
لا فــرق و أمـره،   يكـن بحـال مـن يـؤمن علـى مثلهـا في ظـاهرتـدخل عليـه الَأمـة إن لم

ى از بيعـه علـع لمـا جـفيمن يلي هذا بين من به بلي وغيره مّمن يساويه في جواز البي
جــاز  علــى مــا معــنى الاحتســاب في موضــع جــوازه ممـّـن جــاز لــه فــيمن زــوز في مالــه
من لربـّه، ء الـثقـابفيه، إلا أن يكون فيمـا يكـون فيـه مـن الضـمان؛ ف نـّه يبقـى علـى 

الــه، مليــه في أو مــا يبقــى منــه لــه في يــد الضــامن علــى حالــه مضــمو ، يحكــم بــه ع
ز الحسـبة في جـوا وإلا فما جاز لغـيره في البيـع؛ جـاز لـه في موضـع التسـاوي منهمـا
 ، ويكـون في البيعفيلهما، وما لزم غيره فيه؛ جاز لأن يلزمه في موضع ما يحكم به 

 ان في نفســــههــــو مثلــــه فيمــــا صــــحّ أو لم يصــــحّ. وإن كــــ كغــــيره ممــّــن  /172ثبوتــــه /
سـه علـى كـم لنفيحمضمو  عليه؛ ف نّ له في موضع عدمـه لمـن بـه يبلـغ فيمـا لـه أن 
ن لـه سـبيل لا يكو  غيره بما يحكم به الحاكم له عليه أن لو حضر إليه في موضع ما
لزمـه لعـدم يه، أو لـإلى بلوغه بغيره، كما له أن يقضـي بـه لغـيره في موضـع مـا زـوز 

ولــيس لــه في  مــن هــو أولى بــه منــه في الحــين، مــن حــاكم أو مــن جماعــة المســلمين،
لــه  ا لــيسموضــع الاخــتلاف بالــرأي أن يحكــم لنفســه علــى خصــمه بــرأي، ف نــّه ممــّ

مهمــا  ن أجــازهمــعليــه إلا فيمــا يكــون في يديــه، فــ نّ لــه أن يتمسّــك بــه علــى رأي 
لـــه أن ه في ماه علــى رأي في جـــوازه لــجــاز لــه أن يعمـــل بــه، ولا لـــه فيمــا دخــل فيـــ

بض في شـيء ه، والقـلـينكره، خوفا من أن يلزمه بإقراره فيغرمه، لقول مـن لا زيـزه 
 بوتــه فيثعلــى وجــه الغصــب في الشــيء كأنــّه لــيس بشــيء في معــنى مــا يكــون مــن 

ليـه عكم به فيـه ه أن يححكم اليد إذا صحّ، إلا فيما يلزمه لربهّ فيه لا فيما يكون ل
ب نى الاحتســاعلــى معــ ســه أو لغــيره، ف نــّه بمنزلــة مــا لــيس لــه في يديــه، والبيــع لــهلنف

 لإجماعلربهّ على ما لزمه أو جاز له كذلك، وما جاز له أو لزمه في ا



 ونالحادي والثمان الجزء  151  قاموس الشريعة

 

فيمــا بينــه وبــين الله، وفي الحكــم إذا صــحّ لــه؛ فلــيس عليــه لخصــمه أن يظهــره، كمــا 
رأي مـن يلزمـه أن ينكـره، ولـه  أنـّه لـيس لـه في موضـع مـا يلزمـه في الإجمـاع أو علـى

أن يــدفع عــن نفســه مــا لــيس عليــه بمــا جــاز لــه مــن القــول ليــدرأ عنهــا لــزوم مــا لا 
يلزمه فيما يصحّ عليه أن لو صحّ لـه مـا ألزمـه فيـه أو أجـازه لـه، فـ ن لم يصـحّ فيمـا 

عليـه أو  /173صحّ عليه مماّ به يحكم عليه ممـّا لـيس عليـه أن لـو صـحّ لـه موجبـه /
ه وحكــم بــه عليــه؛ لم يكــن لــه أن يلــوي عنقــه عمّــا يوجبــه الحكــم عليــه في جــوازه لــ

ظاهر الأمر بالعدل مـن حـاكم العـدل؛ لأنّ عليـه التسـليم لأمـره، والاسـتماع لقولـه 
والانقيــاد لحكمــه، والاتبّــاع لــه في الظــاهر لا في البــاطن إن قــدر علــى أن يمتنــع في 

لــه فيمــا لــيس عليــه لا فيمــا يلزمــه في الســرّ مــن تأديــة مــا لا يلزمــه، فــ نّ ذلــك ممـّـا 
الإجمـــاع ولا علـــى رأي، وإن صـــحّ ذلـــك فيمـــا صـــحّ عليـــه؛ لأنــّـه يكـــون في موضـــع 
الرأي بمنزلة ما قد أجمع عليه في لزومه له وثبوته عليه من حكم الحـاكم فيـه، والبيـع 
مــن ا تســب في الحيــوان ممــّا فيــه الــرأي؛ فلــيس لــه إنكــاره في موضــع مــا هتلــف في 

زه لـــه، والبيـــع لـــه في موضـــع لزومـــه في حـــقّ المبيـــع ممــّـا لا زـــوز غـــيره في موضـــع جـــوا
جــوازه لمــن جــاز لــه، ولــيس عليــه إظهــاره في موضــع مــا يلزمــه إن صــحّ عليــه حــبّه 

لزومــه عليــه أو جــوازه لــه، إن لم يكــن معــه فيــه  يصــحّ لــه مــن حيــث )خ: موجــب(
وإن كـان لـه في البـاطن أن صحّة يدفع بها ما يلزمه في ظـاهر الحكـم فيكـون عليـه. 

يمتنع من غـرم مـا لـيس عليـه غرمـه في سـرهّ إن قـدر علـى سـتره؛ فلـيس لـه في جهـره 
إلا أن ينقاد لحكمـه )خ: لأمـره(، ولـه أن يسـتعين في خلاصـه لمـن أعانـه مـن ذوي 
الثقة لا بغيره فيما يغيب عن علمه، وعسى فيمن يكـون مـن المـأمونين علـى مـا بـه 

هذا يؤمن أن هرج فيه مـن الـرأي حكـم الاخـتلاف بالـرأي في يؤمن فيما عليه من 
جـــوازه لـــه وبراءتـــه منـــه بـــه حـــبّه يصـــحّ معـــه في الشـــيء أنــّـه قـــد بلـــغ إلى أهلـــه علـــى 
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أو يبقـــى عليـــه  أموجـــب الحـــقّ في الإجمـــاع أو الـــرأي في عدلـــه، أو أنــّـه لم يبلـــغ فيـــبر 
قـائم هـو أولى منـه فيجوز له في مال اليتيم، ومن يشـبهه في موضـع مـا لا يكـون لـه 

أو في صلاح ماله أو فيما يكـون عليـه، أو  /174في حاله أن زعله في صلاحه /
يبلــغ في إينــاس رشــده فيكــون مثــل الغائــب في بلوغــه إذا حضــر والمجنــون إذا أفــاق؛ 
يـه يدفع إليه ماله أو يموت فيكون لوارثـه، ولـيس لـه في مـا للغائـب مـن حـقّ أن يؤدّ 

لا زوج ولا ولــد ولا أحــد غــيره في العــالمين إلا بإذنــه الــدين فيمــا لزمــه فصــحّ عليــه لو 
مر الحاكم أو ينزل فيه بمنزلة مـن زـوز لـه، أو يلزمـه أن يحكـم بـه لمـن لـه وعليـه بأأو 

في حــين، أو يصــحّ موتــه، أو يحكــم بــه في غيبــة أو فقــدٍ لانقضــاء أجلــه المســمّى في  
ديـن علـى أيّ حـال يكـون  كلّ منهما؛ فيكون لوارثه من بعد وصـيّة يوصـي بهـا أو

فيــه مــن إيمــان في إقــرار أو شــرك في إنكــار، فــ نّ لكــلّ مالــه، ولوارثــه مــن بعــده حــبّه 
يصــحّ أنــّه لغــيره، وإلا فهــو الأولى بمــا في يــده؛ غــير أنّ المرتــدّ ممــّا هتلــف بالــرأي في 
ميراثه إن مـات علـى ردّتـه، أو قتـل غـير محـارب في شـركه للمسـلمين علـى حـال في 

بــين أهــل العلــم بالــرأي، والــذي يكــون ممــّن يرجــع في ميراثــه إلى الجــنس علــى الــرأي 
رأي من يقول به مع عدم مـن يكـون في حالـه أولى وأحـقّ بمالـه لفـرض أو لعصـب 
أو رحم كذلك، ومن يكون من الموالي مهما كـان لـه ولـد مملـوك، أو مـن يكـون بـه 

أو بشــيء منـــه، أو  في أملاكــه التوقيــف علــى رأي فيــه عســى أن يبــاع فيشــترى بــه
يحرّر فيـدفع إليـه، أو مـا بقـي في شـرائه مـن ثمنـه فيكـون لـه أو يمـوت علـى غـير هـذا 
مــن رقــّه فيرجــع إلى غــيره ممــّن يكــون لــه إلى غــير هــذا مــن مســائل الإخــوة مــع الجــدّ 
والعــول والــردّ ومــا أشــبهه مــن شــيء في مثــل هــذا، ف نــّه ممـّـا ينبغــي في أمثالــه أن لا 

يـــه في مالـــه لأحـــد مـــن وارثيـــه بشـــيء علـــى أحـــد مـــنهم في يقضـــي عـــن رأ /175/
موضــع عــدم الرضــى علــى مــا جــاز، إلا بــرأي الحــاكم وأمــره، فــ ن عمــل علــى مــا لا 
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زوز له في الحكم ما فعل فتورعّ فيه مّمن له الحجّة عليه، فـالأمر يرجـع إلى الحـاكم، 
لم يتمّـــه وعلـــى كـــلّ منهمـــا أن يســـمع لقولـــه ويطيـــع لحكمـــه، فـــ ن أ ــّـه جـــاز، وإن 

وحكم بردّه؛ لزمه إن قدر على ردّه وإلا فلابدّ لـه مـن غرمـه في موضـع مـا لـيس لـه 
أن يأتي فيه ما قد فعله عن رأيه أو رأي من رأى رأيـه، ف نـّه في معـنى القضـاء علـى 
الغير لا على الرضى في مثل هذا فيحتاج إلى أن يكون عن أمر القاضي وحكمه، 

الجماعــة في علمــه، أو يكــون ممـّـا زــوز في الواســع إلا أو مــن نــزل لعدمــه بمنزلتــه مــن 
أنهّ لا يثبت في الحكم إن لم يتمّه من له الحجّة في إ امه ونقضه؛ ف نهّ يلحق به في 
غير إث لجوازه في قول أهل العلم، أو يصحّ أن زوز في الرأي أو الإجماع أن يعمـل 

، أو مــا أشــبهه لا مــن في هــذا علــى رأي مطــاع فيثبــت في الحكــم في موضــع النــزاع
حاكم ولا مّمن هو بمنزلته، كلا إنّي لا أعلمه ممـّا زـوز فيصـحّ لثبوتـه فيمـا جـاز، ولا 
أنّ له في حقّ أخذ أن يدفع به إلى غيره بدلا من حقّه، ولا في غير بدل يكـون لـه 
فيما قد عرفه أو جهله فلم يعرفه وأيس مـن معرفـة ربـّه في زمـان مـن العبيـد وغـيرهم 

واع الحيوان، حبّه آل به الأمر إلى ما جاز فيه من البيع لـه فـيمن يزيـد ليفـرّق من أن
ثمنــه فــيمن زــوز لــه مــن الفقــراء، أو يــدفع إلــيهم عــين الشــيء علــى مــا جــاز لكــلّ 
واحـد مـنهم، أو زعــل لبيـت المــال علـى رأي مـن قــال بـه؛ فيكــون النظـر إلى القــائم 

وز له، والأصلح من الأمرين أرجـح، وعلـى ف نهّ مماّ ز /176به في البيع أو الترك /
تركه فلابدّ له من القيام بما يكون له في بيـت المـال؛ لأنـّه لـه، وعسـى في العبيـد أن 
يكـــون الأولى ممــّـن يقـــوم بأمـــره في نفســـه مـــنهم أن هلّـــي في شـــأنه؛ فـــلا يعـــرض لـــه 

من  شيء من هذا في زمانه، ف نهّ أسلم من البيع له على من لا يؤمن عليه خروجا
شبهة الاختلاف علـى حـال، وإن عمـل فيـه بأحـد مـا أجيـز فيـه مـن بيـع أو تفريـق 

 لعين على ما جاز لم هرج من الصواب في الرأي. وعلى
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قول من لا زيزه في مال غيره فيراه موقوفـا عليـه ولوارثـه مـن بعـده؛ فقـد مضـى مـن 
المــولى، أو القــول فيــه مــا يــدلّ عليــه في موضــع الرضــى منــه يــترك مــا يكــون لــه علــى 

الطلب في الحقّ لما يكون له على ربهّ من حقّ فيرجع إلى الحاكم، أو إلى مـن يقـوم 
لعدمه مـن الجماعـة في مقامـه؛ حـبّه البيـع لـه علـى مـا جـاز بعـد أن جهـل ربـّه لـئلا 
يبطل واجبه لخفاء مالكه فيبقـى لا في إنفـاق ولا بيـع ولا عتـاق، كـالمرأة لا في أداء 

لهــــا ولا في طــــلاق، ف نـّـــه لابــــدّ وأن يــــؤدّي إليهــــا واجبهــــا أو لمــــا زــــب علــــى الــــزوج 
الفراق؛ حضر فعجز، أو أبى، أو غاب على هذا فلم يصـحّ لـه شـيء لأداء مـا لهـا 
عليـــه علـــى يـــدي مـــن توكـــل لـــه فيـــه، فكلّـــه ســـواء ولا فـــرق، ومـــا أشـــبه في هـــذا أن 

ى حــال يكــون كــذلك في الحــقّ ومــن لا يقــوم بنفســه فيمــا يقيمــه ولا في الطلــب علــ
الضياع في لـزوم القيـام بـه  /177فيما يكون له فهو بمنزلة المخوف على تركه من /

ـــه الضـــرر في تطـــوعّ، أو ديـــن علـــى  ـــه فقـــدر لأن يـــدفع عن علـــى مـــن حضـــره وأمكن
المالــك في موضــع مــا يلزمــه حــبّه يأتي علــى مــا زــوز أن يبــاع فيــه بعــد أن اســتغرق 

بّه يســــتكمله، وعلــــى هــــذا الــــرأي الــــثمن في ذلــــك أو قبلــــه إن لم يمكــــن تأخــــيره حــــ
فالأصــول تــترك موقوفــة لربّهــا حــبّه يأتيهــا فيصــحّ لــه أو تبقــى علــى حالهــا حشــريةّ لا 
ينتفـــع بشـــيء منهـــا في شـــيء ممــّـا لا زـــوز إلا بإذن مـــن هـــي لـــه. وعلـــى قـــول مـــن 
زعلها لبيت المـال فهـي لـه، وزـوز فيهـا جميـع مـا فيـه زـوز لمـن جـاز لـه مـن حـاكم 

مــن أبــيح لــه في موضــع مــا يكــون فيــه قــائم بالعــدل ممـّـن يكــون فيــه  أو جماعــة، أو
الأمر إليه لا في بيع لأصل، إلا لإمام الحقّ في عزّ الدولة وتقويـة أمـر المسـلمين إذا 
لم يقدر بغيره، وخيف على الأمر من ضياعه إلا به، ف نهّ مماّ هتلـف في جـوازه لـه، 

مـر أن يـزول فيختـل أمـر الـدين علـى إنّ له ذلك في موضع المخافـة علـى الأ فقيل:
بالمنـع مـن جـوازه علـى  وقيل قصد الفداء له بما أفاء إليه )خ: الله( على المسلمين.
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حال؛ لأنّها وقف على حالها تسـتغل فينفّـذ مـا طرجـه مـن الثمـرة، ومـا يكـون منهـا 
لـه. من الغلّة في دولة الحقّ على هـذا الـرأي إلى يـوم القيامـة، أو يصـحّ ربّهـا فتكـون 

وعلى قول من زعلها للفقراء فهي لهم بمنزلة الوقف على من حضـر فـد ، أو بعـد 
فنــاء في اليــوم أو غــدا ينتفــع بهــا الآخــر كمــا انتفــع بهــا الأوّل؛ لا تبــاع ولا توهــب، 

حـــال فتضـــاع، وإاّـــا لهـــم الانتفـــاع منهـــا  /178فتـــزال عـــن مـــا هـــي بـــه وعليـــه في /
لجملــة فيجــوز لمــن يكــون مــن أهلهــا أن ينتفــع بثمراتهــا أو مــا يكــون مــن غلاتهــا، وبا

بما لا يضرّ بأصلها، وعلى هذا ف ن يكن بها قائم من جهـة الحـاكم، أو مـن يكـون 
لعدمه بمقامه؛ لم يعرض لشيء منها إلا بإذنه. نعم، فـالأرض تكـرى علـى مـا جـاز 
أو تــزرع، والثمــرة مــن النخــل والشــجر  مــع فيعطــى العامــل مــا لــه فيهــا مــن عمــل، 

ح منهـا مـا احتـاج إلى إصـلاح، ومـا بقـي فهـو للفقـراء، وإن فرّقـت في رؤوس ويصـل
النخـل والشــجر جــاز، إلا أنـّـه ممـّـا لم يحــرز بعـد فيمنــع مــن أن يــدخل فيــه مــن جــاء؛ 
لأنــّه ممــّا لم تحــوه يــداه فيكــون لــه دون غــيره، ولــيس الجــدار ممــّا يوجــب في هــذا اليــد 

لـــى الفقـــراء، وإن تطلـــق في ســـكنها  ولا الشـــجار والمنـــازل تســـكن بالكـــراء فيفـــرق ع
كــذلك بــلا أجــر؛ جــاز علــى هــذا الــرأي ولا وزر؛ لأنــّه علــى قيــاده مبــاح؛ فكيــف 
زــوز أن يكــون فيــه جنــاح ولــيس كــذلك. والصــرم مــن النخــل في حكــم الأصــل إذا  
كان ممـّا يصـلح للفسـل، وعسـى أن هـرج فيمـا طرجـه الأرض مـن هـذا أو الشـجر 

ن ممــّا يصــلح لصــغر أو جهــة كــبر، ولا يبلــغ بــه إلى أن يكــون مــن ذلــك، وإن لم يكــ
قيمــة وكــان الصــلاح في إخراجــه جــاز للفقــير أن ينتفــع بــه، لا ســيما فيمــا في تركــه 
ضرر، فـ نّ جـوازه أظهـر، فـ ن صـار بمعـنى المـتروك مـن الفقـراء ولم يبعـد في الغـنّي أن 

قـول مـن  زوز له أن ينتفـع بـه، ومـا لم يكـن مـن المـاء أرض تسـقى بـه فيكـرى علـى
زيزه ليفرّق ثمنا، وإن فرّق على مـن زـوز لـه فيسـقى بـه أرضـا أخـرى في موضـع مـا 
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هشــى مــن ثبوتــه ليــد فيــه فعســى أن زــوز مــن القــائم عــن أمــر الحــاكم،  /179لا /
وإن أكل في هذا الموضع من ثمراتـه، أو مـا يكـون مـن غلاتـه آكـل ممـّن زـوز لـه في 

 رأي لــه؛ لم نقــل إنـّـه أكــل حرامــا يلقــى الأصــل عــن رأي مــن نفســه، أو رأي مــن لا
بـــه أثامـــا فيلزمـــه غرامـــا، إلا فيمـــا صـــار لغـــيره مـــن عامـــل أو غـــيره ممــّـا لـــيس لـــه، إلا 
بالرضى على ما جاز له من إذنه، أو ما أشـبهه في جـوازه في الحكـم أو الاطمئنانـة 

تـاع في الواسع لمعـنى في الإدلال علـى مـن هـو لـه ولمـن يكـتري في هـذا الموضـع أو يب
مــا جــاز لهمــا؛ فيطــني مــن النخــل والشــجر، أو يشــتري مــن القــائم بأمــر الحــاكم أو 
الجماعة من أهل الصلاح، أو ا تسب الثقة أن يسـلّم إليـه الـثمن فيمنـع مـن جـاء 
من الفقـراء يأكـل منهـا في غـير مَاهـدة لـه، إلا بعـد إقامـة الحجّـة عليـه فيمـا لـه فيـه 

لمنع له من هذا في موضع مـا يكـون في النظـر الحجّة قبل أن يصحّ معه ما يوجب ا
هـو الأصـلح فيـه. فـ ن أبى أن يمتنـع بعـد قيـام الحجّـة؛ جـاز لـه في حالـه أن زاهـده 
عــن مالــه، وإن زرع فيهــا بغــير أمــر القــائم زارع؛ لم زــز لــه أن يمنــع مــن زــوز لــه إن 

م، ومــا أراد فيــه أن يــدخل معــه علــى مــا جــاز لــه فيأكــل، وإاّــا لــه مــا عــنى فيــه وغــر 
بقــي فيجــوز لغــيره فيــه مــا جــاز لــه، وإن لم يكــن بهــا مــن أولئــك قــائم بالعــدل يمنــع 
عنها فيدفع ويفرّق ما  مع؛ جاز لمن زوز له على هذا الرأي لفقره في أرضـها أن 
يــزرع، ومــن نخلهــا وشــجرها أن يأكــل فيتمتّــع، وفي منازلهــا أن يأوي إليهــا ويســكن 

فيخـــرج، ولا لغـــيره عليـــه أن يلـــج إلا  /180ا /فيهـــا، ولـــيس عليـــه لغـــيره أن يتركهـــ
بإذنــه لمــا صــار لــه فيهــا مــن الســكن بحــقّ؛ فكيــف يصــحّ أن يكــون غــيره بــه أحــقّ، 
اللهــمّ إلا أن يظهــر عليــه مــا بــه يســتحقّ لأن يطــرد فيســتدلّ بــه فيهــا مــن هــو خــير 
منــه بعــد أن هــرج منهــا فيبعــد، وإلا فلــيس لمــن أراده فيــه مــن ســبيل يكــون لــه عليــه 

لا على ما في يديه، إلا ما زاد على ما زوز له؛ ف نّ عليه على هذا من حالـه أن و 
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هرجه لأمثاله، وما جاز لـه في التمـرات علـى هـذا الـرأي؛ جـاز لـه فيمـا يكـون مـن 
المــاء لغــير أرض هــي الأحــقّ بهــا لأن تســقى بــه مــن غيرهــا في الحــقّ، فــلا يمكــن أن 

يه فيما يصيب في تحويلـه علـى مـا جـاز لـه يحال عنها إلى غيرها فيزال، ولا بأس عل
معنى الخيار لأيّ شيء منهما هتار مع عدم الضـرر فيمـا يؤدّيـه حسـن النظـر، ولـه 
فيما صار إليه أن يمنع من أراد فيه أن يبغي عليه فيجاهده في هذا الموضع، ولـيس 

الشــجرة لــه في العــدل أن زــاوز الغلّــة والثمــرة مــن الأرض، والمــاء والمنــازل والنخلــة و 
إلى الأصـــــل علـــــى حـــــال في اســـــتملاك، ولا فيمـــــا يكـــــون مـــــن اســـــتهلاك لمعـــــنى في 

الطلــــع  (1)صــــلاحه، ولا في صــــلاح مــــا يحتــــاج منهــــا إلى إصــــلاح، فعســــى في كُفُــــر
والعراجين والشماريخ والزرع والـورق مـن الشـجر المتّخـذ للـورق أن يكـون مـن الغلـّة 

خل والورق من الشـجر المتّخـذ بالقطع ويشبه على ما أرى في بأس السعف من الن
الاخـتلاف في أنـّه يكـون  /181لغـير الـورق مـع الحطـب منهـا أن هـرج فيـه معـنى /

والليـف والـزور  (3)اللحاء (2)من الغلّة أولا، وكأنهّ باتبّاع الأصل أولى؛ لأنّ الجذع و
والخـــوص والصـــرم مـــن الأصـــل في حكـــم العـــدل، واللحـــاء مـــن الشـــجر والأغصـــان 

ان كذلك ما دام حيّا، فكيف يصحّ لموته أن ينتقـل عـن أصـله، لا والخشب والعيد
لعلــّـة موجبـــة لنقلـــه، أو الرطوبـــة هـــي العلــّـة فيهـــا فتـــدخل لوجودهـــا وطـــرج بعـــدمها، 
ولــيس كــذلك؛ بــل الأشــبه أن يكــون علــى حالــه، إلا مــا اطّــذ مــن الأشــجار لمعــنى 

                                                 
 في هامش الأصل، ق: الكفر وعاء طلع النخل.كتب   (1)
 ق: من. (2)
كتب في هامش الأصل، ق: اللحاء )بالكسر والمد(: قشر الشجر، واللحى )بالفتح وإسكان   (3)

الحاء( مصدر لحيت الشجر؛ أي قشرتها، يقال: لَحوَْتُ الشجرة ألحوها لحوا إذا قشر، ولَحوَْتُها 
 ألحاها لحيا.
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بقــي فمــن الأصــل الانتفــاع بــه حطبــا ف نــّه يكــون مــن حيــث الفــرع مــن الغلّــة، ومــا 
والعـــروق كـــذلك إن لم تكـــن ممـّــا تـــزرع لـــذلك فيمـــا يقـــع لي، فاعرفـــه ممـّــا هـــرج علـــى 

 معنى الصواب في نظر من له قوّة بصر. 
ضــع فيمــا أن يو  إن فيــه اختلافــا، ومــع زوالــه فهــو علــى حالــه، وزــوز فيــه وقيــل:

 يحتاج إليه المال من مصالح الأصل.
الصرم المدرك قـولان، ومـا جـاز في اليـابس ألا وإنّ في وفي قول اهل الفضل:  

مــن الخــوص والــزور جــاز في مثــل مــن الــورق والحطــب مــن الشــجر المتّخــذ للثمــر، 
وعسى في مثل هذا أن يحسن الفرق في ثبوتـه مـن الغلـة بـين مـا يكـون يابسـا لذاتـه 
ــة ومــا لا قيمــة لــه، ولا يصــلح فيــه لأن يــردّ إليــه لمعــنى في صــلاحه جــاز لمــن  أو لعلّ

له من ذوي الفقـر أن ينتفـع بـه، ومـا لا يـردّ لشـيء فيشـبه علـى تركـه هـذا فيـه  زوز
معــنى التعــارف في  /182أن يكــون مــن المبــاح لمــن أراده، ومــا خــرج جــوازه علــى /

المــال؛ فــلا يبعــد أن يلحقــه علــى حــال، ومــا عــدا هــذا ومــا أشــبه؛ فلــيس للغــنّي في 
يديه وبعده عـن موضـع عنائـه، ذلك مثل الفقير، إلا في موضع فقره إليه لضيق في 

فيجــوز علــى هــذا التقــدير أن يلحقــه معــنى اســم الفقــير فيمــا زــوز لــه في الحــال مــن 
هذا المال على رأي من أجازه كذلك، ف ن رجـع إلى حـال الغـنى في حـال زال عنـه 
الاســم فــارتفع الحكــم، وكــان عليــه فيمــا بقــي في يديــه أن يــدفع بــه إلى مــن زــوز لــه 

يه، ومـا أخـذه علـى مـا جـاز لـه مـن الكـراء أو البيـع أو الشـراء فهـو فيه أن يدفعه إل
له، وليس لغيره من الفقراء أن يعارضه فيه بالمنع فضلا عن الأغنيـاء بعـد أن يصـحّ 
أمره من علمه أو بغـيره ممـّن تقـوم بـه فيـه الحجّـة عليـه، ولـيس لمـن عرفـه في يديـه أن 

يه بوجه حقّ فيه حبه في موضع يعنفه في أخذه ما احتمل له أن يكون قد صار إل
ما يحكم عليه؛ بردّه إلى أهله إن لم يصحّ له ما يدّعيه أنهّ له، أو لغيره مّمن زوز لـه 



 ونالحادي والثمان الجزء  159  قاموس الشريعة

 

أن لو صحّ قوله في دعواه ا تملـة لمعـنى الصـدق والكـذب في البـاطن مـن أمـره مـع 
مــن لم يعلمهــا حــبّه يصــحّ فيهــا معــه أحــدهما، وإلا فهــو علــى مــا بــه مــن الاحتمــال 
لأن يكــون علــى مــا أبــيح لــه مــن الحــلال في جميــع مــا يــرى في يــده مــن هــذه المــال، 
حــبّه يصــحّ باطلــه علــى حــال فيمــا فيــه يــزرع ولــه يحصــد فيجمــع، وفيمــا يأوي إليــه 

فجاز في كلّ واحـدة مـن هـذه الخصـال  /183من المنازل فيسكن فيه ما أمكن؛ /
إعانــة القــائم أو كــراء أو ومــا أشــبهها مــن الأحــوال لأن يكــون علــى مــا جــاز لــه في 

بيع أو أجرة لعناء، أو ممـّن صـار لـه بـثمن أو عطـاء، أو علـى معـنى الاحتسـاب في 
موضع جوازه للفقراء فيما جـاز لـه، وهـذا في موضـع مـا لا يكـون فيـه قـائم بالعـدل 

ن يـــزرع الأرض في هـــذا الموضـــع علـــى أولى بـــه في مثـــل هـــذا ومـــا أشـــبهه، و هـــو الأ
شــاركة بالســهم، أو الأجــرة كمــا عليــه المعاملــة بهمــا مــن ســنّة ســبيل التطــوعّ، أو الم

البلد في القعـادة عـن رأي مـن أمكنـه مـن مصـالح أهلهـا مـن الاثنـين فصـاعدا، وإلا 
فعن رأيه جاز له في غير معارضة لذي أمر أو لأحد من ذوي الفقر؛ فيكون علـى 

في الحكــــم، مــــا عليــــه الأغلــــب في تلــــك الــــبلاد في المشــــاركة، وإن يعــــدم فالأوســــط 
 والأكثر في الاحتياط. 

إنّ لــه مــا عــنى وغــرم، ومــا بقــي فهــو حــقّ الأرض في قولــه، وعســى في  وقيــل:
الأوّل أن يكـون بــه أولى؛ لأنـّـه علــى هــذا ربّمــا يأتي علــى الكــلّ؛ كثــر أو قــلّ، فتبقــى 
الأرض ولا شيء لها، فيكون كمن زرع فيها بلا أجرة، فكيف يصحّ على هـذا أن 

لى هذا في مثلها؟ إنّي لأبعده في حقّ من لم يكن من أهلها؛ إذ لـيس يصحّ لمثله ع
لــه أن يــزرع في شــيء منهــا بغــير شــيء، وقــد آل بــه الأمــر إلى ذلــك فلــم يصــحّ لــه 

لمــا فيــه مــن  /184هنالــك، وإن صــلح لأن يعمــل بــه في موضــع المصــلحة للفقــير /
 حــال؛ لأنّ جــوازه التــوفير؛ فهــو معــنى في النظــر علــى مــا أراه فيــه هــرج لا علــى كــلّ 
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لعلـّة هـي المصــلحة يوجـد بهـا لا بغيرهــا ولا علـى عـدمها؛ لأنّ كــون المعلـول وبقــاءه 
في مثل هذا مع فقد العلّة محال، وعلى هذا فكأنهّ قـد صـار لمـا بـه مـن القيـد معـنى 
في الخصــوص، فــأنّّ بــه يقضــي علــى العمــوم في إطــلاق مــن غــير مــا دليــل واضــح 

ولا لـوم علـى مـن صـدقه لمـا  ؟في حكمه ما دخـل في اسمـهيدلّ بالحقّ عليه فيجمع 
بــه مــن الثقــة والــورع فيمــا يحتمــل لــه فيــه، ف نـّـه ممـّـا يســع في حقّــه، فيجــوز في هــذا 
الموضع ويشبه فيمن لم يستكمل الثقة من الأمناء أن هرج فيه معنى الاختلاف في 

قّ مـن عرفـه بـه جواز قبول مقاله على وجه الاطمئنانة فيمـا يقولـه إلى صـدقه في حـ
 في حاله، وليس عليه فيما لم يعلمه في الباطن من كذبه وباطله شيء يؤخذ به. 

في هـذا إلى أنـّه زعــل في بيـت المـال أمانــة، فـ ن زمــع وعلـى قــول مـن يــذهب 
حـــبّه يحـــق  (1)شـــيء مـــن ثمـــاره وغلاتـــه أو مـــا يكـــون مـــن أثمانـــه يوضـــع فيـــه لأربابـــه

صــول مــن أنــواع المجهــول في مكانهــا علــى مــرّ فيصــحّ لهــم أو يبقــى كــذلك، وإلا فالأ
زمانهـــا؛ إذ لا يمكـــن أن يوضـــع فيـــه بعينهـــا، وإاّـــا ذلـــك في ثمرتهـــا، ومـــا يكـــون مـــن 
غلّتهـــا، ولـــيس علـــى مـــن يلـــي الأمـــر أن يـــدخل فيـــه لمـــن لا يدريـــه، ولا علـــى غـــير 
ا تسب في مثل هذا، ولا على من بلي به بعد أن هرج على ما جـاز لـه مـن يـد، 

 /185مّــــة فيمــــا يؤدّيــــه مــــن الأجــــرة منــــه /ئن يشــــاء فيجــــوز لــــه، ولا عليــــه لأ أإلا
بالعدل لمعنى القيام به على ما جاز له فيه من المصالح ودفـع المضـارّ، وهـي كغيرهـا 
فيمــا يكــون منهــا مصــروفا عــن غيرهــا، أو عنهــا مــن غيرهــا كانــت لمــن لــه في أصــلها 

  فرق؛ لأنّ المزال حضر ربهّ أوأو للفقراء أو لبيت المال لعدم معرفة أهلها فلا
                                                 

 ق: لا زيادة. (1)
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ى حالـه فهـو علـ غاب في الحال، فهو يـزال ومـا بقـي في يـده مضـمو  أو في أمانـة؛
هـذا   شـي مـنفيحبّه هرج منه إلى من يبرؤ بخروجـه إليـه، ومـن سـلم مـن الـدخول 

ب ال لطلــوأحــبّ علــى ســلامته أن لا يتعــرّض لــه بشــيء في موضــع جــوازه في الحــ
 ل بهـا شـيء،لا يعـاد شبهة الرأي فيه بالمنـع؛ فهـو السـلامة الـتيالراحة والخروج من 

 وإن توسّع بما جاز فيه جاز له. والله أعلم. فينظر في ذلك. 
يمـا لـرأي فوالذي يكون على هـذا مـن المجهـول لأهـل الشـرك؛ كيـف ا قلت له:

ح لي ول؟ أوضــيكــون لهــم في يــده مــن العبيــد والحيــوان وغيرهــا مــن العــروض والأصــ
 ذلك. 
أن  ا زـــوزفهـــو علـــى جهلـــه كغـــيره ممــّـا لا يعـــرف لمـــن هـــو في أصـــله فيمـــ ال:قـــ

 هله. وقوفا لأميلحقه من الرأي حكم الاختلاف بالرأي على عدله في أنهّ يكون 
 فهو لفقراء أهل دينه من أهل العهد.  وعلى قول  س:

 فهو لبيت المال. وعلى قول  ل : 
ء المســلمين علــى رأي أخرجــه فيجــوز فيــه لأن يكــون لفقــراوعلــى قــول رابــع: 

الرأي من قولهم فيه في موضع ما لا يكون لهم بيت مـال أنـّه يكـون كـذلك، فجـاز 
لأنّ عدمـه غـير موجـب لجـوازه لهـم  /186فيـه لأن زـوز عليـه في موضـع وجـوده؛ /

لـــو أنــّـه لم زـــز، ومهمـــا أوجـــب الـــرأي ثبوتـــه لأهـــل دينـــه الفقـــراء مـــن ذوي العهـــد؛ 
 المصلّي من العبيد أن يبـاع لمـن زـوز مـن أهـل الصـلاة؛ من الاختلاف في اعجبي

فيكـــون لهـــم الـــثمن علـــى هـــذا لـــرأي كغـــيره مـــن العـــروض مـــن دون الأصـــول، فـــ نّ 
التوقيــف علــى هــذا أولى بهــا مــن البيــع أو التفريــق في أصــلها؛ قياســا لهــا بمــا جــاء في 

، وكأنـّه فيمـا مثلها لأهل الإقرار من الأصول إن صحّ القياس بها من أنـواع المجهـول
يشــبه في عدلــه أن يكــون كمثلــه؛ غــير أنّ الــذي يكــون مــن هــذا لأهــل الحــرب مــن 
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المشركين على هذا من الفيء؛ فهو لبيت المال، لأنهّ مماّ لم يؤجـف في أخـذه عليـه، 
فــــالعروض توضــــع فيــــه، إلا أنّ المرتــــدّ في عبيــــده قــــول بالغنيمــــة، وقــــول بالتحريــــر، 

للمسـلمين في مصـالح الـدين، فيجـوز فيهـا مـا قـد  والأصول  عل فيـه صـافية  مـع
أجيـــز في أمثالهـــا مـــن الصـــوافي إلى يـــوم القيامـــة؛ لا تحـــال عـــن حالهـــا فتـــزال، إلا أن 
يضــطرّ الإمــام العــدل إلى بيــع شــيء منهــا لعــزّ الدولــة في موضــع الحاجــة خوفــا مــن 

ي ضياع الأمر فيختلف في جـوازه لـه، فـ ن عمـل بـه في موضـع مـا زـوز لـه علـى رأ
مـــن أجـــازه لمثلـــه؛ لم زـــز لغـــيره أن يبطلـــه مـــن بعـــده ولا في أيّامـــه؛ لأنــّـه يكـــون مـــن 
حكمه في ثبوته لمعنى ما قد أجمع عليه، فكيف يصحّ لمـن أراد بـه الـنقض في حـال 
بلوغــه المــراد، وعســى في القيــاض بهــا أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في جــوازه، لا في 

نظـــر علـــى معـــنى الصـــلاح لمـــن هـــي لـــه في ولكنــّـه فيمـــا هـــرج في ال /187الحكـــم، /
 موضع ظهوره، وإلا فلا جواز له، وقد مضى القول في ذلك. 

لفقـراء؛ نكـار لفعلـى قـول مـن زيـزه مـن مـال أهـل الإقـرار أو أهـل الإ قلت لـه:
 ها؟ راده منأفهل زوز لهم في ثمراته أن يأكلوها قبل أن تدرك أم يمنع من 

جــة مــنهم إليــه والمنــع لهــم ممـّـا جــاز لا أعلمــه قــد قيــل بجــوازه في موضــع الحا قــال:
مماّ زوز فيه لمن أراده بهم، وما خرج في النظر على معنى الإضاعة؛ جاز فيه المنـع؛ 
لأنّ ضـــياع المـــال حـــرام علـــى مـــن رامـــه في حـــال، ولا شـــكّ في الثمـــار مـــن النخـــل 

بعــده، والأشــجار أنّهــا طتلــف في أكلهــا؛ لأنّ منهــا مــا يؤكــل قبــل الــدراك، ومنهــا 
ومنهــا مــا يؤكــل في حاليَْــه، وربّمــا يكــون لبعضــها أغلــب في أكلــه، فــ ن يــؤتى في كــلّ 
شيء منها على أصله، وإلا فـالمنع لا معـنى لـه، إلا فيمـا لا زـوز ف نـّه ممـّا يلـزم تارة 
وزــوز علــى حــال، وإن يكــن في المــال قــائم يلــي أمــره بالعــدل مــن حــاكم، أو مــن 

عـــة فـــالنظر فيـــه راجـــع إليـــه مـــن تقـــديَ في أكلـــه أو يكـــون لعدمـــه بمقامـــه مـــن الجما
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تأخــير في موضــع جــواز الأمــرين لمــا بــه مــن التســاوي بــين الحــالين؛ لا في موضــع مــا 
يكــون التعجيــل أولى، أو التأجيــل لــدفع الضــرر في حــقّ مــن حضــر، أو مــا يكــون 
ا من الثمن، والأنفع أولى أن ينتفع فيما بـه منهـا ينتفـع في موضـع مـا يكـون لـه فيهـ

 فينظر في ذلك.  /188الخيار لأيّ شيء منهما هتار، والله أعلم. /
والمستحلّ وا رم إذا أخذ الشيء على الغصب في أخـذه أو السـرقة،  قلت له:

فأحالـــه بظلمـــه عـــن حالـــه الأول إلى شـــيء آخـــر، أو اســـتحلال الشـــيء في نفســـه 
كبــــيرا، أو   عمّــــا كــــان عليــــه مــــن قبــــل؛ فتغــــيّر أو زاد أو نقــــص مثــــل الصــــغير يصــــير

الأعجف سمينا، والثمين رخيصا، والرخيص ثمينا، والدابـّة لحمـا، واللحـم طبيخـا أو 
شـــواء، والصـــرم نخـــلا، والحـــبّ زرعـــا أو دقيقـــا أو عجينـــا، والعجـــين خبـــزا، والتمــــر 

، (1)والزبيب خمرا أو خلا أو نبيذا، أو الغزل ثوبا، والثوب قميصا، والقميص شمـالا
و لغيره، فلا يقدر على إخراجه منه بعد إيلاجه أو يقـدر، إلا وهلطه بغيره مماّ له أ

 أنهّ بفساده وما أشبه هذا؛ فما الوجه في ذلك؟ 
إنّ المستحلّ لا غرم عليه فيما أتلفـه مـن مـال الغـير  المسلمين: قال: فف  قول

بــدين، ومــا بقــي فهــو لأهلــه زاد أو نقــص عــن أصــله فــالزيادة لهــم، ولــيس عليــه مــن 
نهّ مماّ أتلفه فيما أعرفه في هذا؛ فكيـف يصـحّ أن يلزمـه فيـه شـيء النقص شيء؛ لأ

علـــى هـــذا مـــن قـــولهم في عمومـــه لمـــا يـــدخل في اسمـــه تحـــت حكمـــه المقتضـــي لنفـــي 
غرمــه، والــدقيق مــن الحــبّ والعجــين والخبــز، والخــلّ مــن التمــر والزبيــب، والمبــاح مــن 

 عـين الشـيء الـتي وقـع عليهـا النبيذ كأنّها فيما يؤدّيه النظر إن صحّ بقيّة منها؛ لأنّ 
                                                 

كتب في هامش الأصل، ق: "الشمال )بالكسر والشين المعجمة(: شيء كمخلاة يغطى به   (1)
 ضرع الشاة إذا اثقلت. والشملة )بالفتح(: كساء دون القطيفة".
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التلف علـى هـذا فـلا غـرم فيهـا، وبقـي مـا تولـّد عنهـا فخـرج منهـا، والفـرع لا شـكّ 
إلا لعلّة توجب في حكمه قطع ما بينهما بالعدل في  /189في أنهّ يتبع الأصل، /

الشرع، أو في نظر العقل، وفي هذا ما يـدلّ علـى أنـّه يكـون في بقائـه لأهلـه وإن لم 
غـــرم لأصـــله؛ لأنــّـه ممــّـا أتلفـــه وبقـــي فرعـــه؛ فهـــو لهـــم فيمـــا أعلمـــه؛ إذ لـــيس يلزمـــه ال

هنالــك مــا يوجــب في الحــقّ خروجــه مــنهم، وزوالــه عــنهم بمــا حــدث في العــين مــن 
تغيّرهــا في الاســم واللــون؛ فهــي في الأصــل لهــم مــن قبــل، فــأيّ شــيء أحالهــا عــنهم 

ر، أو زــوز في الحكــم أن فأزالهــا؛ أهــو التغــيّر لتبــدل مــا بــين الصــور في نفــس الجــوه
يكون من جهة الاسم لا غيره مماّ يدلّ عليـه لعلـّة موجبـة لـه فيـه، ولـيس كـذلك في 
مثــل هــذا في معــدن ولا نبــات ولا حيــوان، أو يصــحّ في زمــان أو زــوز في مكــان،  
كـــلا لا مَـــاز لمثلـــه فيمـــا جـــاز الغـــزل مـــن ذلـــك فهـــو كـــذلك؛ ولـــئن جـــاز في )خ: 

زول بمــا بــه يحــدث في العــين مــن التغيــير فيــه بغــيره، الخصــوص في شــيء لأن يــ علــى(
أو من ذاته في حين مثل الخمرة، وما لا يحلّ من الأنبذة ا رّمة والميتة ومـا أهـل بـه 
لغــير الله، أو لمخالطــة مــا أفســده حــبّه لا يمكــن فيــه بحــال لأن يظهــر في حــال، ولا 

كــون لموجــب المنــع أن ينتفــع بــه في شــيء علــى حــال، فــ نّ ذلــك ومــا أشــبهه إاّــا ي
إلى علـى قـول مـن يـذهب المقتضي في كونـه لفسـادها تحريمـا لهـا في إجمـاع أو رأي 

تحريمها ما دام بها عارض التحريَ، أو على الأبـد، فـ نّ الخمـرة علـى عـدم حلّهـا ممـّا 
هتلـــف في حلّهـــا، وعلـــى رأي مـــن أجـــازه؛ فهـــي لأهلهـــا لأنّ لهـــم علـــى قيـــاده أن 

عمّــا هــي بــه إلى غــير الخــل المقتضــي لوجــود الحــلّ. وعلــى يحتــالوا في نقلهــا  /190/
قول من لا زيـزه؛ فـلا سـبيل إلا إلى إهراقهـا لعـدم حـلّ مـذاقها، ويكـون في غرمهـا 
علـــى قيـــاده بمعـــنى مـــا قـــد أتلفـــه في حكمهـــا، وإن يكـــن نقلهـــا إلى الخـــلّ علـــى يـــد 

 المستحلّ، فكذلك ولا فرق فيما بينهما في ذلك، وعسى أن
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الاختلاف في موضع ما يضطرّهم العطش إلى شربها؛ لأنّها فيه تكـون يلحقه معنى 
على رأي من أجازها لربّهـا، فتكـون في حالـه أولى بهـا، وغـير بعيـد مـن الصـواب في 
النظــر أن يكــون فيهــا كغــيره لخروجهــا عــن الملــك بمــا قــد عــرض لهــا مــن الأســباب 

لاختيــار، وإن أجيــزت الموجبــة لتحريمهــا علــى رأي مــن لا زيــز نقلهــا لشــربها حــال ا
علــى رأي في موضــع الاضــطرار؛ ف نــّه لزوالهــا عــن ملكــه يكــون فيهــا كغــيره، إلا مــا 
أحرزه من قد أبيح له أن يحيي نفسه بها من غير مـا زيادة علـى مقـدار مـا زـوز لـه 
منها في الحال علـى رأي مـن أباحهـا لـه إن كانـت في حالـه ممـّا تعصـمه مـن الهلكـة 

شـــواه؛ فهـــو لربــّـه، فـــ ن زاد في صـــفاته بمـــا زاد أو نقـــص في  واللحـــم، وإن طبخـــه أو
ذاتــه وأن زعلــه قــدرا )خ: قديــدا( فكــذلك؛ لأنّ عينــه قائمــة، فكيــف زــوز علــى 
هذا من تغيّر حالـه أن هـرج بمـا قـد عـرض لـه عـن مالـه في غـير موجـب لزوالـه؟ إنّي 

ا أشـبهه في نوعـه؛ لا أعرفه فأدريـه ممـّا يصـحّ فيـه فيجـوز عليـه، وإن خالطـه بغـيره ممـّ
ما لكـلّ فيـه في موضـع  /191ف ن يقدر على  ييزه وإلا فالقسمة له بالوزن على /

جـوازه لتسـاويه، وزــوز عليـه مـن الاخــتلاف بالـرأي مـا جــاز في الحـبّ علـى خلطــه 
في الواســـع أو الحكـــم، والتمـــر والزبيـــب علـــى هـــذا في القيـــاس، وجميـــع مـــا يكـــال أو 

ن لـه أدنّ فهـم مـن النـاس، مهمـا تسـاوى في الجـودة يوزن كذلك بلا إلباس على م
والرداءة، فعلم مقدار ما لكلّ ذي حقّ من الحقّ فيه، وأن يعدم التساوي في ذلـك 
لوجـــــود مـــــا بهـــــا مـــــن التفاضـــــل فيمـــــا بينهـــــا في قســـــمها بالـــــثمن أن لا يتعـــــرّى مـــــن 
الاخــتلاف في جــوازه، حــبّه زهــل المقــدار فيرجــع بــه إلى الرضــى علــى مــا جــاز في 

ممـّن زـوز لـه، أو  (1)قسمه، وإلا صار من المجهولات في حكمه، ف ن دفع بـه لغـيره
                                                 

 ق: إلى غيره. (1)
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أكلــه لفقــره بعــد المتــاب إلى الله مــن ظلمــه بعــد أن صــار كــذلك؛ جــاز لأن يلحقــه 
معــنى الاخــتلاف في لزومــه غرمــه. وإن كــان لا ضــمان عليــه في خلطــه قبــل التوبــة؛ 

و ممــّـا بقـــي في يـــده لملاكـــه لعـــدم فـــ نّ لـــه في يـــده بقـــاء، وإن تركـــه علـــى حالـــه؛ فهـــ
استهلاكه، ولو قيل فيه بأنهّ مماّ أتلفه، إن لم يقع الصلح فيه علـى شـيء في موضـع 
مــا بــه يرجــع إلى الصــلح علــى مــا جــاز لم أبعــده مــن الصــواب في النظــر؛ لأنـّـه ممـّـا 
أشبهه في المعنى لعدم القدرة على ردّ كلّ شيء من اختلاطه إلى مـا كـان عليـه مـن 

في حالــه الموجــب في كونــه لوجــود العجــز عــن بلــوأ كــلّ مــن الشــركاء إلى عــين قبــل 
ماله، إلا أنّي لا أجيزه له أن يأكله في موضع الغنى جزما، وإذا صحّ هـذا فيمـا فيـه 

عن رؤيتهـا أظهـر في  /192بقاء العين في رؤية العين، فكأنهّ فيما يغيب في غيره /
م في الهريســة والشــحم واللــب والزبــد عــين مــن يــرى، وإن تــرك فلــم يــذكر مثــل اللحــ

والخــلّ وغــير ذلــك مــن أنــواع المعــدن والنبــات والحيــوان، وإن لم تكــن أجلــى؛ فلــيس 
بأخفى على من له من الورى قلب يرى بما يدلّ على أنّها لا تكون لها شـركة فيمـا 

لما يكون لها في مثلها، وبالجملة فيمـا يوضـع في غـيره علـى  (1)لا يكون من شكلها
عــين  (2)يل المــزاج والمجــاورة، فــلا يقــدر علــى ردّه بعــلاج في موضــع مــا يكــون فيســب

الشـــيء علـــى خلطـــه في غـــيره بقيّـــة ممــّـا يـــرى بالعـــين في ذاتـــه، ويـــذهب عـــن الرؤيـــة 
بالكلية فيما جاوزهـا أو مازجهـا؛ مـن غـير فسـاد لأحـدهما في موضـع مـا  كـن فيـه 

النــوع وصــحّة مــا لكــلّ فيــه  القســمة في الحكــم لعــدم تفاضــل مــا بــين الأخــلاط في
بالكيـــل أو الـــوزن، أو يرجـــع إلى الرضـــى علـــى مـــا جـــاز في الواســـع مـــن قســـمة، أو 

                                                 
 كتب في هامش الأصل، ق: "الشكل )بالفتح( الشبه والمثل".  (1)
 ق: على. (2)
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الثمن في موضع التفاضل فيما بينهما، أو الجهل لمقدار حقّ كلّ ذي حقّ فيـه، أو 
يمتنع لمانع حقّ أو امتناع في عدل فيلحقه، وزوز عليه ما جاز فيه  ـاوز أو  ـازج 

كثـــر فعـــزّ تفصـــيله وتعسّـــر، ولم يقـــدر عليـــه بحيلـــه فتعـــذّر حـــبّه صـــار  مـــن نـــوع أو أ
كذلك، فكلّه سـواء في ذلـك، ومـا خـرج مـن هـذا عـن أن يكـون مـن أنـواع المكيـل 
أو المـــــوزون إلى مـــــا لا تـــــدرك فيـــــه القســـــمة بكيـــــل ولا وزن مـــــن المعـــــدودات علـــــى 

الرضــى اختلاطهــا حــبّه لا يصــحّ لكــلّ واحــد عــين مــا لــه مــن الخلطــاء، فــ ن صــحّ 
على شيء، وإلا فالبيع لها لتقسم ثمنا على عددها فيما بين الشـركاء في موضـع مـا 

يكـــون في مبلـــغ القيمـــة منهـــا علـــى ســـواء، ولا يلتفـــت إلى مـــا يكـــون مـــن  /193/
البــــذل والعنــــاء في تحصــــيلها بالعــــدل، ولكــــن إلى الكــــمّ في حــــقّ كــــلّ مــــنهم، وإلى 

ون القسمة علـى عـددها لا إلى غـيره تساويهما في القيمة حال البيع لقسمها؛ فتك
مــن البــذل في  لّكهــا بالقطــع حالــة التكسّــب في نيلهــا قبــل الجمــع، وإن صــحّ ف نــّه 
ممـّـا هتلــف في المــال؛ فــلا يكــون الــربح والخســران إلا علــى مقــداره في المــال؛ إذ لا 
يمكن أن تكون الزيادة على القيمة فيما قلّ ثمنه فصـغر، والـنقص فيمـا جـلّ فكـبر، 
ومهما وقع التفاوت على هذا من أمرها فيما بين أثمانها؛ ف ن صحّ ما لكلّ منهمـا 
من الثمن في الحال؛ فالقسمة فيما يبلغ إليه في البيع يكون على مقدارها، وعسى 
في قسمها بالقيمة أن زوز على رأي فيكون الترادد كونه فيمـا بيـنهم حـبّه يسـتوفي  

لــه، وإن لم يصــحّ فيهــا أو في شــيء منهــا   كــلّ واحــد مــا يكــون مــن حقّــه كمــا صــحّ 
كــذلك، أو زال العلــم بالصــحّة في حــقّ كــلّ واحــد عــن معرفــة الكــمّ؛ رجــع الأمــر 
فيهــا إلى الصــلح مــا أمكــن فجــاز، وإلا بقــي علــى مــا بــه مــن الاشــتراك علــى هــذا 
معلــــولا حـــــبّه مـــــا أجيـــــز فيــــه؛ لأن )خ: إلا أن( يكـــــون مَهـــــولا، ولعـــــلّ أن يكـــــون 

 ا من أمره بالمعرفة أربابه أولى به لعسى أن يكونالتوقيف على هذ
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الصلح فيه ما أمكن لأن يكون فيما يمكن تأخيره على ما جـاز، ف نـّه مـن الممكـن 
الحــقّ مــانع  /194في نفســه لا مــن الممتنــع مــا لم يمنــع مــن كونــه علــى الواســع في /

طــه بالعــدل لا يرجــى معــه زوالــه علــى حــال، ولــه في هــذا الموضــع علــى هــذا مــن خل
أن يردّه إلى جملة الشركاء، أو إلى من يقوم فيه مقامهم جملة واحدة؛ إذ ليس عليه 
مــن قســمة فيمــا بيــنهم شــيء في موضــع العجــز عــن ردّه لكــلّ شــيء علــى حــدّه أو 
الجهــل لمــا لكــلّ فيــه. وإن كــان مــن أحــد مــا بــه قــد كــان مــن الأســباب في الخلــط 

ه فيمـا فعلـه بـه مـن قبـل أن يتـوب إلى لإجزائه بغير القسط؛ ف نهّ ممـّا لا ضـمان عليـ
ربــّه في موضــع الاســتحلال، وإن صــار الممتنــع مــن كــون الانفصــال فيمــا يمكــن أن 
يكون في حال، وعن كون القسم على ما جاز من الرضـى في الواسـع، أو الحكـم؛ 
فهو كذلك ولا عليه من ذلك، وعسى في البيع لـه علـى هـذا مـن كـلّ واحـد مـنهم 

على أحد من غير أن يسـمّي في العـدّ والـوزن بحـدّ في موضـع مـا ما له فيه من حقّ 
لعلمــه بــه مــع جهلــه بعــين مالــه؛ فــلا يقــدر أن يحــدّه أن  هلا يدريــه، أو يــدرك عــدّ 

هـــرج فيـــه فيلحقـــه معـــنى الاخـــتلاف في الإباحـــة والتحـــريَ والكراهيــّـة في موضـــع مـــا 
ــــى ــــه عل ــــة علــــى ســــواء، ومــــا أمكــــن في ــــاع في الجهال ــــه، والمبت جهــــة كــــون  يكــــون في

ـــــنقض لأحـــــد أخلاطـــــه علـــــى حـــــال؛  الانفصـــــال إلا أنــّـــه لابـــــدّ مـــــن الفســـــاد أو ال
فالمفضـــول مضـــمون والفاضـــل ضـــامن لـــئلا يفســـد حـــقّ ذي حـــقّ مـــن الشـــركاء في 
إصلاح حقّ شـريكه، فيـذهب مـن غـير جنايـة منـه عليـه خيـار أو لمـا يكـن لفسـاده 

زه. وإن كــان مــن مختــارا، وإن وقــع التراضــي علــى شــيء فيــه؛ جــاز في موضــع جــوا
من الفساد به، ثّ لم أبعده من أن يكون عليـه؛ لأنـّه  /195قبله كون ما قد كان /

مماّ يلزمه فلابدّ له على إتيان ما ليس له فيه من أن يغرمه، ولو أنهّ سـلّمه إلى أهلـه 
علــى حــال كمــا جــاز لــه مــن الــدفع جــاز لــه، ولا شــيء عليــه فيمــا ســبق مــن فعلــه 
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، وقد صار على ما بـه مـن الشـركة لمـا بـه مـن التـداخل مـن تلـك على الدينونة بحلّه
الأجــزاء بــين الشــركاء والنظــر فيــه لهــم لا إليــه، ولا ممــّا يلزمــه فيكــون عليــه، فــ ن أتــى 
مـــن بعـــد أن رجـــع فتـــاب إلى الله تعـــالى، إلا أن يأتي فيـــه مـــا لـــيس لـــه، فلابـــدّ وأن 

بــه مــن عليــه لأمــره  يلزمــه ضــمان مــا يكــون فيــه الضــمان علــى مــن يفعــل أو يأمــر
يحمـــل، أو زـــوز فيمـــا بعـــد التوبـــة علـــى هـــذا أن لا يكـــون قبلـــه فيمـــا علـــى التحـــريَ 
أكله، أو أتلفـه فيمـا بـه فعلـه علـى مـا لا زـوز لـه، أو علـى مـا جـاز في زمانـه علـى 
الدينونة بضمانه، وليس إلى غير العكس من سبيل لمـن رامـه بـدليل خلافـا لمـا كـان 

بالاســتحلال فيمــا لــبس فــأبلى، أو أكــل فــأفنى، أو تصــدّق  عليــه في حــال الدينونــة
فــأعطى، إلى غــير هــذا ممــّا أشــبهه في لزومــه، وكفــى في حــقّ أولي النهــى؛ ف نــّه يأتي 
على جميـع مـا فيـه الضـمان مـن شـيء علـى مـن أتـى في شـيء مـا لـيس لـه أن يأتيـه 

بقـــاء  فيـــه، وعلـــى هـــذا فكـــأنّي لا أرى للمـــاء شـــركة في الأطعمـــة في موضـــع مـــا لا
لذاته، ولا في موضع ما يبقى؛ لأنهّ لا من نوعها وعلى جفافه منها، فيكون بمعـنى 

يبقى من الرطوبة في عين الشيء عنـد ذهـاب العـين  /196ما قد أتلفه وليس لما /
منه حكـم، كمـا أنّ ذلـك في الأرض والثمـار مـن النخـل والأشـجار و وهـا كـذلك 

ا كـــان بغـــير أمـــره، وإن بقـــي فيمـــا فيـــه في مثـــل هـــذا، لا ســـيما في حـــقّ الغـــير مهمـــ
الفــيء؛ فلــه حكمــه علــى الانفــراد في موضــع الصــلاح أو الفســاد، ومــا أشــبهه في 
شــكله لم زــز، إلا أن يكــون في هــذا كمثلــه، وعســى في جميــع الأنــواع أن لا يكــون 
لشيء منهـا شـركة في الأجـزاء في موضـع العجـز عـن  ريـدها ولا في موضـع القـدرة 

ه بفســـاد شـــيء منهـــا في تفريـــدها، ولربّمـــا أنّ الصـــور طتلـــف في النـــوع عليـــه، إلا أنــّـ
الواحد قيمته؛ فيمتنع في أشـكالها مـن الشـركة في العـين لا في مـا يكـون مـن أمثالهـا 
حــين لا يــدرى مــا لكــلّ واحــد منهــا، وإن كانــت الهيَُــولي واحــدة ف نّهــا لا  مــع في 
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ـــل هـــذا مـــا يتوالـــد منهـــا أجمـــع، فيكـــون في حكـــم و  احـــد لاختلافهـــا في الصـــورة مث
الموجبــة لتبــاين أوصــافها، اللهــمّ إلا أن ترجــع إلى حالتهــا الأولى مــن الهيــولي، أو إلى 
صــورة واحــدة منهــا فتكــون بالشــركة في عينهــا أولى فيمــا يمكــن فيــه أن يكــون ذلــك 
إن صار كذلك مع معرفة الكـمّ في كـلّ مـا لكـلّ منهـا، وبقـاء الكيـف علـى أصـلها 

ها المقتضي لردّها إلى ما هي به من قبل في حدّها، أو إلى مـا يرجـع بعد زوال أصل
إليه فتكون على سواء فيه حال كونه في حين من غير مـا فسـاد في عـين، ولا لغـير 

ــة، أو رفــع في أفضــيفي شــيء  /197شــيء موجــب / ة، وإلا صــار لّ لوضــع في أرذليّ
ليهــا مــن الثمنيّــة فيمــا إلى البيــع علــى مــا ذكــر  مــن شــرطه في الكميّــة إلى مــا زاد ع

يحتـــاج فيـــه إلى معرفـــة الـــثمن لتوزيـــع القيمـــة علـــى مقـــداره في الـــزمن إن صـــحّ، وإلا 
الشـرط، وإلا بالجهـل أولى بمـا بـه يعتـلّ ومـا  (1)فالصلح على ما جاز فيما فيـه هتـلّ 

أمكن فيه التميز لمـا بـين أخلاطـه، إلا أنـّه لابـدّ مـن الفسـاد لشـيء منهـا علـى هـذا 
في موضـــع التفاضـــل، فـــالغرم علـــى الفاضـــل علـــى نظـــر العـــدول في ثمـــن مـــن أمرهـــا 

المفضول كما يلزم في غرمه من مثـل أو قيمـة في حكمـه إن صـحّ، وإلا فـالقول فيـه 
إلى الغارم مع يمينـه عنـد التخاصـم في موضـع لزومهـا لـه بالطلـب لمـن هـي لـه عليـه، 

عـن الأرذل ثابتـا ليعـرف مـا وأمّا أن ينظر في قيمتها أولا، وإلى قيمة الأفضل مَـرّدا 
يبقى له من نقص الثمن عنهما؛ فتـارة يكـون لـه بقيـّة، وتارة يـذهب في غـير شـيء 
في موضع مـا لا يبقـى لـه شـيء، ولـئن بقـي فربّمـا زاد أو نقـص عـن ثمنـه علـى هـذا، 
فكيــف يصــحّ في حقّــه أن يــوكس فيــه وحــده ويبطــل بالكلّيــة، أو أن تكــون الــزيادة 

 حــين لــه دون الآخــر منهمــا، إنّي أرى هــذا ممــّا هتلــف في عــن ثمنــه مهمــا كانــت في
                                                 

 ق: هتار. (1)
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مثـــل هـــذا عـــن أن يكـــون فيـــه بمســـلك حـــال مـــن الـــتردّد علـــى حـــال، ولـــيس الأوّل  
كذلك في عدله؛ فهو الأولى فيه بمثله وأن يقع التساوي في ذلك بينهمـا، فـالتقويَ 

القســمة للــثمن في نفســه منفــردا، ومــن بعــده فــالبيع لهمــا، ثّ  (1)لكــلّ منهمــا مقــدّرا
بينهمــا علــى مقــدار مــا صــحّ لكــلّ واحــد فيمــا صــحّ، وإن لم يصــحّ  /198فيمــا /

فالمرجع فيه إلى التراضي ما أمكن فجاز، وإلا صار بمنزلة مـا لا يعـرف لمعـنى مـا بـه 
من الجهل بكميّة مـا لكـلّ واحـد في الأصـل، وإن أتلفـه مـن بعـد التوبـة ظالمـه علـى 

ذا إلى مــا لا قيمـة لـه علـى هـذا ولا مثـل، ولم يقــدر هـذا في غارمـه، ومـا عـاد مـن هـ
على عزله من الغير ولا أن يردّ لربهّ من الجملة في تحقيق ولا تقدير فلا شيء؛ لأنهّ 
بمعــنى مــا قــد تلــف علــى حــال، ولا يبــين لي فيمــا لا يــدخل عليــه مــن الأطعمــة أو 

لا أنـّه في حكـم الأشربة ما لا يمكن معه أن يرجع إلى الحلال في شـيء ينتفـع بـه، إ
مـــا قـــد أتلفـــه علـــى هـــذا لحرامـــه، وإن بقـــي في نفســـه مـــا أجمـــع عليـــه بأنــّـه حـــرام في 
الإجماع، أو على رأي من يذهب إلى تحريمـه في موضـع الاخـتلاف بالـرأي لا علـى 
رأي يحلّه فيجزيه، ف نهّ على قياده لأهله كما هو به في أصله، وليس له أن يقضـي 

رأي مثــل الدابــّة مــن الحــلال فيــذبحها علــى هــذا مــن علــيهم فيــه بــرأي في موضــع الــ
التغلـّــب علـــى أربابهـــا، لا علـــى الرضـــى مـــن أصـــحابها فيتلفهـــا علـــى الاســـتحلال، 

في لحمهـــا إلى تحريمـــه بمنزلـــة الميتـــة في حكمهـــا في علـــى قـــول مـــن يـــذهب فيكـــون 
وعظمهــا، لا ضــمان علــى مــن أتــى منهــا محرّمــا في قــول مــن يــرى  (2)شــعرها وأديمهــا

كــان أو محرمــا، وعلــى تحريمــ ه علــى هــذا الــرأي؛ فــلا زيــزه لربّهــا ولا لغــيره، مســتحلا ّ
                                                 

 ق: مقدارا. (1)
 . قاموس".ةفي هامش الأصل، ق: "الأديَ الجلد أو أحمره أو مدبوغكتب   (2)
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لــــه علــــى بقائهــــا في يديــــه مــــن أن تكــــون في  /199قــــول مــــن زيــــزه لربهــــا فلابــــدّ /
ضــمانه حــبّه يردّهــا إليــه، ولــيس لــه ولا عليــه في العــدل أن يمتنــع مــن ردّهــا إلى مــن 

 ذلــك إلى ربّهــا لا إليــه، فكيــف هــي لــه في الأصــل لقــول مــن يقــول بتحريمهــا؛ لأنّ 
يصحّ له فيما ليس لـه فيـه مخاصـمة عليـه، ومـا أتلفـه منهـا مـن بعـد التوبـة فلابـدّ لـه 
مـــن غرمـــه علـــى قيـــاد هـــذا الـــرأي في حكمـــه؛ لأنــّـه موضـــع تحـــريَ وانتهـــاك لمـــا دان 
بحرامـــه، فـــأنّّ يكـــون لـــه مخـــرج في الزمـــان علـــى هـــذا الـــرأي مـــن الضـــمان، ولربّهـــا في 

زوز له العمل به أن هاصمه فيما أتلفه مـن بعـد الـذبح فيحاكمـه، وإن موضع ما 
لم يكـن لــه في الــذبح نفسـه علــى حــال في موضــع الاسـتحلال عــن رأي مــن زيزهــا 
لـــه، وعنـــد التخاصـــم في هـــذا يرجـــع الأمـــر إلى الحـــاكم، وأيّ شـــيء يقضـــي بـــه مـــن 

ـــرأي؛ فـــلا ســـبيل إلى ردّه في الإ (1)الـــرأي ـــا أن في موضـــع الاخـــتلاف بال جمـــاع، وأمّ
يحكم به عليه لنفسه في ماله؛ فلا أعلمه مماّ زوز له في مثل هذا لمـا فيـه مـن الـرأي 
لخصــمه عليــه حــبّه أنّ لــه أن يمتنــع مــن غرمــه علــى قــول مــن يراهــا ميتــة؛ فــلا زيــزه 
لهما في موضع ما زوز لـه العمـل بـه إلى أن يحكـم فيمـا بينهمـا حـاكم بالعـدل ممـّن 

لأمــره، والانقيــاد لحكمــه طوعــا أو كرهــا في موضــع ثبوتــه بالرضــى  يلزمهمــا التســليم
ــــذره في الأرض أن  ــــزوم طاعتــــه عليهمــــا، وعســــى في الحــــبّ علــــى ب منهمــــا أو في ل
يكــون إتلافــا في موضــع مــا لا يقــدر علــى إخراجــه منهــا والــزرع لصــاحبه، ولــو قيــل 

ه لم أبعـده؛ فيه بأنهّ يتبـع الحـبّ في حكمـه ولا عـرق للظـالم ولا عـرق علـى مـن ظلمـ
 لحبّه، إلا أنهّ لم يأت في ا رّم، إلا أنهّ له.  /200لأنهّ فرع /

                                                 
 ق: به الرأي. (1)
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وقيــل للفقــراء: فــ ن يكــن أدان لفقــره فيمــا يحتــاج إليــه الــزرع؛ فلــه أن هــرج منــه 
لوفـاء دينــه فيـه مقــدار مــا عليـه مــن ذلـك، وعليــه في الحــبّ علـى ظلمــه لازم غرمــه، 

ف على أيديهما مـن قبـل التوبـة لا فيمـا يبقـى ولا فرق بينهما في هذا، إلا فيما يتل
ولا فيما يذهب على التحريَ من بعدها؛ ف نّهما فيه على سواء فيما يلزم فيـه الغـرم 
بالقيمة، أو المثل فيما يكال أو يـوزن، إلا أن يقـع التراضـي علـى القيمـة في موضـع 

و مـا بينهمـا جوازه، وإلا فالمثل فيهما؛ فهو الأصل كما لزمه مـن جيـّد أو رديء، أ
فيما هتلف في هـذا، وإن لم يعرفـه ولم تقـم فيـه الحجّـة بـه عليـه فالوسـط في الحكـم، 
والأفضل في الاحتياط أفضل ما لم يمنع مـن جـوازه مـانع، والأرذل بالرضـى لا غـيره 
علـى مـا جــاز فيهمـا، ولربّمـا أن يكــون في غيرهمـا ممـّا يــدرك فيـه المثــل إن أدرك، وإلا 

يرجـع إليهـا فيمـا لا يكـال ولا يـوزن يـوم الحكـم لمـا يكـون فيـه مـن فالقيمة هي الـتي 
مـن النقصـان، وإاّـا عليـه فيمـا يبقـى معـه  (1)الغرم، وليس عليه فيما قلّ من الأثمـان

إن نقص في ذاته لضعف في جسمه أن يردّ معه فضل ما بين القيمتين على رأي، 
الثمنـين يـوم الأخـذ  يتلف على هذا مـن قبـل أن هـرج مـن ضـمانه؛ فأفضـل (2)وإن

في ا رّم، أو الرجوع إلى الله فيمن دان ويوم إتلافه علـى التحـريَ، فـ نّ المسـتحلّ لا 
يلزمه فيما أتلفه من شيء على الدينونة شـيء مـن الغـرم في الواسـع ولا في الحكـم، 

مـــن الصـــرم؛ فهـــو لأهلـــه تبـــع في حكمـــه لأصـــله، فـــ ن  /201ومـــا بقـــي في يديـــه /
 فسلا فصار فيها نخلا فهي لهم، ويتبعها ما جعله في أرض نفسه

                                                 
 ق: الأيمان. (1)
 ق: إنه. (2)
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 شـــيء مـــن أخرجتـــه صـــرما مـــن جـــذعها؛ لأنّهـــا عـــين مـــالهم، ولـــيس لأرضـــه ولا لـــه
 زيادتها، وعليه أن يردّها إليهم أو القيمة نخلا بغير أرض. 

 م. وم الحكإنهّ يردّ مثلها يوم أخذها أو قيمتها كذلك يوفي قول  س: 
نّهــا نهمــا؛ لأما، ومــا زاد؛ فلــه علــى قيــاد كــل يــوم الأخــذ صــرموفي قــول  لــ : 

 :. وقيـللربّهـا فقيـل: شئة في أرضه، ومختلف في الخيـار لأيهّمـا يكـون علـى هـذا؛ 
 لصاحب الأرض. 
ان لا كـة. وإن  إن كان في قلعها ضـرر في نظـر العـدول؛ فالقيمـوفي قول رابع: 

 دّ إليها. رابا ير ضرر؛ فهي لأربابها تقلع؛ فيكون له مقدار ما يحمله من أرضه ت
إنــّه يقلعهــا فيردّهــا إلى مــن هــي لــه علــى مــا جــاز لــه، وفيمــا وفي قــول خــام : 

لربّهــا، وإن فســلها في أرض  وقــول:إنــّه لــه.  قــول فيــه:أخرجتــه مــن الصــرم والغلّــة 
وفي قــول غــير مقلوعــة. وقــول  س: صــاحبها لا عــن رأيــه، فالقيمــة عليــه مقلوعــة. 

وإن فسـلها في أرض الغـير لا علـى معرفـة بأمـره مـن يلزمه فضل مـا بينهمـا،  ل : 
أهلهــا؛ تركــت علــى حالهــا بعــد أن تحــيى فتكــبر، وعليــه غرمهــا علــى مــا ذكــر  مــن 

. وقيـل: الاختلاف في قيمتهـا يـوم أخـذها، أو يـوم غرمهـا كمـا هـي بـه يـوم الأخـذ
لا بالقلـع إن أمكـن، وإ. وقيـل: بقلعها والردّ على الأرض قدر ما تأخذه من ترابهـا

فالقيمة كما يكون لها صـرمه أو نخلـه علـى رأي آخـر في موضـع مـا يكـون كـذلك، 
وعسى في هذا من قلعها أن يكون فيما صحّ له، أو قدر عليه في غير مكـابرة لمـن 

حجّــة بالمنــع بالحــقّ في حكــم الظــاهر، لا في موضــع مــا لــيس لــه،  /202لــه فيــه /
دة فيهـا فالمثــل أو القيمــة يــوم وإن  ـّت علــى مــا هـي بــه حــال القلــع مـن غــير مــا زيا

يـــوم تلفهـــا ولا فـــرق بـــين . وقيـــل: غرمهـــا، كمـــا هـــي بـــه حـــال أخـــذها في حكمهـــا
المستحلّ وا رّم فيما يبقى من هذا بعد التوبة فيما أعلمه، وإاّا الفرق بينهما فيمـا 
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يتلــف علــى أيــديهما مــن قبلهــا؛ فــ نّ الضــمان علــى المنتهــك لمــا دان بتحريمــه لازم، 
أتلفه علـى التحـريَ مـن مـال الغـير غـارم دون المسـتحلّ لمـا ارتكبـه مـن الحـرام في ولما 

ديــن الإســلام، ف نــّه لا شــيء عليــه مــن بعــد التوبــة فيمــا أتلفــه قبلهــا علــى الدينونــة 
ــــه، فاعرفــــه. والله أعلــــم فينظــــر في ذلــــك. وفي مــــا  باســــتحلاله في نفســــه ولا في مال

تلط مــن الأشــياء؛ فــ ن خــرج في النظــر أوردتــه في هــذا الفصــل رأيا في حكــم مــا اخــ
علــى عــدل مــا في الأثــر وإلا فــالوقوف عــن القــول فيــه، والعمــل عليــه أولى بــه حــبّه 

أن لا يتّكل عليّ في شـيء  (1)يصحّ حقّه أو باطله، وعلى من اطلّع على هذا منّي 
منـــه بلـــغ إليـــه عـــنّي أبـــدا، وأن يبـــالغ فيـــه النظـــر لنفســـه أبلـــغ مـــا قـــدر، فـــ نّي لا مـــن 

، لا بازل لي (2)سان هذا المضمار لضعف نظري في الآثار، وإاّا أمر فيه أتسكّعفر 
في المشي إلى المنزل؛ فيما أحاولـه مـن الصـواب في الـرأي  (4)مثل الأقزل (3)ولا هُبَع

بالأعدل، وحسـبي في أمـري ربّي لا غـيره،  /203فأزاوله رجاء لإصابة العدل فيه /
 ق في كلّ الأمور به. ف نهّ لا خير إلا خيره، والتوفي

وإن بقــــي هــــذا المســــتحل علــــى حالــــه مــــن غــــير توبــــة تصــــحّ لــــه في  قلــــت لــــه:
استحلاله، فهل لمن ظلمه في شيء أن يأخذ من ماله؟ وإن صحّ لـه عليـه، أيحكـم 

                                                 
 ق: مبه. (1)
كتب في هامش الأصل: "سكع كمنع وفرح بالسين المهملة مشى مشيا متعسفا، لا يدري أين   (2)

 يأخذ من بلاد الله وتحير كتسكع". القاموس.
الأصل: "هبع كصرد، الحمار الفصيل، ينتج أو في آخر النتاج، و قة بازل في كتب في هامش   (3)

 تاسع سنّها وليس بعده سنّ تسمى".
كتب في هامش الأصل: "القزل محركة: أسوأ العرج، أو دقة الساق لذهاب لحمها أو هما   (4)

 جميعا، وأن يمشي مشية مقطوع الرجل". القاموس.
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به فيما يتركه من بعده، وإذا صحّ له المتاب إلى الله تعالى مـن ظلمـه، فـادّعى فيمـا 
ل في حاله أنـّه إاّـا أتاه علـى سـبيل الدينونـة بحلالـه في أتلفه من أموال الناس بالباط

 شرك أو إقرار؛ أيكون القول فيه قوله فتقبل دعواه؟ 
إنّ في حكــم التحــريَ يكــون علــى حــال حــبّه يصــحّ لــه، قــد قيــل فيــه:  قــال:

وعليه كون الاستحلال في لـزوم مـا أتلفـه مـن نفـس أو مـال، ومـا لم يصـحّ الإنكـار 
في فعله: إنهّ مّمن دان بحلّه؛ لا يقبل في دفـع مـا يلزمـه مـن وقوله: فأولى به الإقرار. 

الغرم؛ لأنهّ في معنى الدعوى لإزالة ما صحّ عليه فلزمه في الحكم، وعسـى أن زـوز 
فيما هرج على معنى الإقرار به في حاله فيلزمه في نفسـه أو مالـه، وإن لم زـز علـى 

غرمـا في لزومـه، وعليـه لمـن صـحّ لـه إلا أن الغير فيما زرّ بـه مغنمـا، أو يـدفع عنـه م
يصــدقه مــن لــه الحجّــة فيــه في موضــع مــا زــوز منــه لــه، وإلا فــلا مَــاز لجــوازه فيمــا 

مـن المـآث، فيكـون  (1)جاز حبّه يصحّ له فيحكم بـه فيمـا ارتكبـه مـن المظـالم وقارفـه
، أو علــى مــا صــحّ لــه، وعليــه فيمــا لــه وعليــه مــن قبــل التوبــة أو بعــدها فيمــا يتلفــه

يديــه علــى حســب مــا جــرى بــه الــذكر فيــه بأنــّه لــيس عليــه فيمــا  /204يبقــى في /
أتلفـه كــذلك علـى وجــه الظلـم بعــد الرجــوع إلى الله شـيء مــن الغـرم، ولا لمــن ظلمــه 
أن يأخــذه فيمــا ظلمــه إلا بمــا يكــون في يديــه بعــد لوجــوب ردّه إليــه لا فيمــا أفاتــه؛ 

على وارثـه مـن بعـده شـيء فيـه وإن لم يصـحّ  ف نهّ ما ليس له وعليه، ولا له في ماله
له توبة، وإن صحّ شركه بربهّ تعالى حالة ظلمه؛ فأجـدر فيمـا أتلفـه علـى الظلـم أن 
لا يكــون عليــه مــن بعــد المتــاب إلى الله شــيء مــن الغــرم في الواســع ولا في الحكــم، 

وفي . ومــا بقــي في يــده فلابــدّ مــن ردّه إلى أهلــه علــى مــا جــاز لــه مــن الــردّ في عدلــه
                                                 

 قترف اكتسب، والذنب أتاه وفعله". القاموسكتب كتب في هامش الأصل: "ا  (1)
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أن كون الإقرار يمحي ما قبله من الأوزار فهو له، ولا شيء عليـه فيمـا قول آخر: 
يكـــون في يديـــه، ولا فـــرق في هـــذا بـــين المعلـــوم والمجهـــول مـــن العـــروض والأصـــول، 
وعســى في ثبوتــه إن صــحّ فيمــا اســتحلّه أن يكــون في جميــع مــا زــوز أن يقــع عليــه 

لمين؛ لا فيما لا زوز أن يملـك بحـال، ولا الإملاك من أموال المشركين وأموال المس
في حــال، فــ نّ ذلــك لخروجــه شــرعا ممــّا لا زــوز أن يــدخل فيــه  (1)تقــع عليــه المـــَــلَكَةُ 

قطعــا، ومــا بقــي لــه أو في يديــه مــن ثمــن مــا باعــه مــن الخمــر أو الخنــازير علــى مــن 
من البيـع   وز له في دينه أن يبيعهما عليه حال شركهما على ما جاز فيما بينهما

 فيهما فهو له. 
 ضه. إنّ له ذلك فيما قبض من ثمنها دون ما لم يقبوفي قول  س: 
خـذه حـبّه يأمـا أن إنهّ ليس له على ما بهما من الحرام في ثمنه وفي قول  ل :

 يحوّله في شيء من الحلال فيجوز له.  /205/
كــذلك، فــلا لــيس لــه ذلــك فيهمــا؛ لأنّهمــا مــن الحــرام وثمنهمــا  وفي قــول رابــع: 

ينتفــــع بــــه ومــــا جــــاز عليهمــــا مــــن القــــول فصــــحّ جــــاز لأن يأتي علــــى مثالهمــــا مــــن 
ا رّمــــات في الإجمــــاع، أو في رأي مــــن يــــذهب في الــــرأي إلى تحريمهمــــا بالــــرأي في 
موضــع جــوازه، ومــا جــاز لأن هــرج فيــه؛ جــاز لأن هــرج في جــوازه لغــيره مــن يديــه 

ه مــن بعــد هــذا إلا أن زــوز منــه لغــيره بعــد أن يصــحّ معــه؛ إذ لا زــوز فيمــا جــاز لــ
على قياده، ومـا لم زـز لـه؛ فـلا زـوز لغـيره منـه مـن بعـد الصـحّة فيـه، ومـا لم يصـحّ 
معــه؛ فــلا إث عليــه، وإن علــم بــه غــيره؛ فلــيس عليــه مــن علــم غــيره بشــيء ولا مــن 
ظلمــه، وإاّــا عليــه فيمــا صــحّ معــه مــن علمــه أو لغــيره ممـّـن تقــوم بــه الحجّــة عليــه، 

                                                 
ا( ومَلَكَة )ومَملَْكَةا مملِكة مملُكة(".  (1) ا مِلكا ا مَلكا  كتب في هامش الأصل، ق: "مَلَكَه يملِكه )مُلكا
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على كلّ في موضع الرأي أو الاخـتلاف بالـرأي أن يعمـل علـى مـا أبصـره أعـدل، و 
وله أن يتبع الأفضل في موضع جوازه له، ولـيس لـه أن يـترك مـا يـراه إلى مـا لا يـراه 

 في موضع ما ليس له. والله أعلم فينظر في ذلك.
ا ســـل فيهـــفـــ ن توقـّــع علـــى أرض غـــيره ظلمـــا فـــزرع فيهـــا الـــزرع، وف قلـــت لـــه:

ورد المـــاء  لأحجـــار،، وغـــرس الأشـــجار، وبـــنى المنـــازل بالآجـــر أو اللَّـــبِ أو االنخـــل
ر ن الثمـــافســـقى بـــه أو كســـره لا لشـــيء غـــير الضـــياع، وســـكن في الـــدار، وأكـــل مـــ

ره، ه في إصـران بتحريمـعلى سـبيل الدينونـة باسـتحلاله في إقـراره، أو الانتهـاك لمـا دا
فيمــا  /206ولـه / لـذي عليــه لأهلهـاوبعـد ذلـك نــدم فتـاب إلى الله ممـّا ظلــم؛ فمـا ا

 أتلف على هذا فأمضى أو ترك في يده فأبقى من ذلك؟
قد مضى من القول فانقضى في الدائن بحـلّ مـا ارتكبـه مـن ا رّمـات في  قال: 

ديــــن الله تعــــالى، إنــّــه لا شــــيء عليــــه فيمــــا أتلفــــه علــــى الاســــتحلال مــــن الأنفــــس 
كـان مـن أنـواع جـنس المعـدن أو النبـات والأموال بعـد الرجـوع إلى الله مـن أيّ نـوع  

أو الحيــوان فيمــا أعلمــه في هــذا فأعرفــه حــبّه الإنســان، وإنّ ا ــرّم يلزمــه أن يغــرم مــا 
فيــه الضــمان مــن جميــع مــا أتلفــه مــن مــال الغــير علــى ســبيل البغــي والعــدوان. وإن  

يمـا كان لا فرق بينهما عند من أبصر الحقّ فيما يبقى في أيدهما، فـالفرق بينهمـا ف
يتلف على هذا من قبْل التوبة علـى وجـه الظلـم في قـول أهـل العلـم لا فيمـا يبقـى، 
 ف نهّ لأهله، فالردّ عليهما فيه على ما جاز لهما في الواسع أو الحكم وما أتلفه من
بعدها، فالمثل أو القيمة في الغـرم، ولا شـكّ أنّ لصـاحب الأرض أن يأخـذ المتوقـِّع 

لم ينبت في أرضه بعـد أن قـدر علـى إخراجـه منهـا حبـّا  عليها بإخراج ما زرع، وإن
أو مـا يقــدر عليـه، وإلا فــلا شــيء لـه فيمــا لم هــرج منهـا زرعــا ومــا ينبـت علــى هــذا 
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فيها من حبّه، فالخيار لربّها لا للمتوقِّع في بذل ما يكـون لهـا كـذلك، أو الأخـذ لـه 
 بإخراجها منها. 

 ة شيء. الزراع ن توقّع عليها فيإنّ الزرع لصاحبها، وليس لموفي قول  س: 
ؤونــة ه مــن المإنّ لــه مــا أنفقــه مــن البــذر فيهــا، وغرمــ قــول  لــ : /207/وفي 

 عليها دون ما عمله بيديه ف نهّ مماّ لا حقّ له فيه. 
 ليس له إلا بذره. وفي قول رابع: 

 إنّ له مع بذره عناءه. وفي قول خام : 
ن عليـه ن أن يكـو هـي لـه، ولابـدّ لـه مـلابدّ له مـن الـزّرع لمـن وفي قول سادس: 

اب إلى لا المتــضـمان مــا يلحقهـا مــن الضـرر مــن أجـل ذلــك وإلا فـلا لــه ولا عليـه إ
 ربهّ من سوء دينه. 

ي التعــدّ  وكـذلك فيمــا يفســله مــن النخـل أو يغرســه مــن الشــجر فيهـا علــى وجــه
طـي ن يعا بـين ألأهلها في غرسها أو فسـلها، ومـا عـاش منهـا فالخيـار فيـه لصـاحبه
لـى هـذا ع مالـه فيالقيمة كما تكون له في حاله قائما بلا أرض، أو يأخذ ا دث 

 بزواله. 
عليــه و  أرض، إنّ لــه قيمتــه كــذلك يــوم يســتحقّ عليــه قائمــا بــلاوفي قــول  س: 

 غرم ما أفسده من أرضه. 
 إنّ له قيمته مقلوعا ملقى على الأرض. وفي قول  ل : 
 م الفسل لا غير ذلك. إنّ له قيمته يو وفي قول رابع: 

 ه فيه. ما عنا إنّ له قيمته يوم فسله مع ما غرمه عليه دونوفي قول خام : 
  إنّ له قيمة صرمه يوم فسلها أو صرمة مثلها.وفي قول سادس: 
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تلفــه، الــذي أ لا شــيء لــه؛ لأنّ الجنايــة منــه علــى مالــه؛ فهــووفي قــول ســابع: 
 حاله. يكون له شيء على هذا من]أن[ فكيف يصحّ له 

وإن أخــذه بقلعهــا؛ فلابــدّ لــه في موضــعها مــن أن يــردّ إليــه تــرابا حــبّه يمتلــئ، أو 
يــؤدّي قيمــة مــا تأخــذه مــن أرضــه ويشــبه فيمــا لــه ســاق مــن الشــجر أن يكــون في 

ســواء، لا فــرق بينهمــا في النظــر ومــا خــرج عنــه  (1)غرســه بهــا علــى هــذا مثــل النخــل
كــون مثــل الــزرع مــن الحــبّ في أنواعــه فكأنــّه أقــرب إلى أن ي /208مــن المــزروع، /

وإن لم يكــن مــن نــوع؛ لأنــّه في مثــل هــذا بــه أشــبه في القيــاس إن صــحّ، وعســى أن 
يكون له مخرج صدق من الصواب في الرأي لمدخل حقّ عند من نظره فعرفه حـين 

 أبصره، وما فيها عمره في التعدّي في غصبها.
اء. وإن كـــان مـــن غيرهـــا؛ فلـــه فـــ ن كـــان منهـــا؛ فهـــو لربّهـــا، ولا غـــرم لـــه ولا عنـــ

عمـــاره، والخيـــار لمـــن لـــه الأرض؛ إن شـــاء أن يأخـــذه بإخراجـــه أو يـــؤدّي إليـــه مـــا 
يكــون لــه مــن القيمــة في تقــديره مهــدوما لا قائمــا؛ إذ لــيس لــه في هــذه العمــارة إلا 
ما أدخله فيهـا. وهـرج علـى قـول آخـر أن تكـون العمـارة لـربّ الأرض مـن غـير مـا 

دّى عليـه في مالـه لا لشـيء مـن الأسـباب في ذلـك، وإن تكـن عوض يلزمه لمـن تعـ
العمارة في شيء من الصوافي على هذا أو عليها فكـذلك، إلا أن يكـون النظـر في 
تركهــا علـــى حالهــا، أو الأخـــذ لــه بزوالهـــا علــى مـــا هــرج فيـــه مــن الصـــلاح إلى أولي 

ا، أو لمــن الأمــر مــن حــاكم أو جماعــة المســلمين في موضــع مــا يكــون لهــم النظــر فيهــ
يقــوم بــه في موضــع مــا يكــون لــه أو عليــه لمعــنى الصــلاح أو الضــرر، وإن كانــت في 

                                                 
 ق: مثل الشجر النخل. (1)
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رمّ لأهل بلد؛ ف لى ما يراه جباه البلد من أهله أصلح من هدم أو ترك، ولـيس لهـم 
 فيما في تركه الصلاح إلا تركه على حاله. 

 (1)تعـالى: والقـول فيمـا يكـون مـن العمـارة  وفي قول الاّـيخ اع سـعيد
موضع المصلحة لا في موضـع المضـرةّ ف نـّه  /209في الصوافي أو عليها كذلك في /

مماّ يحكم عليه بصرفه معها ولا شيء لـه. وإن كـان لـه هنالـك شـيء مـن الأسـباب 
في العمارة، وكان الصلاح في تركها بلا ضرر فيما يقضي به حكم النظر خـيّر بـين 

ـــه مـــا عـــنى وغـــرم ليـــترك علـــى حالـــه. وبـــين أن هرجـــه منهـــا، وأيّ شـــيء  أن يغـــرم ل
اختــاره؛ فلــه إذا كــان إاّــا عمــره لمنافعــه، وإن صــحّ فيــه بأنــّه لمنافعهــا لم يكــن لــه مــع 
ظهـــور المصـــلحة فيـــه إلا بتركـــه لهـــا، ولا لغـــيره أن هرجـــه منهـــا ولا أن يزيلـــه عنهـــا، 

لأيهّمــا ومهمــا اختــار الــردّ لمــا بذلــه فيــه مــع الكــراء لمــا فيــه في موضــع مالــه أن هتــار 
أن يرجع إلى نفـس البنـاء فيسـتعمله حـبّه الوفـاء، ولا يأخـذ مـن غـيره  اعجبيشاء 

شيئا إن كان لعمارته غلّة إلا أن تكون المصلحة في غيره، فالنظر إلى من يلي أمره 
بالعـــدل مـــن أهـــل الفضـــل، وإن لم تكـــن لـــه غلــّـة يـــوفّي بمالـــه فيـــه؛ فلابـــدّ لـــه مـــن أن 

عليه فيما له كما لابدّ له فيمـا اسـتعمله في تحريمـه مـن  (2)يعطي حقّه؛ ف نهّ لا توى
في نظـر  (3)الدور على الوجه ا جور أن يـؤدّي لأهلـه قـدر مـا يسـتحقّه مـن الكـراء

أولي المعرفــة مــن ذوي العــدل إن أمكنــه، وإلا فــالنظر إليــه فيمــا يلزمــه إن كــان لمثلــه 
من نفسـه لغـيره فيـه مثـل قيمة، وإلا فلا شيء لمن هي له عليه، ويكون في إنصافه 

                                                 
 ق: العبارة. (1)
)بالتاء المنقوطة من كتب في هامش الأصل: "ثوى تثوية؛ مات، وثوُِي قُبر، وأما تَوِي كرضِيَ   (2)

 فوق بنقطتين( هلك".
 كتب في هامش الأصل: "الكراء )بالكسر والمد(، فمن كراء الدواب".  (3)
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الحاكم فيما به يحكم على الغير أن لو نزلوا إليه، ومـا أخـذه مـن المـاء فسـقى بـه أو  
كســـره لغـــير شـــيء ينتفـــع بـــه في شـــيء لا علـــى الرضـــى مـــن الفلـــج أو مـــن الآنيـــة 

أو إهراقه عدوا  على أهلـه؛ فعليـه في ثمنـه أن يـؤدّي مـا يلزمـه فيـه  /210فشربه، /
، وإن لم يعرفــه؛ فهــو المجهــول، وهــرج فيــه فيلحقــه مــن القــول مــا مــن غرمــه لمــن عرفــه

قد أجيز فيما لا يعرف ربهّ؛ لأنهّ من ذلك فحكمه كذلك، وزوز فيما يكون مـن 
الفلج في بعض القول على هذا أن يوضع في صـلاحه مـن حيـث زمـع الكـلّ ممـّن 

الـه لربـّه، أو له فيه قبل أن تفـترق السـواقي في رأي أجـازه، وعسـى في تركـه علـى ح
فيه علـى هـذا الـرأي أن يكـون  (1)الوضع له فيمن زوز له من الفقراء على ما جاز

به كأنهّ أولى؛ لأنهّ أصحّ فيما أرى إن صحّ ما فيه أرى، ومـا أكلـه مـن ثمـار النخـل 
والأشـــجار؛ فهـــو عليـــه كمـــا يلزمـــه في العـــدل مـــن قيمـــة أو مثـــل إلا أن يكـــون مـــن 

في فعلـــه وهـــو لـــه في أصـــله، فعســـى أن يلحقـــه معـــنى  فســـله في أرض غـــيره متعـــدّيا
ـــه وعليـــه أن  الاخـــتلاف في جـــوازه لـــه وضـــمانه عليـــه لقـــول مـــن يـــذهب إلى أنّهـــا ل

بالخيـار لـربّ الأرض بـين القيمـة مقلوعـة أو علـى حالهـا  مـن يقـول وقـولهرجهـا. 
ولا في أو القلــع لهــا؛ ف نــّه ممــّا يــدلّ علــى أنّهــا لــه، ولا ضــمان عليــه فيمــا أكلــه منهــا 

وقـول مـن يـذهب إلى أنّ لـه قيمتهـا صـرمة. وعلـى قـول شيء مماّ يكـون منـه بهـا. 
إنـّـه لا شــيء لـه، ولابــدّ لــه علــى قيـاده مــن أن يلزمــه مـا أكلــه مــن الغلــّة  يقــول: مـن

إلى غــير ذلــك ممـّـا يلــزم فيــه الضــمان علــى مــن فعلــه؛ لأنـّـه ممـّـا يــدلّ علــى أنّهــا تبــع 
يء لمـن ظلـم إلا مـا أوجبـه الـرأي لـه مـن قيمتهـا ولا شـ /211للأرض فهي لربّهـا، /

صرمة أو مثلهـا علـى رأي آخـر، والشـجرة في هـذا مثـل النخلـة في الأصـل، والثمـرة 
                                                 

 ق: جاء. (1)
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بينهمــا، وإن يكــن أخــذه لهــذه الفســلة  اســواء فيمــا أعرفــه فيهمــا؛ لأنّي لا أدري فرقــ
لهــا، مــن مــال الغــير حرامــا فلابــدّ وأن يكــون عليــه غرامــا علــى هــذا مــن أمــره في أك

وجميع ما يكون منـه بهـا في فرعهـا أو أصـلها ممـّا يلـزم فيـه الضـمان لأهلهـا، وعسـى 
أن يلحقها معـنى الاخـتلاف في أنّهـا تكـون لمـن هـي لـه في الأصـل لقـول مـن يقـول 

لــه الأرض  (1)بقلعهــا علــى مــا جــاء مــن الــرأي فيــه إن صــحّ لــه ذلــك، أو أنّهــا لمــن
رضـه تـترك لـه علـى حالهـا، أو يكـون علـى إنّهـا بعـد أن تنشـأ في أ يقـول: لقول مـن

سارقها أو الغاصب في ظلمه قيمتها كما يكـون لهـا علـى الاخـتلاف في ذلـك مـن 
القيمــة، وقــد مضــى مــن القــول مــا يــدلّ علــى هــذا كلــّه لمــن نظــر إليــه بعــين مبصــرة، 

أو ما أشبههما صـرما أو شـجرا علـى مـا  (2)والقول فيما يأخذه في الرموم والصوافي
لـــه، كـــذلك ومـــا أتلفـــه منهـــا فأضـــاعه أو أكلـــه؛ فهـــو في حكمـــه قبلـــه لمـــن لا زـــوز 

يكون أهله؛ غـير أنّ الغـنّي ممـّا هتلـف في جـواز أكلـه لمـا يكـون منهـا مـن الفـيء في 
أيّام عُدْمة الإمـام العـدل في الأ م، فأجـاز لـه أن يأكـل منهـا قـوم، وأبى مـن جـوازه 

وضـع مـا لا زـوز لـه؛ فعليـه غرمـه من لا زيزه، أو يكون في موعلى قول آخرون. 
الفقــير كــالغنّي في هــذا الموضــع معــا؛  /212علــى رأي مــن يلزمــه الضــمان، ولــيس /

لأنّ له أن يأكل منها لفقره بالإجماع على جوازه له فيـه، ولـيس لـه عنـد القيـام مـن 
الإمام العـادل إلا بإذنـه، فـ ن أكـل؛ فقـد خـالف في فعلـه مـا بـه يـؤمر في هـذا، ولا 

عليــه ولا ضــمان ولا غــرم، وعســى أن لا يبعــد مــن الصــواب في النظــر أن لــو  (3)إث
                                                 

 ق: ثمن. (1)
 ق: من الرموم أو الصوافي. (2)
 ق: والإث. (3)
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قيــل بــه فــيمن يكــون مــن ذوي الغــنى علــى قــول مــن أجــازه لــه في موضــع جــوازه في 
قولــه؛ لأنــّه فيمــا يشــبه في المعــنى أن هــرج في حقّــه فيجــوز فيــه علــى هــذا الــرأي أن 

نـــع، كأنّهمـــا علـــى ســـواء يكـــون كـــذلك؛ لأنّهمـــا علـــى قيـــاده في موضـــع الإباحـــة والم
لعـدم فــرق مــا بينهمــا فيمــا زــوز لهمــا في ثمراتــه، ومــا يكــون مــن غلاتــه في اتفّــاق في 

 الرأي، أو افتراق بين أهل الرأي. والصرم في خروجه من النخل. 
وإن كــان ممـّـا هتلــف بالــرأي في أنـّـه مــن الغلـّـة أو لا، وكــان في ظــاهره بالأصــل 

ول مــن يــذهب إلى أنــّه مــن الغلّــة وهــن، ولا عليــه أشــبه؛ فهــو بــه أولى، فلــيس في قــ
لمــن رامــه في الــرأي طعــن؛ لأنــّه علــى حــال ممــّا هرجــه مثــل الأحمــال؛ ولــئن بقــي في 
أساســـها؛ فالأصـــل في خروجـــه مـــن رؤوســـها، ولـــئن جـــاز عليـــه أن ينقلـــب في ثاني 
الحـــال أصـــلا؛ فـــالنوى مـــن الغلّـــة، وقـــد يعـــود في ثباتـــه علـــى طـــول الزمـــان بـــه نخـــلا 

كون من ذلك، كذلك فيما لا يدفع فبان بأنهّ مماّ لا يمنع، وما لزمه إخراجه مـن في
مـــال لغـــيره )خ: مـــال الغـــير فـــامتنع )ع: ممتنـــع((، أو كـــان حيـــث لا يبلـــغ إليـــه ولا 

يقدر عليه فالوجه أن يرفـع إلى الحـاكم أمـره حـبّه يأخـذه فيمـا صـحّ بزوالـه  /213/
لـه الحجّـة فيـه لمـن بـه يبلـغ إلى مالـه عليـه؛ أو يحكم به عليه في ماله، ف ن عدم مـن 

جــاز لــه أن يصــرفه، ومــا احتــاج إليــه في إخراجــه، فــ ن تطــوعّ بــه عليــه وإلا فالمؤونــة 
علــى مــن لــه الحــدث في صــرفه، ومــا لم يقــدر علــى إخراجــه إلا بفســاده؛ فــلا غــرم 
 فيــه؛ لأنــّه ممــّا قــد عرضــه للتلــف علــى هــذا مــن أمــره فيــه، والغــرم عليــه فيمــا يكــون
لغــيره؛ لأنّ ضــياعه إاّــا هــو بمــا كــان منــه مــن الأســباب علــى مــا لا زــوز لــه؛ فهــو 
الغارم لما يكون فيـه الضـمان والإث؛ لأنـّه هـو الظـالم، وعليـه الرجـوع إلى الله والأداء 
لمــا يلزمــه فيــه، فــ ن رجــع وإلا هلــك فيمــا عليــه أجمــع، ولم يفــده )خ: يغــن( عنــه مــا 

اّــــا أضــــرّ نفســــه لا غيرهــــا، ثّ ســــيجزي مــــن أطــــاع جمــــع، ولــــن يضــــرّ الله شــــيئا، وإ
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فشـــكر، ومـــن عصـــى فكفـــر علـــى قـــدر مـــا يســـتحقّه مـــن ثوابـــه فضـــلا، وفي عقابـــه 
ــد  ﴿عــدلا،  حَ

َ
ــكَ أ ــمُ رَبُّ ــهۦِ ﴿، [49الكهــف:]﴾اوَلََ يَظۡلِ ِ ــن دُون ــدَ مِ ــن تَُِ وَلَ

َ وَرسَُولََُۥ ﴿، [27الكهف:]﴾امُلۡتَحَد   فَإنَِّ لََُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ خََٰلِِِيـنَ وَمَن يَعۡصِ ٱللََّّ
بـَــدًا

َ
؛ فــأين موضــع الخـــروج منهــا علــى هــذا لمــن يدّعيــه بعـــد [23الجــن:]﴾فيِهَــآ أ

الدخول فيها لمـن يدّعيـه، ولـيس فيـه مـا يـدلّ عليـه في عمـوم ولا خصـوص؟ إنّي لا 
أعرفـــه ممــّـا زـــوز فيصـــحّ في شـــيء مـــن النصـــوص، وربــّـك أعلـــم بمـــن هـــو أقـــوم قـــيلا 

قــد مــال بنــا الــذكر إليــه،  /214دى ســبيلا، ولــيس هــذا ممــّا  ــن فيــه؛ ولكــن /وأهــ
في القــول لتمامــه فيمــا قــد توقــّع عليــه مــن الرمــوم أو  (1)فلنرجــع إلى مــا كنّــا بصــدده

الغوائب أو الصوافي؛ فزرع فيه لا على ما أجيز فيها، فشرع لكـي يعمـل بـه فيتبـع، 
أو عليـه في موضـع لزومـه أو جـوازه لمـن  ويكون حجّة لمن بلغ إليه أو عليـه فيمـا لـه

لزمــه أو جــاز لــه، فــالرموم لمــن هــي لهــم في أصــلها لا لغــيرهم ممــّن لــيس مــن أهلهــا. 
والقـــول فـــيمن تعـــدّى عليهـــا مـــن الغـــير لا لشـــيء مـــن الأســـباب في زرعـــه لهـــا، أو 
لشــيء منهــا كمــا ذكــر  فيمــا لــه، وعليــه في الزراعــة لمــال الغــير لا علــى الواســع مــن 

ولا علــى مــا جــاز لــه؛ فــ نّ هــذا مــن ذاك، والغوائــب علــى مــن لا  ــوز لــه   الرضــى
ـــا هـــو لأهـــل الفقـــر علـــى رأي مـــن أجازهـــا لهـــم أو لبيـــت  كـــذلك؛ لأنّ جوازهـــا إاّ
المال، وليس لمـن يكـون مـن ذوي الغـنى حـقّ في مطلـق مـا أبـيح فيهـا إلا مـا يـدخل 

ص في جــوازه لــه بــه في الجملــة مــن جهــة مــا يكــون لــه في بيــت المــال علــى الخصــو 
حال ثبوته، أو يكون في موضع فقـره، وإلا فـلا سـبيل إليـه، ولمـن شـاء أن يمنـع مـن 

                                                 
كتب في هامش الأصل: التصدد التعرض، وداره صدد داره أي قبالته وقربه، نصب على   (1)

 قاموس. الظرف،
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ليس له فيها أن يزرع، وعليه في موضع القدرة على منعه مماّ لـيس لـه في أصـلها أو 
فرعها، وأن يحول بينـه وبـين مـا زرعـه علـى التغلـّب في زرعهـا، ومهمـا أمكنـه القيـام 

 /215منهمــــا لمــــن يســــتحقّها علــــى معــــنى الاحتســــاب في /بمصــــالح هــــذه الزراعــــة 
موضــع لزومــه؛ لم زــز لــه أن يتركهــا في موضــع المخافــة عليهــا مــن الضــياع، ولــه في 
موضــع جــوازه لــه علــى مــا يســع منهــا في قــول مــن أجــاز هــذا فيهــا، ولــيس عليــه أن 

لله  يقــــوم بهــــا مــــن غيرهــــا، وإاّــــا ذلــــك إليــــه إن اختــــاره لمعــــنى في الفضــــيلة أراده بــــه
وللمسلمين؛ لا لمعونة فيها علـى باطـل، ولا علـى سـبيل الأثـرة بهـا لنفسـه مـن غـيره 
إلا في موضع مـا زـوز لـه، مـا لم يعارضـه بالعـدل فيهـا مـن هـو مثلـه فيمـا لم يأخـذه 
بعد، فيكون له لا لغيره إلا ما زاد علـى مـا زـوز لـه، ف نـّه لابـدّ لـه مـن الخـروج منـه 

أ بأدائه إليه مّمن زـوز لـه مـن الفقـراء، أو يكـون بمنزلـة على موجب الحقّ إلى من يبر 
الحجّة فيما له وعليه في قبضـه منـه لإنفـاذه فيمـا زـوز لـه فيـه علـى مـا جـاز لـه، أو 
لبيت المال على رأي من زعله له، وللزارع حكمه علـى مـا جـاء فيـه في موضـع مـا 

 ؛(1)لى مـــن يلـــي الحكـــملا زـــوز لـــه، والنظـــر إلى مـــن بلـــي بـــه لا إليـــه حـــبّه النـــزول إ
فيكون له لا إلى غيره فيما بينهما به يقضي مـن الـرأي في ذلـك، ومهمـا كانـت في 
حين هذه الزراعة من ذوي الفقر؛ فقد مضى مـن القـول مـا يـدلّ عليهـا في موضـع 
مـــا يكـــون بهـــا قـــائم، وإلا فـــانظر فيـــه مـــن موضـــعه وكفـــى عـــن إعادتـــه مـــرةّ أخـــرى. 

بـين المسـلمين علـى هـذا في زرعهـا لمـن زـوز  ئاـافي فيوالقول فيما قـد تـرك مـن الصـوا
له أكلها في الإجماع، أو على رأي من أجاز له لأنّهما سـواء في حقّـه. وعلـى قـول 

                                                 
 ق: الحاكم. (1)
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لمــــن يــــذهب إلى أنّهــــا لا  ــــوز لــــه علــــى رأيــــه فيكــــون،  (1)مــــن لا ززيهــــا /216/
مــا والغائــب في حــقّ الغــنى علــى حــال في موضــع مــا لا زــوز لــه أن يأكــل منهــا، و 

جــاز في الأكــل جــاز لأن هــرج في الزراعــة لمــن زــوز لــه أو يمنــع مــن جوازهــا؛ لأنّهــا 
مـــن ذلـــك فـــلا فـــرق فيمـــا بينهمـــا. ومـــا أتلفـــه منهـــا فصـــار عليـــه أو بقـــي في يديـــه 
مضــمو  أو علــى معــنى الأمانــة وأراد منــه الــتخلّص إلى مــن يكــون لــه بــه خــلاص؛ 

في الإسـلام مـن الـولاة أو الحكّـام، وإلا  ف لى الإمام يؤدّيه، أو إلى من يكون بمقامه
فالجماعة من المسلمين أو إلى ا تسب على ما به من الثقـة لظهـور أمانتـه وصـحّة 
عدالته في موضع جواز الاحتسـاب في القيـام بأمـره، وإلا فالثقـة مـع عدمـه لهـؤلاء. 

زل معـه وأن يحتسب في ذلك على رأي من زيزه له فيما لزمه لا إلى غيره مّمن لم ينـ
بمنزلة الحجّة له، وعليه فيما يكـون فيـه النظـر مـن هـذا إليـه، وأن يتـولّى إنفـاذه علـى 
 ما جاز له في موضع جوازه فيمن زوز له أو في مصالح المال جاز له على حال.

وإن كــان هــذا المــال مــن الصــوافي أو مــا أشــبهها في يــد مــن لــه علــى  قلــت لــه:
، هــل لــه أن يــدفع إليــه مــا بقــي في يديــه، أو النــّاس يــد في فســاد وجــور علــى العبــاد

مـــن  /217يســـلّم لـــه مـــا عليـــه، أو إلى أحـــد مـــن ولاتـــه وأعوانـــه، أو مـــن يكـــون /
يفعـل مـن حـقّ أو باطـل، أو  (2)إخوانه ويبرأ فيكون لـه خلاصـا؟ وإن لم يـدر مـا بـه

 صحّ معه أنهّ وضع ذلك فيما لا يحلّ له، وأراد أن يتعمّل له في جميع ثمراتها وما
 

                                                 
 ق: لا زيز لها. (1)
 ق: مر به. (2)
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ل عـذر؟ لـى الجهـعيكون من غلّاتها؛ فهل زوز له؟ وإن لم زز فهل لمن دخل فيه 
 وما الذي يلزمه إن لم يعذر في ذلك؟ 

كأنــّك تريــد هــؤلاء الجــورة، والظلمــة الفجــرة، والفســقة الكفــرة، الــذين في   قــال:
الآفاق مردوا علـى النفـاق فلزمـوا الصياصـي وعملـوا بالمعاصـي، فجـاروا علـى العبـاد 

هروا في البلاد أنواع الفساد، وأدالوا ما لله بين الأداني من السـفهاء علـى سـبيل وأظ
التنطـّــع في مخالفـــة الفقهـــاء، ومـــالوا في قســـمه إلى إجابـــة داعـــي الشـــهوات في كـــلّ 
حين؛ فوّزعوه بـين مـا تشـتهي الـنفس وتسـتلذّ العـين، وأهملـوا كـلّ تقـيّ مـن الفقـراء، 

لا عطـاء، ولا بقـول الـزور ولا بركـوب ا جـور في ولم يبالوا بعمد ولا خط  في منع و 
غــير واحــدة مــن الأمــور، ولم يألــوا جهــدا في جمــع المــال مــن الحــرام والحــلال، فقــالوا: 
شــططا، وكــان أمــرهم فرطــا عمــدا ولا غلطــا، همــج، رعــاع، صــمّ، عمــي، بكــم، فــلا 

ينهــــون اســــتماع لمــــا بــــه يــــذكّرون، ولا اتبّــــاع لمــــا بــــه يــــؤمرون، ولا إقــــلاع عمّــــا عنــــه 
ن على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه، وفي آذانهـم أفيزجرون، ولا مخافة مماّ منه يحذرون. ك

أن يســـمعوه، وعلـــى قلـــوبهم غشـــاوة أن ينظـــروه؛ فـــلا يقبلـــون نهيـــا ولا  /218وقـــرا /
ــذِرهُۡمۡ لََ ﴿أمــرا، ولا يــزدادون إلا كفــرا؛  ــمۡ تنُ َ مۡ ل

َ
ــذَرۡتَهُمۡ أ ن

َ
ــيۡهِمۡ ءَأ ــوَاءٓ  عَلَ سَ

إلا أن يكون إقرارا باللسان مع تضـيع العمـل بالأركـان علـى  ،[06البقرة:]﴾نَ يؤُۡمِنُو
طول الزمان؛ أولئك أعداء الرحمن، وإخوان الشيطان، وأعوان السـلطان علـى الإث 
والعدوان؛ فلهم اللعنة ولهم سوء الدار، جهـنّم يصـلونها وبـئس القـرار، إلا مـن رجـع 

لزمـه لله ولعبـاده ممـّا جبـاه، وعلـى نفسـه في فتاب إلى ربهّ من سـوء ذنبـه، ودان بمـا ي
تحريمه جناه، وإلا فلابدّ من النّار لمن يموت على الإصرار، فكيف زوز لأن يكـون 
لهــم يــد حــقّ في مــال الله حــبّه زــوز لأن يتعمّــل لهــم فيمــا لــه مــن هــذا زمــع، وفيمــا 

إلـيهم مـن  يبقى في يديه أو يتلف على ما يلزمـه، فصـار عليـه وأراد أن يـتخلّص بمـا
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هــذا يــدفع، إنّي لأرى هــذا مــن الباطــل؛ فــأنّّ يصــحّ جــوازه لفاعــل مــن رأي نفســه، 
أو من قـول قائـل، كـلا لا سـبيل هنالـك لمـن رامـه بعـدل في ذلـك، وعلـى مـن فعلـه 
في تحــريَ أن يؤدّيــه في موضــع القــدرة وإلا فــالغرم وهــو معلــوم؛ لأنـّـه علــى هــذا مــن 

ـــب علـــى المســـلمين في مـــال الله تعـــالى ممــّـا أمـــره في عملـــه مـــأثوم، أو يظـــنّ أنّ  التغلّ
زيــزه، وإن أخــذوه لا مــن حلّــه، وأنفــذوه لا في أهلــه، وجعلــوه في غــير محلّــه لوجــود 

من الحـقّ في شـيء؛ فمـبه يصـحّ لـه فيمـا عليـه  /219عمى ولمتابعة هوى، وليس /
ل؛ أو ما يكون بعـد في يديـه، إنّي لأرى هـذا في محـلّ البعـد عـن الصـواب علـى حـا

لأنّ ظهــور الخيانــة موجــب لــزوال الأمانــة ولا شــكّ؛ فــأين موضــع العــذر لمــن رامــه 
بظلم في جهل أو علم بدين أو رأي في عدل عن ذي فقه في فضل؟ فـ نّي لا أرى 
لــــه مخرجــــا في إثمــــه مــــن لــــزوم غرمــــه إلا أن يصــــحّ معــــه أنــّــه وضــــع فيمــــا بــــه يــــبرأ في 

له، وهم كذلك فيمـا لـه يأخـذون الإجماع، أو على رأي في موضع جواز العمل به 
وبــه يأمــرون مــن لهــم اليــد عليــه، ومــن أعــانهم علــى شــيء مــن الظلــم ولــو بمــدّة مــن 
دواة؛ فهو شريكهم في الإث وفيما فيه يلزم من الغرم؛ فكيف في هذا بما زاد عليـه، 
ومن دلّهم فكذلك ولابدّ من ضمان ما فيه الضمان بالإعانـة والدلالـة علـى ذلـك، 

موضع الاشتراك لأن يؤخـذوا بـه جملـة وفـرادى؛ لأنـّه لازم لهـم ومحكـوم بـه وزوز في 
علــيهم في أمــوالهم إن صــحّ؛ حضــروا أو غــابوا كمــا صــحّ فلــزم في حكــم العــدل مــن 

إلى أنّهـا مَزيـة علـى قـول مـن يـذهب قيمة أو مثل، وعسى في التوبة أن تأتي عليه 
الفــيء، فهــي مــن مالــه عــزّ  فيمــا ضــيّع مــن حــقّ الله تعــالى عــن القضــاء؛ لأنّهــا مــن

ذكــره، وجــلّ أمــره، وعظــم قــدره، توضــع في بيــت المــال لمصــالح المســلمين في إعــزاز  
كلمة الدين، فيكون فيهـا حـقّ للفقـراء والمسـاكين في موضـع جـوازه لهمـا في إباحـة 

وللغــنّي علــى رأي مــن أجــازه لــه مثــل مــا للفقــير مــن  /220أو لــزوم في حقّهمــا، /
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لهمــا، وعلــى ثبوتــه كــذلك، فيجــوز لأن لا يكــون عليــه فيمــا هــذا في موضــع جــوازه 
ظلمه منها فلزمه من بعدها على قياد هذا الرأي غرم، كما أنهّ لا يبقى على حـال 
معهــا إث في موضــع مــا يلزمــه في الإجمــاع أو علــى رأي في موضــع الــرأي، وزــوز لــه 

ا عليــه حــال نفســه ممــّا لزمــه علــى رأي مــن أجــازه لــه فيمــ ئفي موضــع فقــره أن يــبر 
جوازه لمثله، كمـا أنّ لـه فيمـا في يديـه في موضـع مـا يكـون فيـه النظـر إليـه أن يفرّقـه 
على ما جاز له، أو يأكله من غير مـا حـرج عليـه في أكلـه، وللغـنّي علـى قيـاد رأي 

مّـة العـدل أن ئلمن يلي أمرها من أ ويعجبيمن أباحه له في موضع جوازه، كذلك 
خــتلاف في لــزوم، ومــا جــاز لــه مــن الــرأي أن يعمــل بــه يــدع المبتلــي في موضــع الا

فيما أسلفه؛ فلا يؤاخذه من بعد التوبة بما أتلفه، وإن أخـذه منـه حكمـا فلزمـه فيـه 
غرمــا علــى رأي مــن يــرى ثبوتــه عليــه حــبّه يؤدّيــه علــى مــا جــاز لــه فيــه في موضــع 

ى هـذا مـن جواز العمل به له، لزمه من حكم إمامه فيما يكـون لزومـه في أيّامـه علـ
أمره حال قيامه، ولم زز لـه في إلزامـه إلا أن ينقـاد لأحكامـه. وإن كـان في الأصـل 
ممــّـــا هتلـــــف في لزومـــــه ضـــــمانه بالعـــــدل؛ فلـــــيس لـــــه في الإجمـــــاع علـــــى حـــــال غـــــير 
الاستماع والطاعة والاتبّاع لما به يقضي في هذا أو ما أشبهه عليـه؛ لأنّ الأمـر فيـه 

حـــال مـــا لم هـــرج مـــن الصـــواب علـــى حـــال،  /221/إليـــه، فـــلا ســـبيل إلى ردّه في 
وليس له أن يعارض فيما تقدّم علـى قيامـه كـون ضـمانه ولـو كـان لزومـه في زمانـه؛ 

 ف نّ ذلك لا إليه، وإاّا هو لمن بلي به وعليه. 
ومن القول الفصـل فيمـا يلـزم مـن الغلـّة أو الأصـل، وأن يلحـق في غرمـه كـلّ بـه 

از فيــــه، وعســــى في الأمــــين أن يلحقــــه معــــنى في حكمــــه؛ فيجــــوز عليــــه مــــا قــــد جــــ
الاختلاف في خلاصه به في الحين حبّه يصحّ معـه مـا بـه يـبرئ بـه أوّلا في الحكـم، 

؛ ف نــّه مــع وجــوده أولى، وبالمــأمون في موضــع الضــرورة علــى معــنى احــب إيوالثقــة 
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ه الاطمئنانة كفاية، وأمّا أن يؤدّيه في طلب الخلاص إلى من زهـل فـلا يـدري مـا بـ
يعمل؛ أزوز فيه أم يعدل؟ فـلا وجـه لمـن أراده إلا المنـع فيمـا يغيـب عـن علمـه مـن 
إنفاذه له فيما جاز وفيما لا زوز له بظلمه، وإذا كان الأمر كـذلك في مثلـه لعـدم 
صحّة عدلـه؛ فكيـف بمـن يصـحّ عليـه مـا يـدلّ فيـه علـى الخيانـة، أو تلحقـه هنالـك 

ن أحوالـــه يظهـــر أنـّــه علـــى هـــذا مـــن أمـــره أســـباب التهمـــة لعـــدم الأمانـــة لمـــا بـــه مـــ
لأجــدر، أن يقضــي مــن الإجــازة فيحــذر، ولــيس في عمّــال الســلطان الفــاجر علــى 
مثـــل هـــذه الأعمـــال الخـــائن في حكمـــه لوجـــود ظلمـــه، فـــدع عنـــك أمثـــالهم؛ فلـــيس 
مـــنهم علـــى مـــا فيـــه أنـــت مـــن هـــذا بأمـــين؛ وإن أكثـــر مـــن الصـــيام، وصـــلّى بالليـــل 

بيت الله الحرام؛ فزار المصطفى في كـلّ عـام؛ فـ نّ ذلـك كلـّه والنّاس نيام، وحجّ إلى 
ليس بشـيء؛ لأنـّه هبـاء، فـأنّّ يكـون لـه مـن عملـه إلا العنـاء والكـدّ والشـقاء؛ لأنّ 
العليّ العظيم الغنّي لا يقبل الشركة، فكيف زوز عليه أن يرضى من العمل مشـوبا 

جهــه الكــريَ مــن كــلّ ذي وحــوبا، ولــيس مــن شــأنه أن يتقبــّل إلا مــا كــان خالصــا لو 
بال سليم، وهؤلاء في الورى كما تسمع وترى، فاحذر من أن تكون كذلك، والله 

 /222الموفّق. فينظر في ذلك. /
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الباب الثالث في الغصب في السّرق، وفي وجوب المثل والقيمة، وما 

 أشبه ذلك

ارك بــن مبــ ومــن جــواب الاّــيخ العــا  الفقيــه اع نبهــاس جاعــد بــن  ــي 
بيل وســـئل عمّـــن تعـــدّى علـــى غـــيره في شـــيء فأخـــذه غصـــبا علـــى ســـ روصـــ :الخ

 الانتهاك لما دان بتحريمه؛ ما الذي له عليه في هذا الموضع؟ 
يـه؛ فالـذي اتـه مـن يدإنهّ يلزمه أن يـردّه إليـه، فـ ن عجـز لفو قد قيل فيه:  قال:

 فـة مـن ذوير هـل المعأيلزمه في الحكم من المثل أو القيمة فيما لا مثل له على نظر 
حّ ن لم يصــــالعــــدل ومــــع التفــــاوت في الــــيمن فالأغلــــب علــــى مثلــــه في الموضــــع، فــــ 
ي في أن يـــؤدّ  فالأوســـط مـــن الأمثـــال، ولـــيس لـــه علـــى حـــال فيمـــا فيـــه الغـــرم بالمثـــل

 وضــع جــوازه،ماضــي في الجيّــد رديئــا، ولا عليــه في الــرديء أن يســلّم جيّــدا إلا بالتر 
زاد عليـه  فضّـل بمـاالـذي يرجـع إليـه إلا أن يتف ن لم يـدر مـن أيهّمـا؛ فالأوسـط هـو 

 في موضع ما يكون له أن يؤدّي الأفضل؛ فلا يمنع من ذلك.
 وما بقي من هذا في يد غيره؟  قلت له:

هــان حــبّه ا عــزّ و إنّ عليــه أن يســعى في فكّــه لــردّه إلى أهلــه بمــقــال: قــد قيــل: 
إلا أن يقــــع  كــــم،العجــــز فيرجــــع فيــــه إلى الغــــرم، ولابــــدّ مــــن هــــذا في الواســــع والح
ا بــه يــبرأ، بمــ /223التراضــي علــى مــا جــاز في موضــع جــوازه أو هــرج مــن لزومــه /

 وإلا فهو كذلك.
 ا كذلك؟ ول فيهوجميع العروض والأصول والحيوان حبّه العبيد؛ فالق قلت له:
نعــــم، هــــو كــــذلك علــــى العمــــوم في كــــلّ شــــيء مــــن الأمــــلاك؛ لا علــــى  قــــال:

موجبــة لفــرق فيــه مــن ذاتــه، أو بمــن يكــون في  الخصــوص في شــيء دون شــيء لعلّــة
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يديه من الملاك في مثل هذا بحقّ عرفه من حكمه في موضع لزوم غرمه كما يكون 
 من مثل أو قيمة في عدل. 

قيمـة في كـون الومـا الـذي يكـون فيـه المثـل في الغـرم؟ وفي أيّ شـيء ت قلت له:
 الحكم؛ في لزوم القيمة أو المثل؟

رج عنهمــا خــل، ومــا ال أو يــوزن: إنـّـه ممـّا يصــحّ فيــه المثـقــد قيــل فيمــا يكـ قـال: 
 وعلــى قــول. مقــداره فــ لى القيمــة بالعــدل؛ يرجــع بــه في غرمــه لعــدم المعرفــة لمثلــه في

بـــت في بّمـــا أثفيجـــوز لأن يصـــحّ علـــى رأيـــه إن صـــحّ فيمـــا يعـــدّ أو يـــذرع، ور آخـــر: 
وزن أن  يــل ولاكبغيرهــا علــى رأي فيــه؛ غــير أنّ الأصــحّ فيمــا لا يــدرك في مقــداره 

 يرجع به إلى القيمة في ذلك.
 ف ن غصبه أرضا فزرع فيها زرعا؟  قلت له:

 عــرق، لــه ولا فــالزرع لربّهــا ولا شــيء للغاصــب علــى رأي؛ لأنـّـه لا عــرق قــال:
ه في هــذه لا غــير  إنــّه لــه بــذره. وقيــل: وبــذره قــد أكلتــه الأرض؛ فــلا رجــوع لــه فيــه

ف نـّه  ن ما عناه؛غرمه دو و إنّ له بذره . وقيل: هاالزراعة في الزرع مماّ عنى أو غرم في
 إنّ له بذره وغرمه وعناءه. . وقيل: لا عرق له فيه

إنــّه للــزاّرع، وعليــه لربّهــا كــراء مثلهــا في ذلــك الموضــع  /224/ وقيــل في الــزرع:
لا زتمـــــع ضـــــمان وأجـــــرة . وقيـــــل: علـــــى رأي مـــــن أجـــــازه وضـــــمان مـــــا أنقصـــــها

بعــض فقهــاء قومنــا، وعســى في موضــع مــا يكــون ونقصــان، وإنّي لأرجــوه مــن قــول 
الـنقص مـن جهـة الـزّرع لا غـيره أن لا هـرج مـن الصـواب في الـرأي بـه، وعلـى رأي 
من يقول في الزّرع: إنهّ لربّها لا لغاصبها، فكذلك لا شيء له، ولا عليـه مـن أجـرة 

رع فيهــا ولا ضــمان لمــا يكــون بهــا مــن نقصــان في قولــه بالزراعــة؛ لأنّهــا إلا لهــذا الــزاّ
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على هذا، فـ ن هـو أخـذها علـى أنّهـا لـه؛ فهـي في ضـمانه حـبّه يؤدّيهـا إليـه أو إلى 
 من يكون بمقامه في ذلك.

و فسـل أ: ف ن هـو غـرس في هـذه الأرض شـجرا في الاجر والفسل قلت له:
 لك؟ ا دون ذمفيها صرما عدوا  وظلما؛ فعاش بها، وطال فكبر حبّه أثمر أو 

. خراجـــه، وضــمان مــا يكـــون بهــا كـــذلك مــن النقصـــانفهــو لـــه، وعليــه إ قــال:
إنّ لربّها الخيار بين أن يأخذه بزواله، وأرش ما أحدثـه مـن الـنقص في مالـه. وقيل: 

بالــردّ لمقــدار مــا يحملــه مــن ترابهــا في حالــه، أو يــدفع إليــه مــا يكــون لــه وعلــى قــول 
لا علــى يــوم الحكـم كمــا يكـون بــه حـال فســله . وقيــل: فيـه مــن القيمـة يــوم الفسـل

بالقيمة أو بمثله علـى مـا بـه صـرما حالـة فسـله، فـ نّ مـا زاد  وقيلالعدل فيبقى له. 
في أرض الغــير لربّهــا لا لــه أولــيس كــذلك، ولــيس لعــرق الظــالم مــن حــقّ في ذلــك. 

بقيمتــه علــى مــا بــه في الحــال يكــون مــن الحــال، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى أنّ  وقيــل
لربّهــا، وعســى أن زــوز علــى هــذا أن يكــون  مــا زاد فيــه بأرض الغــير لــه لا /225/

عليه في فسلها؛ لا على الوجه أجر مثلهـا في ذلـك الموضـع ثمنـا لمـا بـه فسـلها )خ: 
شــغلها( زمــا  ظلمــا وعــدوا ، ولــه علــى ربّهــا إن شــاء مــا يكــون مــن القيمــة كــذلك 
 مقدّرا في حاله ذلك كأنهّ ملقى علـى وجـه الأرض مقلوعـا؛ لأنـّه مـأخوذ بزوالـه إن
لم يردّه في ماله، وعلى رأي من يذهب إلى هـذا أو إلى القيمـة أو المثـل علـى مـا بـه 
يكون من الحال يوم الفسل؛ فعسى أن لا يبعد فيما عنـاه فيـه وغرمـه عليـه مـن أن 
زوز به أن يلحقه معـنى الاخـتلاف في ثبوتـه لـه زيادة علـى ذلـك. وإن كـان العنـاء 

نــّه مــن عرفــه في ظلمــه، فــ نّ في القيــاس لــه أكثــر مــا فيــه يــذكر أنــّه لا شــيء لــه؛ لأ
بغيره من الزّرع ما يدلّ في حكمه على أنهّ لا يتعرّى من أن يدخل عليه إن صـحّ، 
وكأنهّ أدنّ إلى أن يكـون مـن شـبهة في غـير البـذر لفسـاده، وهـذا عينـه قائمـة علـى 
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ر أن حالها إلا ما زاد فيها في عرضها وطولها فهو كذلك، وزوز فيـه علـى رأي آخـ
يكون لربّها إن أراده ولا شـيء عليـه؛ لأنـّه لا عـرق لغاصـب في مـال غـيره ولا عـرق 
ولا غرم، فلا قيمـة ولا بـدل فيمـا لـه في هـذا يـذلّ؛ لأنـّه هـو الـذي جـنى علـى مالـه 
فأتلفه؛ فكيف على ذلك من حاله يكون له على ربّها شيء من القيمة في شـجره 

مه؛ غـير أنّ مـا قبلـه مـن القـول بالقيمـة صـرما أو وصرمه، أو الأجرة لعنائه والردّ لغر 
ولــيس في شــيء منهــا مــا يــدلّ في هــذا  /226نخــلا أو بالمثــل أكثــر قــولا وأظهــر، /

على خروجه في الـرأي مـن العـدل؛ ألا وإنـّه موضـع رأي، والقـول فيـه بالـرأي لأهـل 
 الرأي سائغ فاعرفه.

 وما أكله على هذا من حملهما؟  قلت له:
رأي  في كـلّ  في حكمهما لأصلهما؛ لأنهّ فرع له حيث ما صـارفهو تبع  قال:

لضـــمان راج بادار معـــه في هـــذا الموضـــع؛ إذ لا زـــوز عليـــه في ظلمـــه أن يكـــون الخـــ
 على مرّ الزمان.
مـن  لى هذاوما لم يأخذ بعد من شجرة وصرمة مفاسلة في الأرض ع قلت له:

 ظلمه؛ فما القول في حكمه؟ 
تركــه يل، فــلا الحــين أن هرجــه مــن الأرض علــى حــافهــو لربــّه، وعليــه في  قــال:

ظلمــه   قــيم علــىيعلــى الإكــراه مــع القــدرة علــى إخراجــه طرفــة عــين؛ إذ لا زــوز أن 
 ك.على ذل كذلك، ف نهّ من الإصرار الموجب في حقّه لدخول النّار إن مات

ذل أن يبــ ومــا أخــذ مــن هــذا مفاســله فصــار نخــلا، وأبى ربّ الأرض قلــت لــه:
 مثل، أو لم يرض إلا بإخراجه منها؟  فيه قيمة أو
فهــو مــن المــزال ولــيس لفاســله إلا إخراجــه علــى حــال؛ إذ لا زــوز علــى  قــال:

ربّها كرها أن يترك بها؛ لأنّ النظر إليه في ماله لا إلى غيره في هذا، وأمثالـه مـا كـان 
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صـالح بحال من يملك أمره في حاله، وإلا فالنظر فيـه إلى المصـلحة ممـّن لـه معرفـة بالم
ــــل، أو وصــــيّ، أو حــــاكم، أو جماعــــة، أو  مــــن أهــــل الصــــلاح في الحــــال؛ مــــن وكي

 /227محتسب في موضع جوازه في مثل هذا من المال. /
؛ هـل لـه غ إليـهف ن طلبه بإخراجه فامتنع عليه، أو صار حيـث لا يبلـ قلت له:

 أن هرجه منها فيزيله عنها؟ 
ع م إن لم يطوّ ن الغر يحتاج إليه م نعم، وله مقدار العناء في الحكم، والذي قال:

تنـع لـه؛ فـ ن امه بزوابه عليه فهـو في مالـه، وإن اسـتدعاه إلى الحـاكم فصـحّ معـه أمَـرَ 
في  لـــى مثلـــهاســـتأجر عليـــه وكـــان أهـــلا لأن يعاقـــب علـــى قـــدر مـــا يـــراه في أدبـــه ع

 نأؤخّره بعـد ينه؛ لم موضع علمه أو جهله، وإن لم ينله لمنعه في زمانه أو لبعد مكا
لـغ إليـه، به مـا بمصحّ معه، وأمر بإخراجه من يؤجّره؛ على أن تكون الأجرة عليه 

ن ا بهــا مــن أن يتركهــأو يكــون لــه مــال فيقضــي بهــا فيــه، ولابــدّ لربّهــا مــع الإرادة لأ
  العــدل فيقامــه فيبميرجــع في القيمــة أو المثــل إلى الحــاكم، أو إلى مــن يقــوم لعدمــه 

رأي في ؛ لأنــّه موضــع رأي واخــتلاف بالــموضــع عدمــه لصــحّة الرضــى مــن خصــمه
 تبّــع الحــقّ اد أن يحكمــه، فــالرجوع فيــه إلى مــا يقضــي بــه الحــاكم أولى وأحــقّ لمــن أر 

ضــي علــى مــا ع الترافيمــا جــاز لــه أن يعمــل بــه لا غــيره ممـّـا لا زــوز لــه؛ إلا أن يقــ
 جاز في ذلك.
 هضـــمان فـــ ن أخرجـــه مـــن الأرض فكـــان في إخراجـــه هلاكـــه؛ أيلزمـــه قلـــت لـــه:

 فيكون عليه غرمه؟ 
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في صــرفه مــا لــه إلى مــا  (1)فــ ذا أتــى فيــه مــا لابــدّ منــه في إخراجــه ولم يتعــدّ  قــال:
فعسـى أن لا يكـون  /228ليس له في عمـد، ولا كـان بـه مـا يضـرهّ في خطـ  منـه /

عليــه ضــمان فيمــا جــاز لــه فيــه وإن أدّى بــه إلى مماتــه أو مــا دونــه مــن الضــعف في 
ى مالـــه في إخراجـــه عمـــدا أو في خطـــ  فـــأتى فيـــه مـــا يضـــرهّ؛ ذاتـــه. وأمّـــا إذا زاد علـــ

 فلابدّ فيه من الضمان لمقدار ما يكون له قيمة من ذلك.
 كـــم، أوومـــا يكـــون مـــن الشـــجر والصـــرم في مثـــل هـــذا ســـواء في الح قلـــت لـــه:

 بينهما فرق في ذلك؟ 
لا أدري فـــرق مـــا بينهمـــا في هـــذا، كـــلا؛ بـــل همـــا فيمـــا عنـــدي ســـواء في  قـــال:
لـه في أرضـه  (2)إن ادّعى في موضع الإرادة من صـاحب الأرض لأن يدعـهذلك، و 

فرّق ما بينهما في العناء على قول مـن يوجبـه في النخـل دون الشـجر كمـا جـاء في 
الأثر، ف نّي لا أعرفه كذلك، والله أعلم بصوابه، فينبغي في هـذا أن ينظـر فيـه، فـ ن  

ب في مثل هذا بينهما بحـقّ، ولـئن كان لعلّة توجبه فيصحّ بها، وإلا فأيّ فرق موج
بأنـّه ممـّا لا يصـحّ برهانـه لمـن  (3)ظننت في نفسي على رقّة علمي لـوهن في حدسـي

رامــه وإن طــال زمانــه، فــ نّي لا أخطــّئ في دينــه مــن قالــه رأيا، أو عمــل بــه لا علــى 
 دينونة في موضع جوازه؛ لأنهّ موضع رأي؛ فلا سبيل إلى ذلك.

                                                 
 ق: يبعد. (1)
 ق: يدعيه. (2)
 كتب في هامش الأصل: "ظن وخمن وحدس ووهم متقارب المعنى".  (3)
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حّ معـه، د إن صـأيـه أو بأمـر الحـاكم لـه أو لغـيره بعـفـ ن أخرجـه عـن ر  قلت له:
ن علـى وجـه أن يكـو  فأين يتركه ويلزمه أن يدعوه إلى أخذه أو زبره به، وهل عليـه

 الأمانة في يديه أو مضمو  حبّه يؤدّيه إليه؟ 
ه شــيء، إلى مبــاح مــن المواضــع ولــيس عليــه مــن حفظــ /229فليخرجــه / قــال:

علـى  ليـه فكيـفعلجوازه لـه فيمـا فيـه بجـوره عـدا وإن أخرجه عن رأيه؛ فهو كذلك 
ليــه في ع يكــون لاهــذا بــه مــع أمــر الحــاكم لــه؛ إنــّه لأبعــد مــن أن يلزمــه وأجــدر أن 
لى أخـذه إن دعـاه زمان على وجه الأمانة ولا في ضمان؛ لأنهّ معـنى في عـدوان، فـ 
ه لـيحفظـه  أن إن أرادأو أخبره به فمن باب التكريَ، وإلا فلا كرامة له في ظلمـه، و 

 فيتعـدّ عليـه ه لم يلم زاوز الأمانة في حكمه على إحرازه لـه خوفـا مـن ضـياعه؛ لأنـّ
و  عليــه كــون مضــمزوالــه، ولم يكــن منــه إلا مــا جــاز لــه في مالــه؛ فــأنّّ يصــحّ أن ي

 لازما له حبّه يؤدّيه إليه؟ إنّي لا أعرفه من ذلك.
ر، أو أو شـج لـه مـن نخـلوما يكون بها من ضرر لفسله فيها لما بـدأ  قلت له:

 قـال:؟ لاليـه أم بإخراجه منها لصرفه عنها لا لغيره من الأسباب في ذلك؛ أهـو ع
ا مـح منهـا نعم، هـو كـذلك، فـ ن حضـر أخـذ بمـا أحدثـه بهـا مـن الضـرر حـبّه يصـل

قـدر ن ذلـك فأفسده فيردّهـا إلى مـا كانـت هـي مـن قبـل الغـرس أو الفسـل مـا أمكـ
 دّ من ذلك.عليه، وإلا فهو في ماله ولاب
وجــه  ، فكيــفومــا أخــذه مــن ترابهــا فأخرجــه منهــا بظلمــه قلــت لــه في الــتراب:

 الحقّ في حكمه؟ 
جه عنه أو بقي في يديه إلى الموضع نفسه؛ فالردّ ما أمكنه فقدر عليه خرّ  قال:
غـــــيره إن لم يصـــــلح في حالـــــه إلا بـــــه أو بمـــــا يكـــــون في مثالـــــه، وإلا  /230لا إلى /

غيرها من ماله؛ لا في مضرةّ جاز فأجزى إن صلح ذلـك فحيث ما وضع منها أو 
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الموضـــع بغـــيره فلـــم يحـــتج إليـــه، وإن لم يقـــدر علـــى ردّه؛ فالقيمـــة علـــى الرضـــى وإلا 
فالمثــل؛ لأنـّـه ممـّـا يــدرك فيــه بالعــدل يؤدّيــه إلى ربّهــا، فــ ن أعدمــه فالموضــع علــى مــا 

في غـيره منهـا، أو  ذكر ه من الردّ له بـه إلى الموضـع نفسـه لإصـلاح مـا أفسـده، أو
غيرهــا مــن مالــه إن لم يبلــغ بــه فيهــا، أو فيمــا ســواها إلى شــيء مــن الفســاد في نظــر 

فلـيس لـه فيمـا لزمـه مـن حـقّ لغـيره مـن وعلى قول آخر: من له معرفة من العباد. 
ـــه أن يصـــلحه بـــه إلا بإذنـــه إلا مـــا أضـــرهّ بـــه؛ فـــ نّ لـــه فيـــه لرفـــع الضـــرر الواقـــع  مال

رجع إلى حاله ما لم يحجره عليه مختارا لما يكـون لـه في غرمـه إصلاحه، وعليه حبّه ي
من مثل أو قيمة في حكمه، وإلا فلا في موضع ما يكون لـه الـرأي في ذلـك لا في 
غـــيره ممــّـا يلزمـــه، وإن أجيـــز علـــى رأي في مـــال الغائـــب في الحـــال عـــن الموضـــع إلى 

ال مـن لا يملـك أمـره مكان لا يبلغ إليه في زمان ولا ترجى لـه أوبـة في أوان، وفي مـ
في الحــال أو علــى الــدوام فيمــا ســيأتي مــن الأيّام علــى نظــر الصــلاح؛ فالحاضــر مــن 
البـــالغين في عقلـــه هـــو النـــاظر في مالـــه، فـــالرجوع إليـــه في مثـــل هـــذا أحجـــى؛ ف نــّـه 
بتصــريفه أولى، فــ ن كــان ذلــك في مقــدار مــا لا قيمــة لــه هنالــك إلا أنـّـه ممـّـا يضــرّ 

منهـا أو مـن غيرهـا؛ فـالردّ لمثلـه بـدلا منـه ولابـدّ منـه، إلا  /231بالموضع أو بغـيره /
في المضـرةّ؛ فالرضـى مـن  ةأن يقع التراضي على ما جـاز لهمـا. فـ ن كـان لغـيره شـرك

الكــلّ علــى الواســع، وإلا فكــلّ واحــد ممــّن يلــي أمــره في ضــرره أحــقّ وأولى في حقّــه 
علـى مـا جـاز مـن أحـد  بنظره، ولابدّ من إصلاحه في موضـع العـدم لوجـود الرضـى

الشركاء؛ إذ لا زوز أن يحمل عليه كرها لرضـى مـن رضـي بـه أو بغـيره فيـه، ولا أن 
يكون رضاه في غير موضع جوازه رضى، فكيف بالذي لـيس لـه رضـى علـى حـال 
في نفس ولا مال، ومهما ارتفع كون الضرر على حـال في النظـر ولم تكـن لـه قيمـة 

جــاز لــه أن يــردّه إليــه؛ وإلا فحيــث مــا أمكــن لــه في  ولا في ردّه إلى الموضــع مضــرةّ؛
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مالــه أو مثلــه إن أتلفــه بــدلا منــه علــى رأي مــن أجــازه، إلا أنـّـه لــيس لــه أن زعلــه 
فيما به يضرهّ، وما كـان الصـلاح في إخراجـه والمضـرةّ في تركـه علـى حالـه لم زـز لـه 

الوضع لـه بـه، فـ نّ فيـه  أن يردّه إليه بعد زواله، ولكن في غيره من ماله مماّ لا يضرهّ
خلاصه لجوازه على رأي من أجازه مـا لم يمنعـه مـن ذلـك؛ لا علـى كـلّ حـال؛ ف نـّه 
هرج فيه على القول الآخـر في حـقّ مـن يملـك أمـره أن لـيس لـه ذلـك في مثـل هـذا 
الموضــع إلا بإذنــه لاســيما فــيمن حضــره، وزــوز في الــرأي علــى قــول آخــر فيمــا لا 

، ولا في إخراجه ضرر أن لا يكون عليـه فيمـا أتلفـه شـيء قيمة له في ذلك الموضع
 فينظر في ذلك، ف ن صحّ في هذا وإلا تركه. /232من الضمان فيه، والله أعلم /

ــه: ا يلحــق نــّه ممــّوالــذي عنــدك فيمــا لا قيمــة لــه، ولا في أخــذه مضــرةّ أ قلــت ل
 الرأي في ضمانه فيجوز عليه؟ 

: . وقيـــليـــهفبأنــّـه ممــّـا لا ضـــمان نعـــم، هـــو كـــذلك؛ لأنــّـه قيـــل في ذلـــك  قـــال:
 .لا فكلّه على سواء بالضمان فيما قلّ أو كثر مماّ له قيمة أو

قيــاد  ه علــىوعلــى هــذا مــن تعدّيــه علــى ربّهــا فيلحقــه مــن الظلــم اسمــ قلــت لــه:
 قول من يلزمه غرمه؟ 

الله  ب إلىنعـم، ولـو علـى مثقـال ذرةّ فهـو كـذلك في حكمـه؛ فـ ن هـو تا قال:
  هذا ممـّاالعكس فيو به في ظلم؛ إلا وأنّ الإث قد يكون ولا غرم،  فرجع وإلا هلك

 لك.ذزوز لأن يصحّ في المال والنّفس من غير ما شكّ عند من أبصر 
 ف ن غصبه أرضه فبنى فيها منزلا؟  في البناء: قلت له
قد قيل: إنّ لربّها الخيار بين أن يأخذه بزوالهـا أو يـدفع إليـه القيمـة فيبقـى  قال:

 وقيـلبمـا يكـون لـه مـن القيمـة تـرابا ملقـى علـى وجـه الأرض في تقـديره،  وقيل له.
بأنهّ لا شيء له؛ لأنّ الجناية منه على ماله لا من غيره، فهو الذي أتلفه علـى  فيه
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نفسه؛ ف لى من يرجع فيـه، وعسـى أن زـوز في هـذا مـا جـاز مـن طريـق القيـاس لـه 
لغــير؛ لا علــى العــدل فيلحــق في لغــيره لأن يــدخل علــى الغــرس والفســل في أرض ا

عنائه وغرمه من الرأي والاختلاف بالرأي في هذا الموضع مهما اختاره ربّهـا، فـأراد 
صـحّ،  /233أن يتركه بها ما جاز في الرأي لأن زوز عليـه، ولـه فيهـا هنالـك إن /

 والله أعلم. فينظر في ذلك.
 بها؟ ل صاحن ماف ن كان البناء إاّا كان من ترابها أو غيره م قلت له:

لا لعرقـــه يمـــة، و قفهـــو لربّهـــا ولا شـــيء عليـــه لغاصـــبها؛ لأنــّـه لـــيس لبنائـــه  قـــال:
خــذه ه أن يأأجــرة، ولا لمــا بذلــه مــن الغــرم عــوض في الحكــم؛ فــأيّ شــيء يكــون لــ

ع إلى الموضـ ن ترابـهمـبزواله وإصلاح الموضع حبّه يرجـع إلى حالـه، والـردّ لمـا يكـون 
 الذي أخذه منه؛ فله ذلك.

 ون؟ لمن يكف ن كان هذا البناء قد كان وغرمه من مال ربّها؛ ف لت له:ق
فيمــا  ليــه لــهفهــو لــه إن شــاءه، والأرش لمــا نقــص مــن ثمنهــا، ولا شــيء ع قــال:

عـود دما حـبّه يهـلـه بـه  عناه ظلما، وإلا فالردّ لما أنفذه فيه من ماله غرما، والأخـذ
حتـاج إليـه اه، ومـا ه ولا نقـص عنـالموضع إلى ما كان بـه أولا مـن غـير مـا زيادة عليـ

د أفسـده ممـّا قـ من شيء في ردّه إلى الموضع الذي أخذه منه وإصلاحه بـه إن كـان
والــه ز كــون في بإخراجــه حــبّه يرجــع إلى مــا كــان بــه قبــل الحــدث؛ فهــو عليــه كمــا ي

 لى ذلك.لحدوث المضرةّ به في ماله، وإلا فقد مضى من القول ما يدلّ ع
يـه أم لا صـلّي ف ن بنى فيها مسـجدا، هـل لمـن أراد أن يف قلت له في المسجد:

 فرضا أو نفلا؛ أو ليس لغير المالك إلا بإذنه؟ 
إنّ في هــذا قــولا بالمنــع، وقــولا بالإباحــة، وأكثــر مــا يكــون مــن التشــديد  قــال:

علــى الغاصــب في تحــريَ الصــلاة عليــه فيهــا زيادة علــى غــيره في المنــع لــه منهــا؛ غــير 
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يكــــون كغــــيره مــــن الأمــــلاك في جــــواز الصــــلاة بهــــا  /234/ ى أنأنّي في الموضـــع أر 
حالـــــة الضـــــرورة وغيرهـــــا أن يكـــــون في مـــــال الغـــــير لا علـــــى الاســـــتدامة في موضـــــع 
ــا أن يســتديمها فيتّخــذ بهــا مصــلّى لا علــى الاضــطرار الموجــب لمعــنى  الاختيــار. فأمّ

، يعجبــيفــلا الإباحـة مــع الدينونــة بأداء مــا يلزمــه مــن الضــمان ولا بإذن مــن ربّهـا؛ 
فــ نّ في نفســي مــن جــوازه في مــال الغــير علــى هــذا الغــير حــرج، وهــذا مــن ذلــك، 
والقول فيـه كـذلك إن لم يكـن أدنّ مـن المنـع؛ بـل كأنـّه أقـرب مـن ذاك درجـة مـا لم 
تبلغ من هي لـه في الأصـل إلى مـا يكـون لـه في غرمهـا مـن المثـل أو القيمـة بالعـدلّ 

لــورع وإلا فالصــلاة في مــال الغــير جــائزة لغــيره، وإن  ولــئن فسّــر المنــع بأنــّه مــن باب ا
كـــره فعســـى في تأويلـــه أن لا يكـــون في إطلاقـــه إلا علـــى هـــذا مـــن تقييـــده لا علـــى 
غيره من العموم؛ فاطّاذها لذلك علـى الـدوم لا عـن رضـى ولا في ضـرورة لا يمكنـه 

 الملجأ، ف نّي لا أراه مماّ يصحّ كذلك، والله أعلم. فينظر في ذلك.
 ه منهـــا، وفين يزيلـــفـــ ن قـــبر فيهـــا ميّتـــا؛ ألربّهـــا أ ت لـــه في القـــج والمســـجد:قلـــ

 المسجد أن يهدمه فيخرجه عنها؟ 
ه لـإنّ قيـل: و . لموضـعقد قيل في المسجد: إنهّ يتركه بحاله وعليه له قيمة ا قال:

ليـــه عثبوتـــه  أن يأخـــذه فينتفـــع بـــه، وإن جعـــل فيـــه قـــبرا فكـــذلك في الاخـــتلاف في
مـه ممـّا ه؛ فـلا أعلمن قبر  لموضع وجواز الانتفاع به، فأمّا أن هرج الميّتبالقيمة في ا

 زوز له.
ــه كن أو ســفاســتعملها في  /235فــ ن غصــبه دارا / في ســكن الــدور: قلــت ل

 غيره، أو أنهّ أخرجه منها فلم يتّخذها لشيء؟ 
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ضـمان مـا و لموضـع اف نّي لأرى عليه في استعماله لهـا كـراء مثلهـا في ذلـك  قال:
لزمـه إلا ة شـيء يفسده منها، وإن لم يسـتعملها لشـيء؛ فلـيس عليـه مـن وراء التوبـأ

 لك.ذدر على أن يكون أخرجه منها كرها؛ فليخبره بتركها والرجوع عنها إن ق
ــه: لــك ولم ع عــن ذفــ ن أخرجــه منهــا فاطّــذها لمــا أراده بهــا، وبعــده رجــ قلــت ل

 يعلمه بتركها زما ؟ 
ة لـه مـن زراعـ المنـع ا استعملها لا غيره. والقـول فيلا أرى عليه إلا قدر م قال:

لنخل جر أو االأرض التي هي للزرع، أو من الغرس، أو من الفسل لشيء من الش
 ولم يتّخذها لشيء يكون لمقداره أجرة في ذلك الموضع كذلك.

ـــه: ن مـــا كـــان مـــفـــ ن عمّـــر فيهـــا )خ: بهـــا( زيادة عمّـــا بهـــا، أو أصـــلح  قلـــت ل
 خرابها؟ 
ا الخيار بين أن يأمـره بزوالـه، أو يـدفع إليـه مـا يكـون لـه عليـه في كـلّ فلربهّ  قال:

رأي يوجبــه فيــه؛ فيبقــى لــه علــى هــذا لا علــى رأي مــن يــذهب إلى أنــّه لا شــيء لــه 
علــى حــال، وإن عمّــره مــن مــال نفســه؛ فهــو كــذلك علــى قيــاده؛ لأنــّه هــو الــذي 

فيـه مـن مـال، ولـيس لـه ولا أتلفه، فلا غرم له على المالك فيما عناه ولا فيما بذلـه 
عليه أن يزيله إلا أن يأخذه بـه ربّهـا في حـقّ مـن لـه القـدرة علـى أخـذه بزوالـه، وإلا 
فالتعريف في ذلك منه له بما يدلّه عليه في موضـع مـا يكـون فيـه النظـر إليـه؛ عسـى 

أو يكـــون ممــّـن لا يملـــك أمـــره، أو  /236أن يكـــون مـــراده أن يتركـــه علـــى حالـــه، /
بلغ إلى معرفة ما عنده؛ فيدري خبره ولا يرجو أوبة دهره، فيرجع فيـه حيث ما لا ي

بالنظــر إلى المضــرةّ أو المصــلحة لرفــع الضــرر، وعنــد ظهــور الصــلاح في تركــه فــالأمر 
فيه متوقّف على الرضى أو الكراهيـّة، وقـد غـاب في الحـال علمـه فيـترك علـى حالـه 

لقيمـة كمـا يكـون لـه علـى مـا إلى اوعلـى قـول مـن يـذهب ف نهّ أولى به من زواله. 
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صار فيـه مـن الـرأي والاخـتلاف بالـرأي؛ فـ ن اسـتعملها مقـدار مـا عمّـره مـن زيادة 
بهــا، أو إصــلاح لخرابهــا هــذا بــذاك ولا شــيء لــه ولا عليــه، وعلــى رأي مــن زيــز في 

 (1)مثله تساقطهما فيوسّع فيه لهما. وإن كان هنالك فيما بينهما مـن تقيـّة فليؤدّهـا
فيخـرج أن يكـون علـى كـلّ واحـد وعلـى قـول آخـر: هي عليـه منهمـا.  لمن له من

ـــه وعنـــد التخاصـــم، أو مـــا أشـــبهه في كلّهـــا، أو في  أن يـــؤدّي لغريمـــه مـــا قـــد لزمـــه ل
مقدارها، فالرجوع فيها إلى الحاكم ولابدّ؛ لأنهّ موضـع رأي، وإن أراد الغاصـب في 

في( عدلـه علـى رأي مـن عماره بهـا أن يأخـذ مـن ربّهـا أقـلّ مـا يكـون لـه علـى )خ: 
يوجبه في هذا لمثله، ف نّ فيه أنهّ لا شيء له؛ لأنهّ قـد أتاه ظلمـا؛ فكيـف يصـحّ لـه 
أن يقضـــي علـــى غـــيره بـــه حكمـــا؟ إنّي لا أعلمـــه ممـّــا زـــوز لـــه إلا أن يقـــع التراضـــي 
على مـا يكـون لـه في رأي مـن يلزمـه المالـك عمـلا منهمـا بـه في هـذا، فيكـون علـى 

الكــلّ، فعســى أن يصــحّ لــه أن يعمــل فيــه بمــا  /237ره لا في /الاخــتلاف في مقــدا
مثــل مالــه في ذلــك لا في غــيره ممــّا زاد عليــه، وإن  (2)قــلّ، وإلا فهــو كــذلك، ولربّهــا

رآه أصــحّ ف نـّـه إلى الحـــاكم لا إليــه، ولـــئن جــاز لــه فيمـــا لم هــرج بعـــد مــن يديـــه أن 
مـــن تأديـــة مـــا لا يـــراه يمســكه علـــى رأي مـــن أجـــازه في موضـــع جـــوازه لـــه، أو يمتنـــع 

لازمــا لــه حــبّه يقضــي بــه عليــه مــن لا زــوز لــه في حكمــه أن هالفــه إلى غــيره فيــه، 
فلـــيس لـــه في الـــرأي أن يحكـــم علـــى خصـــمه بـــرأي يكـــون في مقابلـــة علـــى رأي أنــّـه 
لــيس لــه، ولا أن يمنعــه مــن طلــب مالــه في الــرأي عليــه عنــد مــن يبلــغ بــه إليــه، وإاّــا 

 هتلف في حكمه أنهّ له فلم يؤدّه إليه، ولم يبلغ إلى زوز له في موضع ما لا
                                                 

 ق: فليؤد بها. (1)
 ق: ولزمها. (2)
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ود تقـوم ة أو شـهأخذه بغيره مّمن يصحّ له به لعدمه مـن يقـدره مـن حـاكم أو جماعـ
 له بهم الحجّة في ذلك.

لا؛ نخـاء أو مـفـ ن غصـبه أصـلا شـجرا أو  قلت له في الاجر والمـاء والنخـل:
و في غــير ذلــك، أ و اطّــذه لغــيرفأكــل مــن ثمارهــا وحــاز المــاء فســقى بــه في مالــه، أ

 شيء ظلما له وعدوا  عليه؟ 
ن قـدر علـى جـع عنـه إإنّ عليه أن يردّه إليه فيخبره بـه أنـّه قـد ر قد قيل:  قال:

، ه والجماعـةاكم بعـدإعلامه بمـا يدلـّه علـى أنـّه قـد رفـع يـده منـه، فـ ن أعدمـه؛ فالحـ
في  كـل أو غـيرهرة بأفـه مـن ثمـوإلا ففي الإشهاد على تركه له كفاية لبراءته، ومـا أتل

 و القيمـة فيلمثـل أمائه أو شجره أو نخلـه؛ فلابـدّ لـه في موضـع التحـريَ مـن غرمـه با
جزمــا  /238/ هحكمــه كمــا يلــزم فيمــا يكــال أو يــوزن أولا، ومــا بقــي في يــده فــردّ 
لـــزّرع ومـــا ااء مـــن لربــّـه ف نــّـه بـــه أولى، ومختلـــف في حـــلّ ثمـــرة مـــا يســـقي بـــه ذلـــك المـــ

ومــا  ر النخــلالشــجر؛ فقيــل بحلـّـه، وقيــل بحرامــه، ولــيس كــذلك في ثمــا أشــبهه مــن
أن  الآثار أشــــبهها مــــن الأشــــجار، وعســــى أن زــــوز فيهمــــا، وإن لم يصــــرحّ بــــه في

ي كاة علـى رأفي الز  يلحقها في الرأي معنى الاختلاف بالرأي في ذلك؛ لأنّ له أثرا
غـــي أن ، فينببينهمـــا إن ســـقي بالنهـــر أو لا، وبعـــده بالزجـــر أو علـــى العكـــس فيمـــا
نس الـزرع؛ ن نـوع جـمـيراجع فيه النظر، ف ن كان لبلوأ الماء إلى الثمر فيمـا يكـون 

 ففي ثمار ما يكون من النخل والأشجار كذلك، ولا شكّ في ذلك.
 وما بقي من التمر في رؤوس النخل أو الشجر؟  قلت له:

مــن  يــه شــيءففهــو لربــّه، ولــيس عليــه مــن بعــد التبرئــة علــى مــا جــاز لــه  قــال:
 ضمانه.
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جــاء  مــا بمــاومــا ضــاع مــن قبــل التبرئــة في رؤوســهما فــذهب علــى ربهّ  قلــت لــه:
  ذلك.من قبل الله أو بغيره، إلا أنهّ لا من غاصبهما، ولا بأمره في

؛ هفهــو في ضــمان قــد قيــل فيمــا أدرك منهمــا إنــّه يكــون بمنزلــة مــا في يــده، قــال:
ه، ومختلـف زوز لـ بل فساده؛ لا على مالأنهّ قد أحاله عن حصاده بالمنع له من ق

 أنّي  ذلـك؛ غـيرلا شـيء عليـه في. وقيل: بلزومه فقيلفي ضمان ما لم يدرك بعد؛ 
فيمــا  ور عليــهأرى فيمــا ينتفــع بــه مــن قبــل دراكــه أن يكــون علــى الأغلــب مــن الأمــ

ه في حالـة بـا يـراد يتّخذه إن صحّ أو يتّخذ لـه؛ لأنـّه في موضـع مـا يكـون صـالحا لمـ
مـه؛ ا يكون في غر بمنزلة المدرك لا فرق بينهما في لزوم م /239قبل نضاجه / ذلك

بــــه مــــن  مــــن مثــــل أو قيمــــة بعــــدل في حكمــــه، وإن لم يصــــحّ أمــــره؛ فهــــو علــــى مــــا
 الاختلاف في ضمانه كما مرّ ذكره، فينظر في ذلك.

ن هــذه مــتلفــه ومــا أ قلــت لــه في القــول قــول مــن منهمــا وفي القيمــة والمثــل:
لى أهلـه ردّه إ ه؛ في بيع أو ما أشـبهه، فصـار في يـد غـيره وعجـز عـنالأصول بظلم

 فلم يقدر عليه بحيلة، فما القول في ذلك؟ 
قد قيل في هذا: إنّ عليه الشـراء فيمـا يقـدر عليهـا فيـه؛ وإلا فالقيمـة يـوم  قال:

الحكــم كمــا هــي بــه حــال تلفهــا مــن الحــال إن صــحّ، وإلا فــالقول في مقــدارها إلى 
فيخــرج أن يكــون عليــه القيمــة بعــدلها؛ لأنــّه لا يــدرك ى قــول آخــر: وعلــغارمهــا، 

بالكيـــل ولا بالـــوزن صـــحّة مثلهـــا؛ فـــأولى بهـــا أن يرجـــع فيهـــا إلى مـــا يكـــون لهـــا مـــن 
القيمـــة كـــذلك، غـــير أنّ المـــاء كأنـّــه أقـــرب إلى أن يـــدرك فيـــه وجـــود المثـــل وبعـــده، 

ى بعــده في الأصــل فــالأرض في نظــر مــن لــه معرفــة مــن ذوي العــدل، وربّمــا جــاز علــ
لأن يصــحّ في المنــازل، وأبعــد منهــا كــون وجــوده في النخــل لكثــرة تفاوتهــا حــبّه كــاد 
أن يعــزّ تســاويهما مــن كــلّ وجــه فيهــا، وعلــى بعــدها فهــي مــن الشــجر أدنّ، وفي 
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هــذا مــا يــدلّ إن صــحّ علــى أنــّه با ــلّ الأقصــى مــن غــير أن يــدّعي في إدراكــه فيــه 
لا أنـّه  در في نفسـه قـلّ مـا يوجـد في أنـواع جنسـه؛ لا على حال بأنهّ نوع محال؛ إ

الموجب في أوصافه على ما به  /240في موضع دون غيره من المواضع لاختلافه /
من التفاوت في ذاته لتباعد ما بين صفاته؛ فكيـف علـى نـدوره في مثـل هـذا النـوع 

إلـزام مـا  يصحّ أن يقضى به، أليس الرجوع إلى القيمة فيما يكـون كـذلك أولى مـن 
كاد في الغالب على أمـره أن لا يوجـد بلـى؛ لأنّ في إتيانـه عليـه لأهلـه تكليـف مـا 
لا يقــدر عليــه غالبــا لعــزةّ وجــود مثلــه؛ إلا مــا شــاء الله تعــالى، والنــادر لا حكــم لــه؛ 
فــ ن رجعــا علــى التراضــي في مثــل هــذا إلى الشــراء في الغــرم؛ جــاز لهمــا في موضــع 

عـن أن يكـون في كونـه عـن صـحّة مـا فيـه مـن الحكـم، جوازه منهما، ولكنـّه خـارج 
 والله أعلم. فينظر في ذلك.
ع إلى ن القطــمــومــا أتلفــه مــن نخلــه بالقطــع أو مــا أشــبهه  قلــت لــه في النخــل:
 غير هذا مماّ فيه هلاكها؟ 

اء، رض ولا مــإنّ عليــه مــا يكــون لــه مــن القيمــة قائمــا بغــير أقــد قيــل:  قــال:
نّ عليـه في إل: . وقيـالأرض على الفسولة فيهـا نخـلا بمقدار ما يوجد في فيه وقيل

 تــدرك لــّة حـبّه غالموضـع فسـله، وأن يعطــى مـن هــي لـه مثلــه لا يـزال في يــده يأكلـه 
ا مـ قلعه أو فيواقعا  بأنهّ يقوم بأرضه مرةّ وأخرى وقيل فيههذه الفسلة على رأيه، 

قـي هـو بنّ مـا  أشبهه من قطعه، أو ما يكون في حاله هالكـا فيخـرج مـن ثمنهـا؛ فـ
وعسـى أن  لربـّه، قيمة الموضع فينقص له من ثمن الكلّ، وما بقي؛ فهو الذي عليه

 هرج فيما أشبهها من الشجر القائم على ساقه كذلك.
ه قـد صـار لا أنـّإوما أتلفه منهمـا علـى هـذا مـن قبـل أن تبلـغ الثمـرة؛  قلت له:

 .أو نخلافسلا؛ شجرا  /241بحدّ ما لا يصلح في قلعه لأن يتّخذ /
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 مـا كمـه إلاحفهو في غرمه على هذا مـن الـرأي، والاخـتلاف بالـرأي في  قال:
ه لا موضـع لـ ؛ ف نـّهجاء في النخلة من الدفع له بعد فسلها بغلّة مثلهـا حـبّه تـدرك

لأخــرى ة وهــي افي الغلّــة لعــدمها في هــذا الموضــع، وعســى أن زــوز في هــذه الفســل
 لـغ الأولى،برهـا مبكيقـوم بهـا حـبّه تبلـغ في   أن يكون عليه على قياد هـذا الـرأي أن

لشــــجر لــــة في اغــــير أنــّــه لا يصــــحّ عنــــدي في بــــذلها؛ إلا أن يكــــون مــــن نــــوع المبذو 
( )خ: عــن والنخـل علـى رأي مـن يـذهب في غرمهـا إلى الفسـل؛ فـ نّ مـا خـرج مـن

 بــــه علــــى نوعهــــا لــــيس مــــن المثــــل، فكيــــف يصــــحّ بــــه في الحكــــم بالعــــدل، ولا بأس
 ثبوته لجوازه فيما بينهما في ذلك.الرضى في موضع 

ن هـرج قبـل أ وما تلف في يده من الأصول بما جـاء مـن قبـل الله مـن قلت له:
 منه بوجه. 
 إنهّ لا ضمان عليه في ذلك.قد قيل:  قال:

  ذلك.حريمه فيإن هدمها على وجه الانتهاك لما دان بت وفي الدار: قلت له
كـون لهـا ييـه مـا حقّ في زمانـه، وعل فهي في ضمانه حبّه هرج منها بوجه قال:

لطريـــق إلى غـــرم، وامـــن القيمـــة لربّهـــا يـــوم الخـــلاص أو الحكـــم بمـــا يلزمـــه فيهـــا مـــن ال
مــا بــين  ليــه فضــلمعرفتــه أن تقــوم بأرضــها مــرتّين عــامرة وبعــدها خربــة فيكــون لــه ع

 ن صـحّ؛ وإلاكـذلك إ  القيمتين؛ لأنّ الموضع لربهّ يبقى على هذا وترابها أيضـا فهـو
يردّه إليـه، واليمـين ممـّن  إلا أن /242القول في مقدرها إلى الغارم؛ لأنهّ مماّ عليه /ف

 تكون له منهما فأرادها في ذلك.
ه في فـــ ن غصـــبه صـــرما وفســـل قلـــت لـــه إ ا فســـل او غـــرس في ار  نفســـه:

 أرض نفسه فصار نخلا؛ ما القول فيه؟ 
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و أرابا مثلـه، تـلأرض اه مـن فهـو لربـّه، ولـه الخيـار بـين نزعـه والـردّ لمـا يحملـ قال:
 بقيمتـه قيـلو أرض.  القيمة على ما به يكون يوم النـزع لـردّه أن لـو شـاءه نخـلا بـلا

د كـلّ واحـ  يـوم الحكـم كمـا هـو بـه حـال غصـبه فيوعلـى قـول آخـر: يوم الأخـذ. 
يـه بالمثـل فيـل: . وقإنّ لـه عليـه صـرما مثلـه. وقيـل: منهما علـى مـا صـرحّ بـه فيهمـا

يمــا يؤدّيــه عــه ضــرر فإن كــان في قل. وقيــل: لآخــذه. وقيــل: ار لربــّهأو القيمــة والخيــ
ه أن لربـّه، ولــ إلا فهـوالنظـر؛ فالقيمـة فيـه يؤدّيهـا إليــه كمـا يكـون عليـه فيبقــى لـه، و 

ر؛ فلـه أن  للجبـّافي الخيـار إلى أنـّه لـه لاوعلـى قـول مـن يـذهب هرجه من المـال. 
لـه عليـه،  هـو ممـّالـذي أخـذه منـه فينزعه علـى حـال، وأن يأخـذه بـردّه إلى الموضـع ا

 لـــردّ لـــه إلىاه حـــبّه ولا يلزمـــه فيمـــا يحملـــه مـــن أرضـــه علـــى يديـــه، ولا ممــّـا يحتـــاج إليـــ
 الموضع شيء من جميع ذلك.

يكــون  ومــا أخــذه مــن الأشــجار فغرســه في مالــه فكــذلك في حكمــه قلــت لــه:
 على هذا؟ 
فيــه مــن طريــق نعــم هــو كــذلك في مثــل هــذا إن صــحّ مــا أراه؛ بــدليل مــا  قــال:

القيــاس لــه بــه أســتدلّ علــى أنّهمــا في هــذا ســواء لا فــرق بينهمــا، وإن لم أجــده فيمــا 
الـــرأي لأن يلحقـــه  /243بـــه صـــرحّ فيـــه مـــن القـــول إلا القيمـــة ف نــّـه ممــّـا زـــوز في /

بالعدل معنى هذه الآراء كلّها، غـير أنّ القـول بالمثـل ممـّا أبعـده في الغـرم أن يلـزم في 
لى اختلافـه في كـلّ نـوع عـن أصـنافه؛ كأنـّه ممـّا يعسـر علـى مـن رامـه الحكم؛ لأنهّ ع

لعزةّ وجوده على من سعى في إدراكه أيّامه. وإن كان من الجـائزات في الزمـان لأن 
يكون بمكان؛ فهو  در جـدّا في حـقّ مـن هـو قـادر؛ فكيـف يصـحّ فيـه أن يقضـي 

ه في الحكـم فعسـى به علـى حـال، ولكنـّه علـى ثبوتـه في الصـرم علـى رأي مـن يوجبـ
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لجــوازه في  (1)أن لا يبعــد علــى قيــاده في صــغار مــا يكــون مــن الأشــجار كــلّا لأبعــاد
الكبــــار، والصــــغير أقــــرب في هــــذا مــــن الكبــــير؛ لاســــيما أوّل مــــا طرجــــه الأرض في 
إنباتهــا، وكلّــه ممــّا زــوز أن تــدخل عليــه العلــل، ولكــن في غــير زلــل مــن كــلّ وجــه في 

ولا في أنــواع النخــل وصــرمها إن وجــد، وإلا فهمــا  حكمهــا؛ لا في جــنس الشــجر،
في الغالـــب علـــى أمرهمـــا في أنواعهـــا ممــّـا كـــاد في أنـــواع جنســـهما أن لا يتســـاوى في 

أن  (2)صــفاتها مــن كــلّ وجــه يكــون في ذاتهــا؛ ولأن جــاز فيمــا يكــون مــن صــغارهما
يـــــوزن فيعـــــرف في مبلـــــغ وزنـــــه؛ ف نّهمـــــا لا مـــــن المـــــوزو ت في شـــــيء علـــــى حـــــال، 

جهمـــــا في الزمـــــان عـــــادة عـــــن حكـــــم الميـــــزان، إلا أن يكـــــون في الأكريـــــة علـــــى لخرو 
حاملهــــا )خ: حملهــــا(  درا، فربّمــــا يكــــون في ذلــــك لا في غــــيره مــــن المعــــاملات في 
شيء منهما مماّ يعرفه بين من يكون بينهم المعاملة فيهما وبالجملة؛ فـالوزن لهمـا لا 

لا في المنظــر ولا الــثمن، ولا  /244يوجــب في العــدل مــن كــلّ وجــه صــحّة المثــل؛ /
في المخــبر؛ لأنّ هنالــك يعــد مــن الصــفات في كــلّ واحــد مــا يقضــي في الحــقّ كــون 

 صحّة الفرق في ذلك.
فالذي  قال:وما الذي يعجبك من هذه الآراء فتختاره منها فيهما؟  قلت له:

في نفســي أنّي جاهــل؛ فــلا أدّعــي في شــيء منهــا أنـّـه باطــل؛ لأنـّـه رأي واخــتلاف 
لــرأي، وكلّــه ممــّا قــد أثبــت في آثار أهــل العــدل مــن غــير إنكــار لشــيء مــن ذلــك؛ با

غــير أنّي أقــرب في نظــري علــى قلـّـة بصــري في هــذا رأي مــن يــذهب إلى أنـّـه لربـّـه، 
وإن زاد في أرض الغاصــب فنمــا بهــا؛ فــالزيادة لا طرجــه عــن يــد المالــك وإن أطــال 

                                                 
 ق: كلا لا يعاد. (1)
 ق: صفاتها. (2)
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ين هـي لا غيرهـا فهـو لـه، ولا عـرق فيه العنـاء وأكثـر عليـه مـن سـقي المـاء؛ لأنّ العـ
للظــالم ولا عــرق، وعليــه أن يــردّه إليــه إلا أن يرضــى بالقيمــة أو يســمح لــه بــه عطــاء 
علـــى مـــا جـــاز مـــن بعـــد أن يمكنـــه مـــن قبضـــه؛ فيكـــون في حالـــه علـــى مقـــدرة مـــن 
أخذه، وإلا فهو الأحقّ بماله، وعند المضـرةّ في قلعـه لـردّه؛ فـلا يحمـل علـى الضـرر، 

كمـا يكـون بـه في الحـال قائمـا لغـير أرضـه إن شـاءه، وإلا فـلا   (1)القيمةويكون فيه 
زــبر علــى بيــع مــا يكــون لــه في مثــل هــذا مــن مــال، ولــه أن هرجــه علــى قيــاد هــذا 
الـــرأي إن صـــحّ في كـــلّ حـــال، وعســـى أن يكـــون مـــن الصـــحّة قريبـــا، والله أعلـــم. 

 فينظر في ذلك.
 موته؟  ف ن هو أخرجه من الأرض فكان من ذلك قلت له:

إنهّ لا شيء له فيه على ظالمه مـن مثـل ولا قيمـة بعـدل، ولكنـّه قد قيل:  قال:
لابدّ لجوازه له في موضع المنازعة وما أشـبهها مـن العـدم لوجـود الرضـى علـى مـا بـه 

جـــاز ممـّــن لـــه عليـــه الحجّـــة فيـــه علـــى رأي مـــن أن يكـــون عـــن أمـــر الحـــاكم  /245/
إاّا أخذه في عدوانه عليه بظلمه فقد وحكمه، وإن كانت في الأصل من صرمه، و 

زاد بأرضه في حرمه؛ فهو في الرأي مماّ هتلف بالرأي في غرمه، وقـد صـار في يـدي 
خصمه فجاز له في الرأي أن يمسكه مع الدينونة بما يلزمه علـى رأي مـن أجـازه لـه 

ره في بالقيمة أو المثل إلى أن يحكم عليه بردّه إليـه حـاكم بالعـدل، ولمـا لم يكـن خيـا
الإجمــاع علــى أنّ لــه مــا هتــاره، ولكــنّ علــى رأي في مقابلــة أنـّـه لــيس لــه؛ فكيــف 
علــى هــذا مــن الــرأي يصــحّ لــه فيــه أن يقضــي بــه عليــه جــبرا فيأخــذه بــه قهــرا، كــلا 
فالأمر فيه إلى الحاكم، واتباع الحقّ أولى وبعده فـ لى الجماعـة يـردّ، فـ ن حكـم عليـه 

                                                 
 ق: المضرة. (1)
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ه بالقيمـة أو المثـل؛ فهـو لـه، فليـؤدّ فيـه مـا لزمـه في بردّه؛ أخرجه إليه، وإن حكـم فيـ
غرمه، وعلى كلّ حال؛ فليس له ولا لخصمه في مثل هذا أن يعمل فيما لـه إلا بمـا 
يراه أعدل، وإن حكم له به في ظاهر الأمر؛ فهو كـذلك فيمـا بينـه وبـين ربـّه؛ لأنّ 

ن لـو رفـع سـتره فظهـر الأحكام لا تحلّ الحرام إلا فيما يكون ظاهره موافقا لباطنه أ
 أمره؛ وإلا فلا.
 و لـــه فيهـــومـــا صـــار في كـــبره بحـــدّ مـــا لا يصـــلح للفســـل فـــأراد مـــن  قلـــت لـــه:

ه إلا أن ليــه ظالمــالأصــل أن يأخــذ القيمــة أو المثــل كمــا يكــون لــه في العــدل فــأبى ع
 هرجه له أو يحاكمه.

لا  هلــى أنـّـعقــد مضــى مــن القــول مــا يــدلّ فيمــا يكــون كــذلك في المنظــر؛  قــال:
ون لـه في  مـا يكـيصحّ في حقّه أن يحمل على الضرر، ولكنّه يرجع به في غرمـه إلى

ة بالتوبـــ حكمـــه فيبقـــى علـــى حالـــه مـــن جملـــة مالـــه، وقـــد ظلمـــه فليـــدفع عـــن نفســـه
لا علـــى  رجــه لــهكــون إثمــه هــذا مـــا في هــذا الموضــع أراه حقّــا، فأمّـــا أن ه  /246/

عليـه، أو  ليس لـه ا زوز له فيه ماالرضى فلا أعرفه مماّ به يقضي؛ فكيف على هذ
را، وإلا ذه مختــايصــحّ أن يأخــذه بــه ضــرارا؟ كــلا وإاّــا لــه في موضــع مــا يكــون لأخــ

 فلا سبيل إلى ذلك.
و رة نخلـة أا مـن ثمـوما أكلـه منهـا في تعديـة قبـل هـذ قلت له في المثل والقيمة:

 شجرة ذلك؟ 
شــبه أن يكــون علــى فعســى أن يلحقــه معــنى الاخــتلاف في غرمــه؛ لأنــّه ي قــال:

رأي من يقول بالقيمة أو المثـل فيـه لا شـيء عليـه فيمـا أكلـه مـن ذلـك؛ لأنـّه علـى 
قيـــاده لـــه لا لغـــيره، وعلـــى رأي مـــن يقـــول بأنــّـه لربــّـه؛ فلابـــدّ لـــه في حكمـــه مـــن أن 
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يكون عليه ما يلزمه فيه من قيمة أو مثل في غرمه وبالجملة؛ فأين ما صـار الأصـل 
 وقد مضى من القول ما يدلّ على ذلك. دار معه ثمرة بالعدل،

ذه هـا بـين ومـا الـدليل )خ: الـذي يـدلّ( في هـذا علـى صـحّة فـرق مـ قلت لـه:
مـــا  بالعـــدل الأشـــياء في العمـــل والقـــول، وكلّهـــا مـــن الأصـــول فـــأظهره ليصـــحّ لـــك

 أظهرته من دعواك في المثل، وإلا فلا فرق في ذلك؟ 
يــدلّ علــى صــحّة مــا أبديتــه  فالــذي عنــدي أنّ في ذلــك شــاهد الحــال مــا قــال:

من دعوى المقال فرقا في صحّة المثال لاختلافها في الأحوال الموجبـة لقربـه في المـاء 
بدلا من المبذول؛ مهما كا  من نهر واحد، ولم تكن لأحدهما قربة علـى الآخـر في 
حــدّه، ولا في موضـــع ردّه ودوره وعـــدّه، وكفـــى في العــدل لأن يكـــون بـــه مـــن المثـــل 

بأنّهــا ممــّا تحتــاج في القيــاس إلى الــذرع لمعرفــة  /247فــالقول علــى الأرض /وبعــده؛ 
المســـاحة في الطـــول والعـــرض، وأن يكـــو  في الجـــودة والـــرداءة علـــى ســـواء لا فـــرق 
بينهمـــا في شـــيء لوجـــه يوجـــب في أخـــذهما نقصـــها عـــن الأخـــرى حـــبّه في القيمـــة 

لمــــاء وقربــــه منهمــــا، وصــــلاحيتهما في الموضــــع لمــــا بهمــــا يــــراد قاعــــدا لــــه، مــــع بعــــد ا
وســـــهولة مَـــــراه فيمـــــا يســـــقى أو يعمـــــر بالســـــكنى، وفي طرقهمـــــا ومَـــــارى الأوديـــــة 
عليهما، وإن لم تكن من ذاتهما؛ ف نها مما تـدخل عليهمـا؛ فيكـون معهمـا في زيادة 
أو نقصــان لمــا يكــون لهمــا مــن أثمــان ومــا أشــبه هــذا فهــو كــذلك، ولابــدّ في المنــازل 

بمــا يليهمــا )خ: وبماثلهمــا( سمــاء وأرضــا، وأن يكــو  مــن تســاويهما طــولا وعرضــا، و 
ــــة أرجهمــــا ومســــاكنهما وأوتادهمــــا، وعــــدد  (1)في سمكهمــــا وثخانــــة جــــدرهما، وكميّ

مماريقهما، وجودة طينهما، وحسن عملهمـا، وفي سـعة المـداخل والمخـارج وضـيقها 
                                                 

 وثَخَانة وثَخَنا غلظ. قاموس.  كتب في الهامش: ثَخُن ثُخونة  (1)
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في  على سواء؛ لا فرق بينهما إلى غير هذا من تساويهما في الأين والكمّ والكيـف
صـــــورة شـــــكلهما، علوهمـــــا وســـــفلهما مـــــن مبـــــدإ الأســـــاس إلى منتهـــــى الـــــرأس؛ في 
قواعـــدهما وغرفاتهمـــا، ومـــا يكـــون مـــن شـــرفاتهما حـــبّه في النفاهـــة مـــن جهـــة الهـــواء، 
وكثــرة الضــياء، وبعــد المــاء وقربــه منهمــا، وفي ســهولة مســالكهما، ودخــول الأوديــة 

لّقا بهما؛ فهي ممـّا تـدخل معهمـا عليهما، وإن كانت في الخارج عنهما ف نّ لهما تع
معنى في موضع ما يكون من الأسباب في زيادة القيمـة أو نقصـها فيهمـا، ألا وإنّ 

الانفــراد في مثــل هــذا عنهمــا مــا يكــون لهمــا،  /248لمــا بهمــا مــن الأبــواب علــى /
وبالجملــة في حكمهمــا؛ فالتماثــل مــن البــدلين لا يصــحّ علــى حــال مــع الــزيادة أو 

المنــــزلين المقتضــــي في كونــــه لوجــــود الصــــدية الموجبــــة لنفــــي صــــحّة  الــــنقص في أحــــد
المثلين؛ فكيف زوز أن يصحّ الاتفاق حال وجود الافـتراق، ألـيس هـذا مـن ا ـال 
أن يكــــون في حــــال علــــى تفاوتهمــــا في شــــيء مــــن أحوالهمــــا؟ بلــــى وإن قــــلّ فهــــو  

المنـــازل  كـــذلك، وفي هـــذا مـــا يـــدلّ علـــى قربـــه في المـــاء وبعـــده، فـــالأرض وبعـــده في
لكثــرة مــا بهــا مــن الــزيادة عليهمــا، إلا أنــّه ممــّا يمكــن علــى غــيره عســره لأن يكــون؛ 
لأنهّ مماّ يقدر باليدين وينظر بالعين، فهو من الممكن في تقديره؛ لا من الممتنـع في 
تصـــويره، إلا أنّ في إدراكـــه مـــا لا هفـــى مـــن الصـــعوبة علـــى مـــن رامـــه في حـــقّ مـــن 

البنــاء، وقــد يقــرّ عليــه، وربّمــا لا يتعــرّى مــن تفــاوت في  يكــون مــن ذوي الهندســة في
شـــيء مـــن المزيـــد في أحـــدهما، أو نقـــص عـــن الآخـــر منهمـــا؛ فكيـــف بمـــن لـــيس لـــه 
بصــيرة  فــذة ويــد محكمــة، إنــّه لأبعــد مــن أن يقــدر أن يأتي بــه في جــودة أو رداءة 

علــى محكــم عملــه، أو زــوز فيــه لا علــى الرضــى أن يكــون بذلــه، ولمــاّ يســاوه بعــد 
حــال في كــلّ الخصــال، ولــئن جــاز في شــيء أن يقــال فيــه بأنــّه مثــل شــيء في )خ: 
مـــع( طالفهمـــا في شـــيء مـــن الصـــفات لشـــيء ف نــّـه علـــى إرادة الخصـــوص لمـــا فيـــه 
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 اثلا من شيء؛ لا علـى العمـوم في كـلّ شـيء، ف نـّه ممـّا يحتـاج إلى أن يكـون علـى 
اجــــــة إلى الإبانــــــة مــــــن وإلا فلابــــــدّ في موضــــــع الح /249ســــــواء مــــــن كــــــلّ وجــــــه /

التحصيص في ذلك لـدفع  زلـة الأشـكال بمـا يرفعـه مـن الاسـتثناء أو مـا أشـبهه في 
الحــال، وعلــى جــوازه كــذلك في الاســم فعســى في هــذا أن لا يقضــى لــه في الحكــم 

في مثله حبّه يكون من كلّ وجه في صورة شكله، وليس كذلك فيما بهمـا  (1)بدلا
، ف نــّه ممــّا زــزي فيــه لأن يتســاوى في المعــنى علــى يتعلّــق مــن خــارج فيــدخل معهمــا

حال، وإن طـالف في صـورة الأشـكال لم يضـرّهما؛ لأنـّه لا مـن ذاتهمـا، ولكنـّه بهمـا 
معــنى في هــذا إلا صــورة وكفــى؛ لأنّهــا ممــّا  ىصــار لازمــا لهمــا فــاجتزأ فيــه لأن يتســاو 

مـــا في لا يطلـــب في مثـــل هـــذا فيهمـــا فيكـــون مـــن شـــروطه هتـــلّ لعـــدم شـــيء منه
ـــا أن كانـــت في هـــذا هكـــذا لهـــذه العلـّــة؛ صـــحّ في أنـــواع  ســـقوطه، وعلـــى هـــذا فلمّ
النخلــة علــى قلّــة شــروطهما منهــا أنــّه أبعــد دركــا فيهــا؛ لأنهمــا وإن خرجــا في معرفــة 
مقدارهما عن الكيل والوزن؛ فجاز لأن يدخلا في الـذرع لمعرفـة طولهمـا وعرضـهما، 

حــبّه إحمالهــا، وكلّــه ممــّا لــيس للخلــق في  فقــد طتلــف هــي في غــير هــذا مــن أحوالهــا
 ثيلهـــا يـــد قـــادرة علـــى تكميلهـــا في ذلـــك ولا في غـــيره بهـــا لوجـــود مســـاواتها؛ مثـــل 
الدور والمصانع والقصور، وإلا فهي من هذا على حال كأنّها أقـلّ شـرطا في صـحّة 

ا، ولكنّه خلقه؛ لا لغـير البـارئ سـبيل إلى عملـه جزمـ /250المثال )خ: المنازل(، /
فصار على تفاوتهما لهذه العلّة  ذرا، وعسـى في النخلـة أن يكـون دركـه أقـرب مـن 
الأشــجار لكثــرة مــا بينهمــا مــن التبــاين في الأصــل والفــرع والثمــار، وإلا فــلا يحتــاج 
فيه إلا إلى أن يكون من نوع واحـد لا زيادة في أحـدهما عـن الآخـر ولا نقـص؛ في 

                                                 
 ق: به لا في. (1)
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ا، قــوّة وضــعفا، يــدرك في الحــال وصــفا، وفي الطــول والعــرض، مــن أوّلهمــا إلى آخرهمــ
ثمارهما على ما به يعرفان في الغالب على أمرهما عادة في الزمان؛ كثرة وقلـّة، جـودة 
ورداءة، إلا وأنّ المـــاء مـــع المشـــاربة لابـــدّ وأن يكـــو  فيـــه علـــى ســـواء، وفي المســـلك 

غالبـا في النخـل والمسقى إلى غير هذا من جميـع مـا يلحقهـا بـه مـن المنـافع والمضـارّ 
والأشجار، وكلّه مماّ يمكن في كونه لأن يكون؛ لأنهّ على نذوره من الممكن لا مـن 

حــال، بمل كــلا لا ســبيل إلى نفــي مــا لــيس المســتحيل، فيجــوز لأن يبقــى علــى حــا
والــذي يقتضــي بــه حكــم النظــر في هــذا قربــه مــن النخــل زيادة علــى الشــجر، ف نــه 

ه وعرضه وصغره، ولا يصحّ أن يكون في البدل ممـّا أشدّ تباينا في كبره وطوله وقصر 
أتلفه عدلـه حـبّه يكـون في كـلّ شـيء مـن صـفاته مثلـه وإلا فـلا، إلا علـى مـا جـاز 
مــن الرضـــى ولـــيس ذلــك، وإن جـــاز مـــن بعــد أن يمضـــي علـــى مــا جـــاز في الواســـع 
والحكــم علــى حــال في شــيء مــن القضــاء، وعلــى الشــريطة في هــذا كلّــه، فــ ن قــدر 

على المثل جاز فصحّ في العدل، وإلا فالرجوع فيما ظهر كـون تعسّـره  /251فيه /
إلى القيمــة حــال تعــذّره، وعــدم تيسّــره، ف نــّه لا معــنى إلى مثــل هــذا لأن يكلــف في 
خلاصه ما لا يمكنه أن يأتي به بـدلا في غرمـه أكثـر زمانـه، وربّمـا أنـّه ينقضـي عمـره 

المثـل أن يكـون إدراكـه في الصـرم قبل وجـوده لـه، وفي القيمـة بـدل منـه، وعسـى في 
أقــرب مــن النخــل؛ كــذلك في صــغار مــا يكــون مــن الأشــجار؛ لأنــّه غــير محتــاج في 
نوعه إلا إلى تساويه في حرمة منظرا، وربّما احتاج إلى ما زاد عليه من المماثلـة مخـبرا 
فيما يتبع أصله علـى مـا بـه مـن الجـودة والضـعف في أكلـه أو لغـيره مـن نقـض علـّة 

لازم علّـــة ف نــّـه ممــّـا يوجـــد. وإن كـــان علـــى قلّـــة فهـــو كـــذلك ولابـــدّ فيـــه مـــن لوجـــود 
 ذلك.
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 مه أن ينفـيوز لعدوفي كلّ هذه الأشياء مماّ لا يصحّ وجود المثل فيج قلت له:
لّهـا صـرح كوز في  جواز ثبوته في العدل أو في شيء منهـا دون غـيره، أو هـي ممـّا زـ

 ذلك.
أنّ كونـه في الكـلّ لا مـن ا ـال؛ لأنـّه قد مضى مـن القـول مـا يـدلّ علـى  قال:

مــن الممكنــات في الوجــود لأن يكــون مــن المشــهود في أعــين الشــهود؛ فكيــف زــوز 
أن ينكــر كــون مــا جــاز أن يظهــر ولــو كــان هــذا لم يصــحّ في الشــراء أن يــذكر علــى 
حــال، غــير أنّ في أنواعهــا مــا في نيلــه صــعوبة، وفي إدراكــه مشــقّة علــى مــن رامــه، 

مــن قبـــل أن يبلــغ مرامــه، ومــا كـــان   /252ه يســتفرأ أيّامـــه فيلقــي حمامــه /وربّمــا أنـّـ
كــذلك، فــ ن وجــد يومــا فقــدر عليــه صــحّ فجــاز، وإلا فالقيمــة بــه أولى، فــ ن كــان 
تأخيره لرجاء ما لا يدري لعدم الأدلّة؛ أيدرك أو لا كأنهّ لا معنى له. وإن كـان في 

لنـدوره لا حكـم لـه، وقـد أظهـر   نفسه لا من المعدوم على حال ف نهّ في مثـل هـذا
في القــول علــى أنــواع الأصــول مــا قــد ظهــر لنــا قربــه في هــذا أو بعــده؛ لقلّــة وجــوده 
وعــدم القــدرة علــى إدراكــه، إلا أن يكــون موافقــة؛ فصــحّ بــدليل الاعتبــار في صــحّة 
وجـــود المثليـــة في الأصـــول مـــن المـــال علـــى قيـــاد مـــا أبـــديناه؛ لا مـــن الآثار أنّ المـــاء 

ا إلى أن يكون له مثال مهما كان من نهر واحد؛ لأنهّ جسم سائل، مـع كونـه أقربه
مربوطا في أوقاته بعلامات نجومية، وأخـرى ظليـة مضـبوطا بهـا، وإن دار في ليـل أو 
نهــار، أو في أحــدهما فهــو علــى ربطــه كــذلك؛ في صــحّة ضــبطه ومــا دخــل عليــه بــه 

المواضــع في المســلك أو الــردّ مــن الأســباب الموجبــة لــدفع المضــارّ، وكونهــا مــن جهــة 
لـه، فكأنـّـه ممـّا لا عســر فيـه؛ إلا أنـّـه في موضـع المشــاربة محتـاج إلى مقــدار مـا يحتــاج 
إليـــه الموضـــع؛ فلابـــدّ فيهمـــا مـــن القيـــاس لهمـــا بمـــا يـــدلّ عليهمـــا لمعرفـــة الســـواء في 
البدلين؛ لأنّهمـا غـير معلـومين، ومـن ا ـال أن يصـحّ بـين مَهـول ومعلـوم في حـال؛ 
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 /253يف زوز في حين أن يكون بين مَهولين! إنّي لا أعرفه كذلك وبعـده، /فك
فــالأرض في أبعادهــا الثلاثــة مــع مــا بهــا يكــون مــن الصــلاحية والفســاد فيمــا بهــا في 
الموضـع يـراد، وفي التجربـة مـا يـدلّ علـى هـذا منهـا إن لم يكيـّف في معرفتهـا بالنظـر 

كـان العمـق في مواضـع بعـد أن هـرج عـن لما سبق في مثلها عند أهل البصـر، وربّمـا  
الحدّ المطلوب في البعد مماّ لا يحتاج إليه، ومـا مـرّ بـه مـن الخـارج إليهـا؛ ف دراكـه ممـّا 
لا يصـعب علــى حــال، وإن عـزّ عليــه في وقتــه؛ فلـيس هــو لعــدم المثـال، ولكــن لعــزّ 

ا في المنـــال؛ فهـــو في هـــذا كهـــي، والمـــاء كـــذلك وبعـــدها المنـــازل، فهـــي في هـــذا كأنّهـــ
وســــطها لكثــــرة تقــــدر شــــرطها؛ إلا أنّهــــا مــــن الصــــنائع البشــــرية، ومقــــادير أشــــكالها 
الصــورية علــى مــا تكــون بــه في الماهيــة مــن الكيــف والكميـّـة، لا مــن الممتنــع. وإن  
كــان في إدراكــه صــعوبة فهــو فيمــا يــدخل تحــت الوســع في حــقّ مــن يكــون خبــيرا 

لبــذل في عســره وجــواز يســره، بهــذه الصــناعة بصــيرا، وعلــى مقــدار المبــذل يكــون ا
ــّــه ممــّــا يحتمــــل الــــزيادة  ــــد أهــــل المعرفــــة؛ لأن ــــه علــــى إدراك الصــــفة ممــّــا يمكــــن عن وكلّ
والنقصــان، ولابــدّ لهــم في عملــه بالمكــان مقــدرا فيــه علــى مقــداره مــن واهــب الصــور 
في الزمان تعالى وجلّ وجود قدرة؛ إلا أنهّ فيه من الصعوبة ما لا هفى على من له 

ة. والشــجر والنخــل لا كــذلك في المثــل لشــدّة مــا بهمــا مــن التخــالف في أدنّ فكــر 
في أحوالهمـــا لاختلافهمـــا في القـــوّة والضـــعف في  /254صـــور أشـــكالهما الموجبـــة /

جرمهما إلى غيره من الجودة والـرداءة في ثمرهمـا في النـوع الواحـد، دع مـا هالفـه مـن 
كلـّه ممـّا لابـدّ فيـه لغـير الله؛ لأنـّه الأنواع ف نهّ عن المثال في هذا خـارج علـى حـال، و 

أمـــر خلقـــيّ لصـــنع إلهـــيّ لـــيس للخلـــق علـــى إزـــاده، ولا في عملـــه قـــدرة حـــبّه يبلـــغ 
التساوي مـن كـلّ وجـه، فـ ن وجـد كـذلك، وإلا فـلا سـبيل لأن يـزاد فيـه أو يـنقص 
عـــن حالـــه حـــبّه يكـــون علـــى مثالـــه، وعســـى في الصـــرم لأن يصـــحّ كونـــه لا علـــى 
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اوى في النـــوع منظـــرا وبعـــده مخـــبرا، وإن طـــالف في جســـمه مـــن مهمـــا تســـ (1)الجـــزم
جهـة الاســتقامة، أو مــا يكـون بــه مــن اعوجـاج، فــ نّ ذلــك ممـّا لا يطلــب في البــدل 
مــن المبــدول لحــاج؛ فــلا يكــون فيــه شــرطا، وإن أراده امتنعــت في لجــاج لم يســمع لــه 

 الضــرر الموجــب في ولم يلتفــت إليــه، ف نــّه ممــّا لا يقــول في هــذا عليــه مــا لم يبلــغ إلى
الحال لنقصه عن المثـال في حكـم النظـر علـى مـا أراه في هـذا إن صـحّ، وعسـى أن 
يصـــحّ، وإنّي لأرجـــوه أن لا يبعـــد مـــن الصـــواب في الـــرأي علـــى حـــال، وكـــذلك في 
صـــغار أنـــواع مـــن الأشـــجار، وتالله مـــا كـــان مـــني هـــذا القـــول بالفـــرق إلا لظـــنّ في 

لبعد من غير ما بقـي لصـحّة كونـه في شـيء منهـا نفسي بأنهّ من الحقّ في القرب وا
زــوز فيهــا وجــود المثــل فيمــا يوجبــه حكــم  /255علــى وجــه في الجحــد، ف نــّه ممــّا /

العقــل، إلا أنــّه ممــّا صــار في الغالــب علــى أمــره عــزةّ وجــوده في دهــره فلــم يصــحّ في 
جز عـن جواز الشراء، إلا أن يرجع فيه إلى ما هو به أولى من القيمة في موضع الع

دركـــه لعظـــم البلـــوى في تكليـــف مـــا لا يقـــدر عليـــه ولا يبلـــغ إليـــه، وإن أمكـــن لأن 
يصـــحّ كونـــه لإمكانـــه، إلا أنـّــه لا دليـــل علـــى مكانـــه ولا علـــى مقـــدار زمانـــه فهـــو  
كـــذلك لنـــدوره، وإن لم يكـــن مـــن العـــدم ا ـــض لجـــواز كونـــه في الوجـــود أن يكـــون 

في الحـــال، إلا أنــّـه في قلّـــة فهـــو علـــى أولى مـــن المعـــدوم في ذاتـــه؛ لأنــّـه مـــن الموجـــود 
الخصــوص في قــدرة مــن بــه مخصــوص علــى هــذا، لمــا بــه مــن علّــة موجبــة لعجــز مــن 
فاتـــه عـــن دركـــه في أكثـــر أوقاتـــه أو كلّهـــا، أو تكـــون  درا، فلـــم يصـــحّ في حـــقّ مـــن 
أعدمه، ولم يقـدر عليـه أن يلزمـه لوجـود غـيره لـه فـيحكم بـه لخصوصـه عمومـا علـى 

فلابــدّ لــه أبــدا، وإن طــال بــه المــدى ولا شــكّ فيــه بأنــّه يكــون  مــن قــدر أو عجــز،
                                                 

 ق: الحرام. (1)
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بمنزلـــة المعـــدوم في حـــقّ مـــن لم يقـــدر أن يبلـــغ إليـــه؛ فكيـــف يصـــحّ أن يؤخـــذ بمـــا لا 
يقــوى عليــه لعــدم طاقتــه لــه في الحــال، ولا دليــل علــى بلوغــه في المــال، وفي القيمــة 

أبصـر وجـه العـدل بدل من ذلك، وكفى في مثـل هـذا بهـا عـن المثـل بـدلا عنـد مـن 
في حقّ لزومه لشرط في الغرم أو مـا أشـبهه في الحكـم، أو يصـحّ فيجـوز لأن يحكـم 

حـقّ مـن أيسـره علـى العمـوم، أو الخصـوص  /256به علـى مـن أعسـره لجـوازه في /
في أحـــد دون مـــن ســـواه، وأ  لا أعلمـــه في شـــيء مـــن ديـــن الله فأعرفـــه ممــّـا يصـــحّ، 

ن مثالــه لعــدم القــدرة في حالــه، أم جــاز في فيجــوز لأن يلزمــه في موضــع العجــز عــ
هــذا لأن زــوز فيــه خصوصــا دون غــيره؛ لا لفــرق عــن دليــل حــقّ لبرهــان صــدق، 
وليس من الجـائز في شـيء أن يكـون كـذلك، وعسـى في هـذا أن لا يدّعيـه إلا مـن 
عمي عن رؤية عمـاه أو اتبـع هـواه، بـل لـو قـال فيـه بأنـّه يكـون معـذورا حـبّه يقـدر 

ضره الموت قبل الخلاص، فيوصي به إن لم يقع التراضي على ما جـاز، عليه، أو يح
أو امتنع جوازه، ويكون لوارثه وعليه مثـل ذلـك لكـان علـى جهلـه كأنـّه هـو الأليـق 
بأصله من أن يكلّفه في الحال ما لـيس مـن طاقتـه علـى حـال؛ هـذا مـا قـدّر الله لي 

صــول، ولكــنّي لم أجــده في مــن القــول في هــذا الموضــع أن أذكــره في هــذا فرقــا في الأ
الأثر مصـرّحا عـن أحـد مـن ذوي البصـر، فينبغـي أن يراجـع فيـه تكـرار النظـر، فـ ن 
خرج على الوجه العدل في الرأي فوافقه قبل، وإن فارقه أهمل، ف ن مزّق وإلا فـالردّ 
عليه أولى به؛ لأنهّ مماّ قد بطل؛ فلا جواز لمن أراد به أن يعمل، وأرجـو مـن الله أن 

 يكون كذلك، فانظروا يا أهل الألباب في ذلك.لا 
ــه ه بعــد فــ ن كــان مــا أخــذه مــن شــجره أو صــرم في الاــجر والصــر : قلــت ل

 فلمن يكون في حكمه؟  /257على حاله لم ترد في أرضه، /
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كــون لــه ا لا يمــفهــو لربـّـه لا غــيره، ولــه أن يأخــذه كرهــا؛ إلا في موضــع  قــال:
 نــّه ممــّا لالجهــر، ف افي الســرّ لا في غــيره مــن الحجّــة فيــه في ظــاهر الأمــر فيجــوز لــه 

في ظــاهره  مـور مــازـوز لــه عنـد مــن لم يعلـم فيــه كعلمـه؛ إذ لــيس لـه أن يأتي مــن الأ
اهرة قّـا فالمجـسـريرة محمن ا جور فيبيح معه من نفسه ما لا يحلّ له. وإن كـان في ال

 موجبة لذلك.
 ؟ حاله ذلك ف ن نقص عمّا كان به يوم قلعه له فضعف عن قلت له:

رشــا عليــه مّلــه أفهــو لــه؛ لأنــّه أحــقّ بــه وإن تغــيّر عــن حالــه ومــا نقــص يك قــال:
ليــه، زيادة ع فــ ن شــاءه فهــو لــه مــن غــيروعلــى قــول آخــر: يحكــم لــه بــه في مالــه. 

 وإلا فالقيمة له فيه في الفسل وفي مال الغير. 
ه لا لقـد فسـ فـ ن كـان علـى هـذا مـن ظلمـه قلت له في الفسل في مال الغـير:

 على الرضى في مال غيره؛ فما الوجه في حكمه؟ 
فهــو المــأخوذ بزوالــه لــردّه بعــد إخراجــه مــن مالــه إلى المالــك، وبصــلاح مــا  قــال:

أفسـده مـن الموضــع حـبه يرجــع إلى حالـه ولــيس لـه أن يمتنــع مـن هــذا ولا مـن حملــه 
 حــقّ كــلّ إلى الموضــع الــذي أخــذه منــه إن شــاءه ربــّه، ف نــّه ممــّا عليــه، ولابــدّ لــه في

منهما من أن يؤدّيه إليه كما يلزمه فيه، وما زاد مـن هـذا بهـا فصـار نخـلا جـاز لأن 
يكـــون لصـــاحب الأرض أن يـــدفع فيـــه مـــا يكـــون لـــه مـــن القيمـــة صـــرما فيبقـــى لـــه 
أصــلا، ويكــون علــى الغاصــب في غرمــه لربـّـه مــا لــو كــان في أرض نفســه علــى مــا 

بمـا فيـه  /258مماّ زوز عليـه لأن يلحقـه /جاء، ثّ في الرأي من القول بالرأي ف نهّ 
من الاختلاف في الماهية، ومنها إلى مقـدار الكميـّة علـى رأي مـن يـذهب في هـذا 
إلى القيمة، أو يأخذه بإخراجه مـن مالـه فيلزمـه، ويكـون عليـه إصـلاحه حـبه يعـود 
إلى حالـــه؛ فيجـــوز لأن يكـــون لربـــه في صـــرمه مـــا يلزمـــه أولا في غرمـــه مـــن المثـــل أو 
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قيمــة بالعــدل علــى قيــاد مــا يكــون في كــلّ رأي مــن ثمنــه في الحــال صــرما، أو يــوم ال
أخذه ظلما، أو ما يكون لـه فيهـا نخـلا، أو هتـاره بمـا زاد فيـه جزمـا، أو نقـص منـه 
فيختلف في تكميله غرما في موضع نقصه بالأرش، إلا أن يكون قد صار بحـدّ مـا 

كــذلك في العــدل إلا مقــدار مــا يبلــغ لا يصــلح لمــا يــراد بــه مــن الفســل، فــالغرم فيــه  
إليــه مــن القيمــة؛ حطبــا أو جــذوعا حــال الحكــم، ف نــه ممــاّ يــنقص عــن غارمــه عليــه 

فيجــوز لأن يكــون علــى ربهــا وعلــى قــول آخــر: مهمــا أراده، وإلا فهــو لــه بالغــرم. 
مهما شاء لأن يبقى له أصـلا قيمتـه في حالـه نخـلا علـى رأي مـن يقـول بـه فيوجبـه 

مــن صــرمه في أرض غــيره لظلمــه علــى ربهــا إن شــاءه؛ فكيــف علــى  لــه فيمــا يفســله
هذا بغيره! إنه لأجدر على قياده وأظهر أن يكون له؛ لأنه يلـزم مـن ثبوتـه في هـذا 
لمــن تعــدّى علــى الغــير في ذلــك أن يكــون في غــير المتعــدّي ألــزم إن صــحّ أمــره، وإلا 

ء؛ لأنـه ممـاّ يرجـع جاز على رأي آخر في ظلمـه أن لا يكـون لـه فيـه علـى ربهـا شـي
به إليه في حكمه، وإن أقرّ به لغيره فلزمه في موضع جواز إقراره عليه؛ فلـيس علـى 
هــذا مــن تصــديقه شــيء، ولا مــن دعــوى خصــمه إلا بمــا تقــوم بــه الحجّــة؛ فيكــون 

 في ثبوته للمدّعي أو المقرّ له به على ذلك. /259/
جره شــمــه مــن ير بظلومــا قلعــه مــن مــال الغــ قلــت لــه في الفســل في مــال ربــّه:

 وصرمه فغرسه لا على الرضى في مال ربهّ؟ 
مــا بينهمــا، . وقيــل: غــير مقلــوع. وقيــل: فهــو لمالكــه مــع قيمتــه مقلوعــا قــال:

وعســـى أن زـــوز في هـــذا أن يكـــون لـــه أن هتـــاره، أو مـــا يكـــون لـــه مـــن القيمـــة في 
ه كـــون حالـــه لمـــا بـــه أحدثـــه مـــن القلـــع، فـــ ن شـــاءه فـــلا زيادة عليـــه مـــا لم يظهـــر بـــ

الضــعف في ذاتــه كمــا كــان بــه مــن صــفاته، وإلا فــأرش الــنقص علــى رأي؛ لا علــى  
كلّ حـال، فـ نّ فيـه أنـّه لا شـيء لـه إن أراده، وإن اختـار القيمـة فهـي لـه، ويكـون 
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المقلوع من الشـجر أو الصـرم لغارمـه في الحكـم، وينظـر في هـذا؛ فـ نّي أرجـوه أن لا 
 به في ذلك.يبعد من الصواب في الرأي أن لو قيل 

ــه: ــ قلــت ل بــل أن ا مــن قومــا أتلفــه مــن هــذا بمــا لا يرجــى لــه معــه أن يعــود حيّ
 تظهر فيه الزيادة؟ 

ثـل في بالم ر:وعلـى قـول آخـبالقيمة عمّا هو به يوم أخذه له. قد قيل:  قال:
لى بـه، قيمـة أو رأي أهل العدل، وعسى في هذا أن يصحّ حال وجوده لـه؛ وإلا فال

 يدلّ على ذلك. وقد مضى من القول ما
ا ن أو مــفــ ن غصــبه نقــص ذرة أو دخــ قلــت لــه في الــزرع في مــال الغاصــب:

  أشبههما في هذا فزرعه في أرضه فكبر فيها؛ فما الرأي في ذلك؟
أي آخـر يـه علـى ر فإنّ عليه القيمة والـزرع لـه، وزـوز لأن هـرج قد قيل:  قال:

فهـــو لـــه  ن ملكـــهعـــ طرجـــه أن يكـــون لربــّـه؛ لأنّ عـــين مالـــه قائمـــة، والـــزيادة فيـــه لا
لحكــم مــن احقــه في ولا عَــرَق للظــالم ولا عِــرْق لأرضــه، وزــوز عليــه لأن يل /260/

خـتلاف رأي والاطريق القياس له بالشجر والصّرم ما جاز لأن يكـون فيهمـا مـن الـ
ه بأنــّه قــال فيــ بالــرأي؛ لأنــّه ممــّا يشــبهه في هــذا فهــو كــذلك، ومــا أحســن رأي مــن

 عن ذلك.  النظرفيه في هذا كأنهّ في العدل مماّ لا مخرج له بالفسل أشبه! لأنّ 
 يــه عنــديهكــذا هــرج ف قــال:وأبــدان الســكر فــالقول فيهــا كــذلك؟  قلــت لــه:
 فيما أعلمه.
ى مـا لا علـ وما زرعـه مـن هـذا في أرض غـيره، أو في مـال مـن هـو لـه قلت له:

 زوز له من الرضى فهو كذلك؟
 لك.ذا لمثل ه في موضع ما يكون متّخذهكذا فيه هرج عندي؛ لا غير  قال: 

 وما أتلفه في الحال من قبل أن يكون له زيادة؟  قلت له:
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ال، حــر علــى فهــو في هــذا مثــل الصّــرم والشــجر لا فــرق بينهمــا في النظــ قــال:
في عـدل  القيمـة وقد مضى من القول ما يدلّ على أنـّه يلزمـه فيـه مـا يكـون لـه مـن

هـو بـه مـن  فسـه كمـانيه في نظر العدول، مقـدّرا في السّعر يوم الأداء أو الحكم عل
 لك.ذ غيره حاله يوم تلفه، وعلى رأي بالمثل إن صحّ، وإلا فالقيمة فيه لا

 ا بـه يـرادلمـيصـلح  وما أتلفه من الزّرع بعد أن صـار أخضـر إلا أنـّه لا قلت له:
وقيـل: . يـوم أتلفـه إنّ عليـه قيمتـهقـد قيـل:  قـال:من الحبّ؛ ما الذي يلزمـه فيـه؟ 

ســقى بــه و  فيــه، بالأوفــر مــن ثمنــه، أو مــا بــذر وعــنى. وقيــل: ثمــرة مثلــه في الموضــع
 وأنفق عليه.

ه مــن بــبالقيمــة علــى مــا يكــون  ســعيد  /261/وفي قــول الاّــيخ اع 
ولـــه في قى معـــنى حالـــه مقـــدّرا في قيامـــه بأن يـــراد بـــه الحـــبّ لا غـــيره مـــن لفظـــي علـــ

 وكفى به كذلك عن ذلك. حفظي، ف نّي لا أقدر أن أؤديه بحروفه،
 وما دون هلاكه من إفساده له؟  قلت له:

 يه مـن أفسـدهص يؤدّ فهو لربهّ؛ لأنهّ ماله؛ فهو أحقّ به إن شاءه، وما نق قال:
ك أن اتـه لـذلذإليه، وعسى أن زوز فيه مهما اختـاره علـى مـا بـه مـن الضـعف في 
ضـــــى مـــــن ممـــــا  لا يكــــون لـــــه زيادة عليـــــه؛ لأنّ لــــه أن هتـــــار غرمـــــه فيكـــــون علــــى

 الاختلاف بالرأي في ذلك.
فـا؛ كـون علومـا جـرهّ مـن عـل فبقـي لـه مـن أسـفل بقيـّة يصـلح لأن ي قلت لـه:

 فلمن هي على هذا؟ 
غرمــه لمــا ي لــه بفهــي لأربابهــا؛ إن شــاؤوها يــنقص لــه علــى أنّهــا، وإلا فهــ قــال:

 يكون له من القيمة لكلّه.
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بلـغ حـدّ ل أن يفأبلغـه مـن قبـومـا أريـد بـه العلـف لا غـيره  قلت لـه في العلـ :
ه بــه ظــر مــن لــنفالقيمــة علــى مــا بــه يكــون في حالــه قائمــا في  قــال:مــا أريــد بــه؟ 

الأغلــب ف، وإلا معرفــة مــن العــدول مقــدارا في نفســه لأن يــترك مــا أريــد بــه إن صــحّ 
ارمـه إن غول إلى في الموضع علـى مثلـه، فـ ن لم يكـن فالأوسـط في عدلـه، وإلا فـالق

 خرابـه فهــو لاح بعـد، ومـا لم يبلـغ بــه إلى ذهابـه، أو عـاد إلى الصــلم يصـحّ هـذا فيــه
فهـو  ثـل هـذا؛لأربابه، وضمان ما أفسده على أصحابه، ومـا أتلفـه مـن شـيء في م

ه عـــن حالـــه لم يبلـــغ بـــه إلى الضـــعف في أصـــل /262عليـــه مـــن كلّـــه وبعضـــه، وإن /
 الذي كان به من قبله، فقد مضى من القول ما يدلّ على ذلك.

ء حـبّه ليـه المـاف ن غصبه حبا فطحنـه، أو قـلاه، أو رشّ ع قلت له: ب:في الح
 أفسده عمّا كان عليه؟ 

قيــل: و . ؛ فلــهفهــو لربــّه إن شــاءه، أو أرش مــا نقــص مــن ثمنــه، أو المثــل قــال:
علـى مـن  ه؛ فلـهإن أراد غرمـ. وقيـل: بالقيمة إن شـاءها، والحـبّ علـى هـذا لغارمـه

 له من غير ما زيادة عليه. ظلمه، وإن اختار الشيء نفسه فهو
كمـه؟ حيكـون  ف ن بذره في أرضه فصار زرعـا لمـن قلت له في بذره في ارضه:

 كلته أرضه،أه فيه قد في الزرع إنهّ له؛ لأنّ الحبّ على هذا من أمر قد قيل:  قال:
ن لــه لمــن يكــون فهــو ممــّا قــد أتلفــه، وعليــه غرمــه، وعســى أن زــوز فيــه علــى رأي أ

ه في هـذا بـلـو قيـل  ولا عرق لأرض الظـالم، ولا أجـر لعرقـه، ف نـّهالحبّ في الأصل، 
ز فيــه لأن ه، وزــو لم أبعــده في الــرأّي مــن العــدل؛ لأنـّـه فــرع لأصــله فهــو معــه لأهلــ

. رمــهغبقــى مــن للفقــراء مــا ي وقيــليكــون للفقــراء أو لبيــت المــال علــى رأي آخــر. 
 زراعةذه الإن كان لفقره قد استقرض واستدان لما يحتاج إليه هوقيل: 
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وإلا فهـو  غيرهـا، رفع لـه منهـا مقـدار ذلـك لوفـاء مـا عليـه فيهـا إن لم يكـن لـه مـال
 في ماله، ولا شيء له في ذلك.

 وجميع ما يكون من البذور كذلك في حكمه؟  قلت له:
 صحّة المثل رك فيهنعم، فيما زوز لأن يلحقه من الرأي غير أنّ ما لا يد قال:

 موضـع لزومهـا في بالعدل على نظر من لهم المعرفـة في /263يرجع به إلى القيمة /
 ذلك.

وز لـه لـى مـا زـفـ ن زرعـه في أرض غـيره لا ع قلت له في زرعه في ار  غـيره:
 في زرعها؟ 
فهو في ضمانه، وعليه لربهّ غرمه كما يلزمه فيه حكمه، ولربّها فيمـا صـار  قال:

من صـحّ لـه مثـل حبـّه،  خضرة أن يأخذه في حاله بإخراجه من ماله، أو يدفع إلى
أو ما يكون مـن الخضـرة مـن القيمـة إن شـاءها ربـّه علـى رأي آخـر فتبقـى لـه. وإن  
كان بعد على حاله حبّا فكذلك في بذله إن شاءه لما يكـون في مثلـه، مـع العجـز 
عــن إخراجــه مــن الأرض لربـّـه، وزــوز في المؤونــة والعنــاء مــن الــزارع علــى هــذا لأن 

وإن لم يصــحّ معــه فيــه أنــّه لغــيره؛ جــاز في الــرأي لأن يلحقــه  هتلــف في ثبوتهمــا لــه،
في بــذره علــى رأي أنــّه لا شــيء لــه فيــه لقــول مــن يــذهب إلى هــذا فيمــا يكــون لــه، 
وما لم يصحّ أنـّه لغـيره؛ فهـو لـه في حكمـه، وزـوز علـى قيـاد هـذا الـرأي فيمـا صـحّ 

لفــه عليـــه، وإاّـــا أتلفـــه معــه أن لا يلزمـــه في الحكـــم لربـّــه شــيء مـــن الغـــرم؛ لأنـّــه لم يت
غـــيره؛ فهـــو في ضـــمانه لتعدّيـــه فيمـــا أتاه فيـــه، وإن لم يـــردّه لم يلزمـــه لأحـــدهما شـــيء 
على حال من غرم لبذر، ولا ردّ لما بذله فيها من مال، وزوز في الـزرع لأن يكـون 
لزارعه، وعليه مثل البذر لربهّ، وكراء الأرض لمن هي له وضمان ما أنقصها، وزوز 

ون لمـــن لـــه البـــذر إن شـــاءه مـــع كـــراء مثلهـــا في الموضـــع لمـــن هـــي لـــه، ومـــا لأن يكـــ
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مـــن حدثـــه لا لغـــيره؛ فهـــو علـــى زارعهـــا، وزـــوز لأن  /264نقصـــت علـــى هـــذا /
يكــون للفقــراء أو لبيــت المــال، والبــذر ومــا تســتحقّه الأرض علــى غاصــبها، وزــوز 

قــراء مــا يبقــى لأن هتلــف في غرمــه وعنائــه مــع كرائهــا؛ لــه أو لــيس لــه، فيكــون للف
علــى رأي مــن أجــازه لــه فيهــا؛ لا علــى رأي مــن لا زيــزه، فــ نّهم بالكــلّ علــى قيــاده 
أولى، وكلّـــه ممــّـا لا يبعـــد مـــن الصـــواب في النظـــر، وإن لم يصـــرحّ بـــه في الأثـــر، ف نــّـه 
موضــع رأي، وفي القيــاس مــا يــدلّ عليــه. وإن كــان بعــض هــذه الآراء مــن بعضــها 

أي مــن يــذهب في العنــاء إلى أنـّـه لا شــيء لــه، أظهــر؛ فهــي كــذلك، وعســى في ر 
وفيــه أن يكــون هــو الأكثــر، وإن لم تبلــغ هــذه الزراعــة إلى شــيء؛ فــالزاّرع لــيس لــه، 
ولا عليه شيء إلا ما يلزمه في البذر لربهّ، وفي الأرض لمن هي له، ف نّ لهـا قـدر مـا 

الضـمان لمـا شغلها من الزمان مهما كان لمقداره قيمة في المكـان مـع مـا يكـون مـن 
أحدثــه بهــا مــن النقصــان وربّهــا إن لم يــرده لــه زرعــا، أو حكــم بــه لغــيره؛ فــلا شــيء 
عليــه لهمــا قطعــا، وإن بلــغ بــه الــترك إلى أن صــار حبــاف؛ بعــدا أو قــربا؛ فهــو كــذلك، 
ويبقى بين من له الحبّ في بـذره وزارعـه علـى مـا بـه مـن الـرأي مـردودا فيمـا بينهمـا 

ذر إلا حبــّه، أو يحكــم لــه بــه؛ فهــو لــه لا غــيره؛ إلا أن يقــع حــبّه لا يزيــد مــن لــه البــ
التراضي علـى القيمـة فيصـحّ لـه ولا شـيء عليـه، والـزاّرع علـى هـذا مـن الغصـب في 

لم يبـق لـه فيهـا تعلـّق،  /265البذر والأرض أن يبرأ من الزراعة أو حكم بها لغيره /
فيكـــون عليـــه في  وبقـــي لمـــن لـــه البـــذر والأرض؛ مـــا يلزمـــه لهمـــا مـــن شـــيء فيهمـــا،

موضع الانتهاك لمـا دان بتحريمـه حـبّه هـرج منهـا بوجـه يـبرأ بـه مـن ذلـك، وإن بلـغ 
بهم الأمر إلى التخاصم في هذا؛ فالأمر فيه إلى الحاكم، وليس لأحدهم فيما يلزمـه 

 .على رأي فيه أن هالف إلى غير ما يقضي به عليه إلا فيما له، ف نّ أمره
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 فيلـم. فينظـر الله أعع مـا يكـون الأمـر لـه فيمـا في يديـه، وإليه لا إلى غيره في موضـ
 ذلك.

ــزّرع في ار  المغصــوب: لــى و لــه عفــ ن زرعــه في أرض مــن هــ قلــت لــه في ال
 الكره؛ لا على الرضى منه له؟

ه  أجـرة؛ لأنـّارع ولافالزرع لربهّ إن شاءه وما نقـص مـن حبـّه، ولا أجـر للـزّ  قال:
ه يكـون لـه عـدل أنـّلأن هتلـف في المـزروع بال لا عرق له، وإن شاء غرم الكلّ جـاز

لــزاّرع ل حكمــه مــع الغــرم أو الغرامــة في الحكــم، وعلــى رأي مــن يكــون علــى رأيــه في
ضـــع مـــن ه المو بغرمـــه فلابـــدّ، وأن يلزمـــه فيكـــون عليـــه في أرضـــه مقـــدار مـــا يســـتحقّ 

 ى رأي مـنلك، وعلـالكراء أخذه بزواله أو تركه حبّه بلغ الحصـاد في مالـه فهـو كـذ
لـه ألـى الظلـم؛ عنـاه ع يكون على رأيه لربّها فيجوز لأن هتلف في مؤونة الزاّرع وما

مـن غرمـه؛  كـم بـدلاعليه أو لا من بعد الغـرم؛ لأنـّه قـد صـار لـه علـى قيـاده في الح
 نـّه لا لبـذر، فافجاز لأن يلحقه فيه على ظلمه مـا هنالـك مـن الـرأي في ذلـك إلا 

فـأدّاه  ى العـدلنه لإفسـاده لـه بالعمـد؛ لا علـمن عنـده في الأصـل، وقـد لزمـه ضـما
 ك.إليه كما هو له، أو عليه فبقي على ما بقي من الاختلاف في ذل

و في مـال أ /266ومـا أخـذه مـن الشـجر عيـدا ا فغرسـه في أرضـه، / قلـت لـه:
 غيره، أو في أرض من هو له عدوا ا؛ فما الوجه فيه؟ 

لأصــل اهــو في خــل، فهــو في هــذا كفــ نّي لأراه أشــبه شــيء بالصــرم مــن الن قــال:
د مــــن لا يبعــــ لا فــــرق بينهمــــا إن صــــحّ فيــــه القيــــاس لــــه بــــه في العــــدل، وأرجــــوه أن

 الصواب في النظر، وقد مضى القول في ذلك.
ه بيبـا فأتلفـز ا، أو فـ ن غصـبه رطبـا، أو  ـرا، أو عنبـ قلت له في التمر والعنب:

 فيما لا يقدر على ردّه؟ 
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يدرك فيه الغـرم بالمثـل؛ فهـو عليـه لا غـيره؛ إلا أن يقـع فهي في العدل مماّ  قال:
التراضي على القيمة، أو ما يكون من العروض بدلا منها، وإلا فهي كـذلك؛ لأنّ 
الرطــــب ممــّــا يــــوزن، والعنــــب كــــذلك، وربّمــــا صــــحّ فيهمــــا الكيــــل. والتمــــر والزبيــــب  

الحـديث  كمثلهما في هذا إلا وإنّهما على حال من نوع ما يكال، وعلى هـذا دلّ 
في الزكـــاة، وكفـــى في مثـــل هـــذا لمـــا ظهـــر مـــن العـــادة فيهمـــا فشـــهر بـــين النـّــاس في 
المعاملة من لم يبلغ إليه الخبر فيستدلّ به بعـد أن يصـحّ معـه في ذلـك؛ غـير أنّ كـلّ 
واحد من هذه لعدّة أنواع؛ فالمثل فيه لا يصحّ إلا في نوعه مع التساوي في الجودة 

لــرديء في مقابلــة الجيــّد، فــأنّّ يصــحّ أن يكــون منــه بــدلا، أو والــرداءة، ولابــدّ فــ نّ ا
زـــوز لا علـــى الرضـــى في الواســـع أو الحكـــم؛ كـــلا لا ســـبيل إلى جـــوازه، والجيّـــد في 
ــــه مــــن زيادة الأفضــــلية، وإن كــــا  علــــى ســــواء في  ــــه في الغــــرم لمــــا ب ــــرديء لا علي ال

الله  /267وجــه /الكميّــة، فــ ن تفضّــل بــه فمــن عنــده، ولــه فيــه الفضــل إن أراد بــه 
تعــــالى في موضــــع مــــا زــــوز لــــه، فــــلا يمنــــع منــــه إلا وربّمــــا يكــــون تفاوتــــه مــــن جهــــة 

؛ لأنــّـه ممــّـا هتلـــف في (2)لمـــا بـــه يكـــون مـــن الـــزيادة أو الـــنقص في الحجـــم (1)العُجـــم
صــغره وكــون كــبره، وعســى أن زــوز فيهمــا أن يرجــع بهمــا في التقاضــي إلى القيمــة 

أو النقص على الرضى في غرمه مّمن له الحقّ في موضـع  لمعرفة ما بينهما من الزيادة
جوازه في حكم، أو من يلي أمره في مالـه عـن إذنـه أوّلا في موضـع مـا يكـون أمـره؛ 
لا إليــه في حالــه، فيجــوز علــى نظــر الصــلاح في الواســع لعدلــه، وإلا فــلا يلزمــه مــا 

ه بـثمن؛ فـالمولى زاد على مثله، ف ن أعدمه في زمن ولم يستطع إليه سبيلا في تحصيل
                                                 

 كتب في هامش الأصل، ق: "العُجام كغُراب نوى كل شيء".  (1)
 كتب في هامش الأصل، ق: "الحجم من الشيء ملمسه".  (2)
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بعذره أولى، وعلى غريمه في حال عسره أن لا يكضّه فيه إلى يسره، ف نّ ذلـك مـن 
حقّه عليه حبّه القدرة على أدائه إليه، أو يرضى بالقيمة، أو ما يكون بـدلا منهـا، 
وإلا فهو كذلك؛ لأنهّ مماّ يوجد في الغالب على أمره في موضع وجوده لاسـيما في 

مماّ زوز لأن يعزّ عليه في زمان، وربّما أعدمه بمكان، فلا سـبيل لأن  أوقاته، إلا أنهّ
يؤخذ به حال عدمه لما به من لذّة في تكليفه ما ليس من قدرته، ولا فـرق بـين أن 
يعجز عن بلوغه لعدم وجـوده في الحـال، أو مـا بـه يبلـغ إليـه مـن المـال إلى غـيره ممـّا 

 أعلم. فينظر في ذلك.يوجب في حاله كون عجزه عن مثاله، والله 
 غيرهــــا ممــّــاللــــوز و وفي الجــــوز والرمــــان وا قلــــت لــــه في الجــــوز والرمّــــاس واللــــوز:

 أشبهها. 
أنواع جنسها من المعدودات في نفسـها.  /268فهي على اختلافها في / قال:

وإن كان اللوز مماّ يباع بالوزن، والجوز والرمّـان ممـّا يمكـن فيـه لأن يـوزن، وإن لم زـز 
لعادة فيهما فعسى في إدراك المثل أن يكون مماّ يكاد لتفاوتهـا أن يعـزّ في به حكم ا

النــوع علــى مــن رامــه بــه في العــدل؛ لأنّهــا ممــّا هتلــف في صــفاته، ولا يــدرى مــا في 
باطنــه مــن لبابــه علــى مــا بــه مــن حالاتــه، فــالرجوع عنــد العجــز عــن الوفــاء بــه في 

قيمــة في عــدلها كأنــّه أولى في حــقّ مثلهــا إلى مــا يكــون لهــا علــى نظــر العــدول مــن ال
من له أو عليه وعلى الشريطة، ف ن وجد صحّ فجـاز وإمّـا لبُُّـه، ومـن الرمّـان جلـده 
وحبـّه مهمــا انفـرد عــن قشــره فـلا شــكّ في أنـّه ممـّـا يصــحّ فيـه الــوزن فيـدرك فيــه المثــل 
حــال يســره، ويمكــن في قشــر الجــوز إدراكــه واللــوز كمثلــه، وعســى أن لا هلــو مــن 

ع؛ لأنهّ في معنى الحطب يصلح في النّار لما أريد بها. وإن كان وحده فيما خـفّ نف
في علــم فصــغر، أو مــع غــيره فيمــا ثقــل فكــبر، وربّمــا دخــل في الأوديــة. وعلــى هــذا 
من نفعـه فهـو لربـّه؛ لأنـّه نـوع مـال؛ فهـو بـه أحـقّ علـى حـال؛ إلا أن يطرحـه علـى 
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فيه فيجوز لغـيره، أو يصـحّ معـه أنـّه ممـّا  وجه الترك له طرحا لا يرجع معه إليه زهدا
لا حاجــة لــه بــه، وإلا فــالغرم فيــه بالمثــل؛ لأنــّه ممــّا يــدرك فيــه بالعــدل، ولربّمــا عــزّ في 

منفــردا عــن لبــّه بعــد تفصــيله، فــأعجز مــن  /269موضــع لزومــه كثــرة لقلــّة وجــوده /
ن لعلّة مـا يلي به كون تحصيله؛ لا لامتناع في ذاته، ولا لاختلاف في صفاته، ولك

به من القلّة لا غيرها، ولا بأس على هذا من أمره في أن يقال: إنّ النظـر في ذلـك 
إلى مــن لــه الحــقّ، فــ ن صــبر علــى مــن هــو عليــه حــبّه بــه يظفــر فيســلّمه إليــه؛ وإلا 
فالقيمة فيه، والخيار له إن كان مّمن يملك أمره في ماله، وإلا فالأصـلح لـه في حالـه 

ليه عن وكالة مـن حـاكم، أو وصـاية مـن أبيـه، أو احتسـاب في واسع في حقّه لمن ي
موضع جوازه، وما لا قيمة له، ولا يقدر فيـه علـى مثلـه؛ فقـد مضـى مـن القـول مـا 

 يدلّ عليه.
 إن أتلفه ولم يقدر على ردّه؟  وفي النارجيل قلت له:

فهــو مثــل الجــوز في هــذا واللــوز قطعــا؛ غــير أنّ قشــره أظهــر مــن قشــرهما  قــال:
، ومهما فرّق بين لبابه وقشرته صار كلّ من اللباب وقشـره الخـارجي في حكـم نفعا

مـــا يـــوزن، ولـــيس الثـــاني كـــذلك؛ لأنــّـه بمنزلـــة الأواني فهـــو مـــن الأوعيـــة، والغـــرم فيـــه 
علـى مـا  (1)بالقيمة إلا ما كسر من هـذا فضـاع في كسـره ف نـّه في منزلـة قشـر الجـوز

 في ذلك. به واللوز سواء فيما معي في هذا ولا فرق
يــه  فالقول فــومــا غرســه مــن ثمــار هــذه الأشــجار لا علــى الواســع لــه؛  قلــت لــه:

 كالقول على الحبّ في هذا أو بينهما فرق في ذلك؟ 
                                                 

 ق: بمنزلة الجوز. (1)
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ال علــى حــ لا أدري فــرق مــا بينهمــا في مثــل هــذا، والــذي عنــدي فيهمــا قــال:
 في ذلك. /270أنّهما سواء /

خـذه ألى مـا فـ ن عمـد إ قلت لـه في خلـا المغصـوب وتغيـير عينـه عمّـا كـاس:
 ؟ على هذا حبّا فطحنه، أو دقيقا فخبزه أو طحنه، أو عنبا فعصره

، وإن د منهـــافالـــذي عنـــدي في هـــذا أنّ العـــين هـــي لا غيرهـــا أو مـــا تولــّـ قـــال:
ي لـه قّ مـن هـحـتغيّرت على ما بها من حدثه صـورها؛ فـلا هـرج بـه عـن الملـك في 

 لقيمة عمّـااصها من ا مع الأرش لما أنقفي حالها مع بقائها على حلالها إن اختاره
لعـــدل ممــّـا  حكـــم افيلـــو كانـــت علـــى حالهـــا، وإلا فـــالمرجع فيهـــا إلى أمثالهـــا؛ لأنّهـــا 

وضــع از في مجــيــدرك غرمــه بالمثــل فهــي كــذلك إلا أن يقــع التراضــي علــى القيمــة؛ 
 جوازه بينهما.
كمـه؟ وعلـى ؛ مـا حوما عمله مـن العنـب خمـرا، ثّ إنـّه نقلـه إلى الخـلّ  قلت له:

 أيّ وجه يكون غرمه؟ 
يـزه أن لا ز فالذي زوز عليه أن يلحقه فيخرج فيه عندي على رأي مـن قال:

لـى قـول رمـه، وعيكون قد خرج به عن الملـك في حكمـه فليـؤدّه فيـه مـا يلزمـه في غ
ل؛ فلــه، اء المثــشــمــن زيــزه فلربــّه الخيــار إن شــاءه، وأرش مــا نقــص مــن ثمنــه، وإن 

ون لـه ن لا يكـلأفيجـوز وعلـى قـول آخـر: ن شاءها إلا أنهّ شاذّ، بالقيمة إوقيل 
ا فهـو لـه كمـ ار ذلـك؛زيادة له عليه؛ لأنّ له أن هتاره، أو ما يكون في غرمه فاختـ

 شاءه لا غيره معه في حكم.
 وما كان من الزبيب أو الذرة أو العسل فهو كذلك؟  قلت له:

الخمـــر إلى الخـــلّ؛ لأنّهـــا قـــد نعـــم، في رجوعـــه إلى الخـــلّ مهمـــا صـــار بعـــد  قـــال:
 /271صــارت بمعــنى واحــد في هــذا، وفيمــا جــاز لأن يلحقــه مــن الاخــتلاف في /
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حكمه إلا ما خـصّ علـى هـذا ظلـم كـلّ نـوع منهـا في غرمـه؛ ف نـّه ممـّا يرجـع بـه إلى 
نوعــه لا إلى غــيره مــن الأنــواع، وإن كانــت في حكمهــا مــن أنــواع جــنس مــا يقضــي 

هي كذلك في العدل؛ إذ لا يصحّ في كلّ واحد منها حـبّه في غرمها بالمثل جملة؛ ف
يكون من نوعـه، وإلا فلـيس مـن المثـل في شـيء علـى حـال، وعسـى أن زـوز فيمـا 
يكون به في نقله من عنـاء أو غـرم لمـال حـبّه في المـاء في موضـع مـا يكـون لـه قيمـة 

يكــون لــه في الموضــع أن هتلــف في ثبوتهمــا لــه علــى ربـّـه إن اختــاره وحــده، أو مــا 
 معه على رأي من يوجبه له عليه أرشا لما نقص من ثمنه.

 ه؟ لخيار لاإن جعله دبسا أو خلا أن يكون في غرمه  وفي التمر قلت له:
 في فــرق نعــم، هــو كــذلك، أو مــا أشــبهه مــن شــيء في هــذا فهــو مثلــه لا قــال:
 ذلك.

ومـــا  لعنـــاء،اومـــا الـــذي يعجبـــك مـــن الـــرأي في  قلـــت لـــه في العنـــاء والمرونـــة:
 ؟ له ذلك يكون من المؤونة في هذا الموضع وما قبله؛ هل يدركهما على من

لأنّي أخشـــى أن أكــون في هـــذه أعمـــى عـــن رؤيـــة الهـــدى؛ فكيـــف لي في  قـــال:
هــذا وغــيره بالــدعوى لمعرفــة فــرق مــا بــين الباطــل والحــقّ في موضــع الــدين، ومــا بــين 

بالـرأي إلا بمـنّ مـن المـولى الأقوى من الآراء، والأوهى في موضع الرأي والاختلاف 
  فعـــلا؛ غـــير أنّ الـــذي في نفســـي علـــى مـــا بي مـــن الضـــعف في علمـــي لركاكـــة

فهمــــي في هــــذا الموضــــع أقــــر بــــه في البنــــاء وغــــيره مــــن الغــــروس والفســــل لمــــا يكــــون 
مــن الشــجر وصــرم النخــل في مــال الغــير مــن مــال ربــّه، وكــذلك في الــزرع  /272/

كـون لعرقـه أجـرة، ولا لمـا أتلفـه مـن المؤونـة ردّ مهما كان في أرضـه مـن حبـّه أن لا ي
علــى مــن هــو لــه؛ لأنــّه الجــاني علــى مالــه ظلمــا؛ فلــيس لــه أن يرجــع بــه علــى غــيره 
غرما؛ بل لو كان على ما يسع لم يصحّ أن زاوز به حكـم مـن يتطـوعّ حـبّه يصـحّ 
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لــه مــا يوجبــه لــه، وإلا فهــو كــذلك؛ فكيــف يصــحّ لــه في ظلــم أن يكــون علــى غــيره 
زم غرمــه، ولمــا يكــون عــن إذن مــن ربّهمــا، ولا رضــى لــه بهمــا، إنّي لأبعــده مــن أن لا

يكون له فيما أتاه؛ لا على ما زوز له رجوع على غيره فيمـا علـى مالـه جنـاه، ولا 
غــيره ممــّا فيــه عنــاه، ومــا كــان في هــذا مــن مــال الغــير مــن مــال غــيره لا مــن مالــه ولا 

العنــاء أن لا يكــو  )خ: أن يكــون( علــى مــن مــال مــن هــو لــه، فعســى في المؤونــة و 
هذه الحال له؛ إذ ليس له تعلّق في البـذر والغـرس ولا بالمـال، وإن جـاز لأن يكـون 
في موضــع كــون اســتهلاكه أن يكــون بمنزلــة مــا لــو كــان مــن أملاكــه بعــد أن صــار 
مضــمو  عليــه فرجــع بغرمــه إليــه لــو أنـّـه أخــذ بإخراجــه ولم يرجــع فيــه مــن لــه قبــل في 

جوازه له من بعد عليه؛ فجاز لأن يلحقه من الرأي ما فيـه، فـ نّي أقـرب في  موضع
قلبي أن لا مؤنة له في هـذا ولا عنـاء، بـلا فـرق بـين ذي فقـر ولا غـنى، ولكـن المثـل 
في البــذر والقيمــة في الخضــرة أو الصّــرمة أو الشــجرة أو مــا يكــون لهمــا مــن الــثمن 

علــى رأي فيهمــا يــدفع بهمــا إلى مــن علــى مــا بــه يكــو ن في حالهمــا بــه مــن الحــال 
رأي مــن  /273يكــو ن لــه في الحكــم مــن ربّهمــا، أو مــن صــارا لــه بالغــرم إلا وأنّ /

يذهب في الزرع إلى البذر ليس به وهن ما عرفه فيمـا يكـون لـه، ف نـّه كمـا لـو كـان 
في مال غيره من ماله سواء، وأحبّ في البناء من الرأي لأن يكون لـه علـى مـن لـه 

إن شــاءه قيمــة بنائــه مقــدرا في طرحــه، وفي الــزرع مــن قبــل أن ينبــت في أرضــه  المــال
مثل بذره لا غيره، ف نهّ لا قيمة لعنائـه، ولا عـوض لمؤنتـه، وفي الخضـرة ثمنهـا مقـدّرة 
في الحـــال علـــى أنّهـــا مزالـــة مـــن المـــال وبعـــده، فـــالقول بمثـــل بـــذره، وفي الفســـل قيمـــة 

الحكــم مقــدرا في نفســه لمعرفــة القيمــة في الشــجر والنخــل علــى مــا بــه يكــو ن يــوم 
الغرم بأنهّ ملقـى علـى الأرض؛ لأنـّه محكـوم بزوالـه أن لـو أخـذه بإخراجـه مـن مالـه، 

علـى هـذا مـن أمـره فيـه أن يكـون   فـأعجبيوقد أعجبه أن يقرهّ على حالـه مختـارا؛ 
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كــذلك فيمــا لــه وعليــه وبعــده، فــالقول في غرمــه بقيمــة شــجره وصــرمه كمــا هــو بــه 
غرســه، ف اّــا زاد بأرض الغــير لربّهــا علــى هــذا الــرأي؛ لا لغــيره بــدليل أنّ عــرق حــال 

الظالم وعرقه لاحق لهما، أو يصحّ أن يكون لعنائه أجر على مـن لم يسـتأجره، ولمـا 
يأذن لـه بالــذي فعلــه ولم يأمــره؛ ألــيس كــذلك لــو كــان علــى الإكــراه فيمــا بينــه وبــين 

 علمه أتاه؛ فكيف على هذا من عدوانه عليـه الله، وفي الحكم إن نهاه أو كان بغير
في زمانه؛ أيكون لعرقه أجرة، ولعرقه قيمة يستحقّها علـى مـن تعـدّى عليـه في مالـه 
ظلمـا فـأتى بــه )خ: فيـه( مـا لــيس لـه أن يأتيــه جزمـا؟ إنّي لأبعـد مــن أن يكـو  لــه، 

ن مــن القيمــة ولبــذره مــن المثــل علــى رأي مــ /274وإن صــحّ لــه مــا يكــون لغرســه /
يوجبــه لــه في العــدل؛ ف نــّه لمــا لــه فيهمــا مــن اليــد في الأصــل؛ ألا تــرى أنــّه لــو أخــذ 
بإخراجـــه مـــن الموضـــع لم زـــز لأحـــد أن يأخـــذه إلا بإذنـــه ورضـــاه، وإلا فهـــو لـــه لا 
لغــيره، وعســى في المؤونــة علــى رأي مــن يوجبهــا لــه في موضــع ثبوتهــا علــى رأيــه أن 

لملكية تعلّق، إلا أنّها في الشيء لا من ذاته، تكون له؛ لأنّها مناطة بالذي له فيه با
ولا مماّ يتعلـّق بصـفاته، والعنـاء كـذلك، فلزومهمـا أبعـد ولا كـلّ الأبعـاد الموجـب في  
كونــه لإخراجــه مــن الســداد في موضــع جــوازه علــى رأي مــن أجــازه؛ لأنـّـه موضــع 
ـــع الأمـــور، وعســـى أن زـــوز فيلـــزم علـــى رأي مـــن  رأي، و ـــن إلى القصـــور في جمي
يذهب في الخضرة إلى القيمة فيما يبلغ منها إلى الحبّ علـى هـذا مـن قبـل الحكـم، 
والأداء لمــا يصــحّ لهــا في الغــرم أن يكــون لــه، وعليــه في الأرض كــراء مثلهــا إن صــحّ 
في الرأي فجـاز مـع إصـلاحه لمـا أفسـده منهـا إلا أن يرضـى مـن هـي لـه بغـيره علـى 

 يبعد، وعلـى ثبوتـه فيجـوز في قيمـة الشـجر ما جاز، وكأنهّ في النظر إن صحّ مماّ لا
والنخل، لأن يكون في العدل على مـا بـه يكـو ن في الحـال لا يـوم الفسـل، وعلـى 
العكـــس في هـــذا فكأنــّـه ممــّـا يـــدلّ علـــى ثبوتـــه في قيمـــة الغـــرس أن يكـــون في الـــزّرع  
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كـذلك، وعلـى رأي مــن يـذهب في الــزّرع إلى البـذر، فعسـى أن زــوز مـن ثبوتــه في 
الشجر والصرم كما به يكو ن من حالهمـا يـوم  /275أن تكون القيمة في / الرأي

بأحـدهما علـى الآخـر،  (1)فسلهما في الحكم، وأن يعكس ما بينهما في الاسـتدلال
دَلاَّ في الــــزّرع علــــى البـــــذر؛ لأنّ كــــلّ واحـــــد منهمــــا معـــــنى في الآخــــر فالصـــــرم، في 

د العـين في هـذا وبقاؤهـا في ذلـك، النخل بمنزلة الحبّ في الزرع لولا فسـا (2)]معنى[
ـــــــه فـــــــرع، وعســـــــى في القيـــــــاس أن لا يوجـــــــب في هـــــــذا كـــــــون  ولا بأس فـــــــالزّرع لحبّ
الاحتباس؛ لأنهّ في الخارج عنه فجـاز فيـه لأن يكـون تابعـا لأصـله؛ لأنّ الشـيء في 
هـذا الموضــع ومـا تولــّد منـه لأهلــه، ولا شـكّ فيــه أنـّه ممـّـا قـد أولــده في الأرض بالمــاء 

هو كذلك من غير نفي لصحّة رأي مـن يـذهب إلى مثلـه بـذرا، ومـا يكـون بذره؛ ف
له من عناء فيه وغرم عليه؛ لأنهّ موضع رأي؛ غير أنهّ على ثبوته في عدله ممـّا يـدلّ 
في الصرم والشجر على ذلك إن صحّ، ولا نقول فيـه، ولا في قـول مـن يـذهب إلى 

كــان الأعجــب إلّي مــا قــد   أنــّه لا شــيء لــه بخروجهمــا مــن الصــواب في الــرأي. وإن
أظهرتــه لــك؛ فلــيس في شــيء مــن الآراء فيــه مــا يــدلّ علــى خروجــه في الــرأي مــن 
العـــدل علـــى حـــال في عمـــل ولا في مقـــال، كـــلا لا ســـبيل فيـــه لأن يـــدفع ثبوتـــه في 
الرأي فيمنع من جوازه لمن رآه، وما أشبه النوى من ثمار النخـل والأشـجار بالحـبّ 

ح بـــه في الآثار، ومـــا أدنّ فيـــه أنـــواع النقـــوص في الـــزروع في مثـــل هـــذا، وإن لم يصـــرّ 
رأي مــن مثلّهــا بهــا مــن أهــل العلــم وأصــحه في  /276مــن الصــروم، ومــا أحســن /

الحكم! إنهّ لقول بالغ الصحّة من طريق القياس له بـه رأيا، والشـجر كـذلك، ولـئن 
                                                 

 ق: بينهما لاستدلال. (1)
 زيادة من ق. (2)
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ــّـه ممــّـا تأكلـــه الأرض فيبقـــى ـــزرع  جـــاز في البـــذر لأن يشـــبهها مـــن كـــلّ وجـــه؛ لأن ال
والصـــرم والشـــجر لا كـــذلك بالحـــزم، فعســـى أن لا يبعـــد مـــن أن يكـــو  كـــذلك في 
حكمهمــا؛ لأنّ بغــير الصــفة في نــواة أو حبـّـة لا هرجــه عــن اليــد مــن ربـّـه حــبّه لا 
يبقى في غصبه لموضع وضـعه تعلـّق مـن كـلّ وجـه يصـحّ فيـه علـى أصـحّ مـا أراه إن 

لام، أو على رأي من لا زيزه في موضع صحّ ما لم يبلغ به إلى الحرام في دين الإس
 الاختلاف في أحكامه بالرأي في حلّه وحرامه، والله أعلم. فينظر في ذلك.

 وما حواه الأوعية من الماء إن أتلفه على ربهّ؟  قلت له:
عتـــاد في مـــن الم فهـــو مـــن أنـــواع مـــا يكـــال، والـــوزن فيـــه ممكـــن؛ إلا أنــّـه لا قـــال:

ريـد بـه أر لمعـنى إلا أن يكـون في مخصـوص مـن الأمـو الغالب على أمره بـين النـّاس؛ 
ضـــع ه في مو في الأدويـــة، وإلا فهـــو كـــذلك، والمثـــل في غرمـــه هـــو العـــدل في حكمـــ

 ك.ر في ذللزومه، وما لا قيمة له فقد مضى من القول ما يدلّ عليه. فينظ
هــا مــة وغير ومــا يكــون علــى هــذا مــن أنــواع الأطع قلــت لــه إ ا غــلا او رخــ :

  ذلك؟ يوزن يوم إتلافه أرخص أو أغلى من يوم الخلاص فيمماّ يكال أو 
خــص، فهــو  أو ر قــد قيــل في حكمــه إنــّه لا يلزمــه إلا المثــل في غرمــه؛ غــلا قــال:

؛ وم خلاصـــهإن كـــان يـــوم لزمـــه أغلـــى مـــن يـــوقيـــل فيـــه: الـــذي لـــه عليـــه لا غـــيره. 
ن د فيـــه أفالقيمـــة حـــال ضـــمانه. وإن كـــان يـــوم لزمـــه أرخـــص مـــن يومـــه الـــذي أرا

ســى  ثمنــه؛ فعمنــه غــير أنّ الأوّل أصــحّ، وإن كــا  علــى ســواء في /277خلّص /يــت
مــة إن لى القيعلــى غــير الرضــى أن لا يتعــدّى بــه مثلــه؛ إلا علــى رأي مــن يــذهب إ

 شاءها في مثل ذلك.
بعـد  لـه مـن وما يكون مـن هـذا، ومـا أشـبهه بعـد في يديـه؛ هـل زـوز قلت له:

 لك؟ يس له ذه؛ إذا دان لهم به، أم لالتوبة أن يأكله؛ لا على إذن من أهل



 ونالحادي والثمان الجزء  238  قاموس الشريعة

 

ضـمانه؛ بلدينونـة إنهّ ليس له ذلك فيه، ف ن أكله على اعتقاد اقد قيل:  قال:
بـين لي يا، ولا ففي قول بعض من يرفـع عنـه في هـذا إنـّه لا يعجبـه أن يكـون هالكـ

؛ لأنـّه م لـردّهموضع السلامة في أكله حال وجوده لأهلـه، أو مـن يكـون في مقـامه
بـادر إلى مـن أن ي فهـو في ضـمانه عـن مظلمـة في المـال، ولابـدّ لـه مـع القـدرةعليه؛ 

ضرورة أن لله لا  ردّه في الحال من غير ما تأخير في توان عن تقصير؛ فكيف زوز
ه في حكمــ يأكــل مــال غــيره؛ لا علــى الرضــى في هــذا الموضــع، إنــّه لشــيء عجيــب

نظــــر في ي أن يصــــحّ، فينبغــــأن لا يهلــــك بــــه في صــــحّة ظلمــــه؟ إنّي لا أعرفــــه ممــّــا ي
 ذلك.

 ف ن اضطرّ إليه؛ هل له ذلك فيه؟  قلت له:
عنهـا  فيـدفع فعسـى أن زـوز لـه في موضـع الضـرورة إليـه ليحيـي بـه نفسـه قال:

 يتـة إن لمل مـن الممن المضـرةّ مـا وقـع بهـا في الحـال كمـا زـوز لـه علـى ذلـك أن يأكـ
 زد غيرها من الحلال.

ل أو مـن ا المـاضـرةّ؛ مـا أولى بـه أن يأكـل مـن هـذوعلـى هـذا فعنـد الم قلت لـه:
ف بالـرأي الاخـتلا فعسـى أن يلحقـه معـنى قـال:الميتة إن لم زـد غيرهمـا في الحـال؟ 

 فيجوز لأن هرج فيه هذا وذا جميعا. /278في ذلك؛ /
ــه: وفــا لتهم خفــ ن أكــل مــع عدمــه لأربابــه أو مــن يكــون في قبضــه بمنــز  قلــت ل

علــى  ن ذهابــهفا علــى التلــف في النظــر لا محالــة عــعليــه مــن ضــياعه حــين رآه مشــر 
 نيّة غرمه كما يلزمه فيه لضمانه؟ 
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ى ذلــك؛ كــه علــففــي هــذا الموضــع كــأنّي لا أقــدر أن أســرع إلى القــول بهلا  قــال:
 فيو كـــذلك لأنـّــه في ضـــمانه، ولابـــدّ لـــه مـــن غرمـــه، وإن ذهـــب في غـــير شـــيء؛ فهـــ

 حكمه.
طـبخ،  لى؛ فييرهـا عـن حالـه الأو وما غيره علـى هـذا مـن الأطعمـة وغ قلت له:

زاد في فـأشـبهه  أو دقّ، أو طحن، أو سحق، أو عجن، أو خَبز؛ إلى غير هـذا ممـّا
 لا؟ القيمة واختاره من هو له؛ هل لهذا في عمله على ربهّ أجرة أو

 لـثمن؛ لأنـّهيـه مـن افلا أجر له في عملـه ولا أجـرة، والشـيء لربـّه بمـا زاد  قال: 
ن ولـيس عليـه لمـ د منهـا علـى هـذا مـن ذاك وأمثالـه فهـو كـذلك،عين ماله، وما تولّ 

 ظلمه فيه شيء على حال؛ لأنهّ لا عرق له في ذلك.
قـداره فـع ولموما أخـذه عليـه مـن نـوى التمـر في موضـع مـا يكـون لـه ن قلت له:

إليــه مــا  ن يــؤدّيفهــو مــا يــدرك فيــه المثــل بالكيــل أو الــوزن، وعليــه أ قــال:قيمــة؟ 
ــ ــه. وع كــذلك ولابــدّ، إلا أن يقــع التراضــي علــى غــير يلزمــه فيــه مــن الن ى قــول وعل

 مثلـــه ثـــر مـــا فيفيجـــوز لأن تكـــون لـــه القيمـــة إن شـــاءها؛ غـــير أنّ الأوّل أكآخـــر: 
ضي علـى مـا ع الترايذكر؛ فهو الأصحّ والأقوى، والعمل به في الحكم أولى حبّه يق

 /279جاز في ذلك. /
 ه. ه قد طبخه أو دقّ وما بقي من هذا في يديه؛ إلا أنّ  قلت له:

 فـ ن زاد فهـو فربـّه علـى هـذا أحـقّ بـه إن شـاءه وأرش مـا نقـص مـن ثمنـه، قال:
أن  اءه؛ إلافيجوز في موضع نقصه مهما شـوعلى قول آخر: له ولا شيء عليه. 

قّ دثـه مـن الـدا بـه أحتكون له فيه زيادة عليه، ف ن لم يردّه؛ فله غرمه على حال لمـ
 لك.ذما زوز له، والله أعلم. فينظر في  أو الطبخ فغيّره؛ لا على
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 ل، والهيــل،القرنفــو ومــا يكــون مــن أنــواع الملــح والأبازيــر مثــل القرفــاء،  قلــت لــه:
 والكمّون، والفلفل، و وها.

اضــي علــى ع التر فهــي في حكمهــا ممــّا يــوزن؛ فالمثــل في غرمهــا؛ إلا أن يقــ قــال:
 ذلك.القيمة، أو ما جاز لأن يكون بدلا منها، وإلا فهي ك

 المســـك،و وفيمـــا يكـــون مـــن أنـــواع الطيّـــب مـــن عطـــور؛ مثـــل العـــود،  قلـــت لـــه:
 والعنبر، والكافور، والأيس، والزعفران، والورس، والشوران. 

 إنّها لموزونة ولا شكّ في ذلك. قال:
اد في لــك فــز فــ ن غصــبه حيــوا  ممــّا زــوز لأن يم قلــت لــه في غصــب الحيــواس:
ه أولاد فصـار لـ غل من ظهره أو بطنـه أو منهمـاذاته أو نقص عن حاله، وتوالد وأ

 وغلّة؟ 
تبعـا و الأنتجـة فألغلـّة افهو لربهّ؛ فلـيردّه إليـه بمـا زاد فيـه. ومـا أخرجـه مـن  قال:

 مؤنتـه، رم لـه فيله؛ وعليه أرش النقص على رأي، وليس له عرق فيما عناه، ولا غـ
لقيمــة إلا فاو ه، فيجــوز لأن لا يكــون لــه زيادة عليــه إن اختــار وعلــى قــول آخــر: 

 فيه.
حـال، ثّ  يديـه سمنـا في /280ف ن كان من قبل أعجـف فـزاد علـى / قلت له:

ي مــن علــى رأ رجــع إلى مــا كــان عليــه مــن هــزال؛ هــل عليــه في تلــك الــزيادة غرمهــا
 يلزمه نقصها؟ 

 لا شيء عليه فيها.. وقيل: نعم، في بعض القول قال:
 ردّه معه.وما أتلفه منها بما لا يقدر على  قلت له:

إنّ عليــه أفضــل قيمتيــه يــوم أخــذه ويــوم أتلفــه، وعنــد التشــاجر قــد قيــل:  قــال:
فيه فيرجع به فيما صحّ إلى نظر من له معرفة من العـدول، وإلا فـ لى غارمـه يكـون 
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المــردّ في القــول مــع يمينــه إلا أن يــردّه إلى المالــك فيرجــع إليــه مــع اليمــين في موضــع 
 ا مّمن له هي عليه.لزومها بالطلب في الحالين به

  وعلى هذا؛ فهل يصحّ في أنواعه لزوم الشراء أم لا؟ قلت له:
ه، وصـحّة  ثبوتـنعم، على رأي إن صحّ؛ لا على حال ف نهّ ممـّا هتلـف في قال:

ليـه، وإلا فقـدر ع لزومه في هذا من أنواع المال، وعسى أن لا يبعد مهما أمكن لـه
 فالقيمة هي التي يرجع إليها في ذلك.

ديـه لمـا يى غـير ويلزمه فيما أتلفـه مـن نتاجهـا معـه غرمـه، أو تلـف علـ قلت له:
 جاء من قبل الله فيه. 

و عليــه، لــه فهــ قــد قيــل فيمــا أتلفــه مــن هــذا أو تلــف علــى يديــه أنــّه لازم قــال:
 . وقيـل:ومهقيل بلز فومختلف في الذي يكون إتلافه بما جاء من قبل الله تعالى فيه 

ر مــا في ثمــا يء، وإذا صــحّ هــذا فجــاز لم زــز علــى قيــادهلــيس عليــه مــن ضــمانه شــ
؛ ون كــذلكيكــون مــن النخــل والأشــجار علــى رؤوســها في كونهــا معــه؛ إلا أن يكــ

ذه مـــن الـــرأي، هــلأن يلحقهـــا مـــا في  /281لأنـّـه أظهـــر فهــو ممـّــا زـــوز في الــرأي /
ا صـــحّ فيمـــيوالاخـــتلاف بالـــرأي في لزومهـــا علـــى هـــذا مـــن ذهابهـــا، وعســـى أن لا 

 ن كهـــي فيون مـــن إجمالهـــا يـــوم أخـــذها علـــى الغصـــب في بطونهـــا؛ إلا أن يكـــو يكـــ
 في الحــقّ؛ بينهمــا لزومــه معهــا لبعــده في الــرأي مــن أن يلحقــه في النظــر معــنى الفــرق

ال أو لمــن قــ أن يكــون في حكــم أمّهاتهــا علــى حــال مــن غــير تعنيــف مــنّي  ويعجبــي
 عمل بغيره من الرأي على ما جاز له في ذلك.

 وما ذبحه منها فصار لحما؛ فما الوجه في ذلك؟  قلت له:
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، وأرش مـا حـقّ بـهأففي تحريمه وحلّه قولان، وربـّه علـى رأي مـن لا يحرمـه  قال:
لقيمــة  ن شــاء انقـص عــن ثمنــه حيــّا إن صــحّ، فيكــون لــه فضــل مــا بــين القيمتــين، وإ

 ه.رجع بلقيمة يكلّها فهي له لا غيرها، وعلى رأي من يذهب إلى تحريمه ف لى ا
ى لا علــ ومــا يكــون مــن هــذا لحمــا مــن الحــلال فأخــذه كرهــا وطبخــه قلــت لــه:

 الرضى أو شواه؟ 
فـ ن نقـص  عنـاه، فهو لربهّ إن شاءه ولا شـيء عليـه لـه فيمـا فيـه غرمـه أو قال:

ا فيـه، بمـيلحقه  عن ثمنه؛ فقد مضى من القول ما يدلّ على ما جاز في الرأي لأن
وزن،  نوعـه بالـفيا يدرك ار الغرم فالمثل؛ لأنهّ ممّ وإن زاد في ذلك؛ فهو له، وإن اخت

في  ر وأصـــحّ ولابـــدّ مـــن ذلـــك، وعلـــى قـــول آخـــر بالقيمـــة إن شـــاءها، والأوّل أكثـــ
 ذلك.

يــف مــا؛ فكومــا يكــون مــن هــذا شــحما فغــيّره عــن حالــه أو أتلفــه ظل قلــت لــه:
مــا في رق بينهفالشــحم علــى هــذا مثــل اللحــم، لا فــ قــال:يكــون الوجــه الحــقّ فيــه؟ 

 في ذلك.  يوزن قطعا، والله أعلم. فينظر /282الحكم؛ لأنهّ من جنس ما /
قوا شـاة م قـد سـر رجل وصل إلى قو  وفي منثورة الاّيخ اع الحسن: قال غيره:

 وذبحوها وأطعموه من لحمها؛ ما يلزمه وقد علم أو لم يعلم؟ 
 مـن بعـد إلا  يعلـمعليه التوبة؛ وقد أطعموه لحما حراما ميتة، ف ن كان لا قال:

 ا أكل لحمـام مثل مأن أكل؛ فعليه التوبة، وإن علم قبل ذلك؛ فعليه التوبة، ويطع
ا؛ مـا لم ا وذبحهـذكيا للفقراء، ولـيس عليـه لأربابهـا شـيء، وضـمانها علـى مـن سـرقه

 يكرهوا الذابح والسارق، والله أعلم.
 يّره عـنيغـ ابه بماوما يكون من الجلود المباحة إن أتلفه أو أص قلت له: )رجع(

 حال ما يكون عليه من قبل ذلك؟ 
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فهي على إتلافها مماّ يرجع به إلى القيمة؛ إذ هي على حال مماّ لا زـري  قال:
عليــــه صــــحّة ميــــزان ولا مكيــــال، وكأنّهــــا ممــّــا لا يصــــحّ بهمــــا؛ لأنّهــــا ممــّــا هتلــــف في 

ا فيهـــا علـــى مثالهـــا؛ لأنّ صـــحّة التســـاوي في طولهـــ (1)أحوالهـــا؛ فـــلا يكـــاد أن يعثـــر
وعرضـها في النــوع لا يكفــي عـن الرقــّة والغلــظ زيادة علــى ذلـك فيهــا، ومهمــا اتفــق 
في حــال جــاز في النــوع لأن يكــون مــن المثــال فــأجرا بــلا أشــكال، لكــن علــى رأي 
إن صــحّ، وإلا فــلا أعلمـــه ممـّـا يصـــحّ بــه، ولابــدّ في الإهـــاب والأديَ مــن أن يكـــون  

لا يصـــحّ أن يكـــون أحـــدهما بـــدلا مـــن  كمثلـــه إهـــابا أو أديمـــا، حـــديثا أو قـــديما؛ إذ
المبـــدل مـــع التخـــالف في ذاتهمـــا، أو في شـــيء مـــن صـــفاتهما، ومـــا غـــيره عـــن حالـــه 
فلربـّـه أن هتــاره؛ لأنــّه عــين مالــه، ومــا نقــص مــن ثمنــه جــاز لأن هتلــف في ثبوتــه لــه 
معــه، وإن اختــار القيمــة فهــي لــه، وإن صــحّ لــه شــراؤه أوقــع التراضــي علــى مــا فوقــه 

أو ما يكون بدلا منه جاز لهما في موضـع جـوازه منهمـا، والجلـد لغارمـه،  أو دونه،
 ف ن كان في يديه وإلا سلم لغرمه إليه.

 و بعــر؛ومــا يكــون منهــا مــن وبــر، أو صــوف، أو شــعر، أو روث، أ قلــت لــه:
 فكيف الوجه العدل فيها؟ 

در علـى ردّه فهي لربّهـا فليردّهـا إليـه ف نـّه أحـقّ بهـا، ومـا أتلفـه منهـا ولم يقـ قال:
فهـــو عليـــه كمـــا يلزمـــه مـــن المثـــل فيـــه خلافـــا لمـــن يـــذهب في مثـــل هـــذا إلى  /283/

القيمــة إن شــاءها، فيجــوز ثّ فيهــا علــى قيــاده أن يلحقهــا فهــو كــذلك؛ لأنــّه أكثــر 
وأصــحّ في عــين مــن ينظــر. وإن كــان الوجــه الثــاني لا هــرج مــن الصــواب في الــرأي 

لتقوى في حقّ من عرفه كذلك، من غير ما على حال فالعمل بالأقوى أقرب إلى ا
                                                 

 ق: يغير. (1)
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أجــازه لأن هطـّـئ في الــدّين مــن عمــل بالــرأي علــى مــا جــاز لــه مــن الــرأي، وهــذا 
ــّــه أصــــحّ  ــــرأي، وعلــــى كــــلّ أن يعمــــل بمــــا صــــحّ معــــه أن موضــــع رأي واخــــتلاف بال
وأصوب في رأيه وأرجح، ولا شكّ في الروث والبعر أنّهما ممـّا يكـال، ولا في الشـعر 

وبر أنّهـا ممـّا يـوزن فهـي ممـّـا يـدرك فيهـا صـحّة الأمثـال، والغـرم لمـا أتلفــه والصـوف والـ
وعلى قول آخـر: منها بمثله أولى به في الحكم على أصحّ ما فيه هرج من المقال. 

فيجــوز أن يكـــون لربّهـــا الخيـــار فيمـــا بـــين المثـــل أو القيمـــة إن صـــحّ في العـــدل، وقـــد 
رجـع فيـه إلى مـا جـاز علـى الرضـى، وإلا مضى أنّ ما قبله هو القول المرتضى، أو ي

فهـــو كـــذلك، ولابـــدّ في أحكامـــه مـــن النـــوع شـــرطا لتمامـــه في الـــروث مـــن الخيـــل، 
والبغـــال، والحمـــير، والبقـــر، كـــذلك الغـــنم والإبـــل في البعـــر؛ لأنّهمـــا لا علـــى حـــال 

فيجـــوز لأن يكـــون  (1)واحـــد، وعســـى في الضـــأن أن يكـــون بعرهـــا قريبـــا مـــن المعـــز
الآخر، وما عداهما من هـذه الأنـواع؛ فلـيس كـذلك لكثـرة مـا بهـا  أحدهما بدلا من

وأبعارهــا كمــا بــين أوبارهــا وأصــوافها وأشــعارها،  /284مــن التخــالف في أرواثهــا /
وربّما أدّى بها في زمانها إلى فرق ما بين أثمانهـا، ولا مَـاز في هـذا لصـحّة المثـل علـى 

قّ حـبه في الأثمـان مـن غـير مـا ما جـاز؛ إلا مـا كـان لعـدم الفـرق علـى سـواء في الحـ
لين في الغالــب علــى المثلــين؛ وإلا فــلا، والله أعلــم دزيادة ولا نقصــان فيمــا بــين البــ

 فينظر في ذلك.
ـــه: ـــد، والســـمن، والجـــب في إتلافهـــا علـــى  قلـــت ل ومـــا يكـــون مـــن اللـــب، والزبّ

فهــي مــن جــنس مــا يمكــن فيــه الكيــل والــوزن علــى حــال فيــدرك فيهــا  قــال:ذلــك؟ 
                                                 

ش الأصل، ق: المــَعْز )بالفتح وبالتحريك( والمــَـعيز والأمُْعوز والمعِاز ككتاب، كتب في هام  (1)
 والمعزى والمعزاء خلاف الضأن من الغنم.
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المثل بلا مـراء يصـحّ فيـه ولا إشـكال، ولكـن لابـدّ فيـه مـن النـوع في الحليـب صحّة 
مــن اللـــب المخــض، ومـــا نـــزع منــه زبـــده بالمخــض وفيمـــا يكـــون مــن جبنهـــا وزبـــدها 
وسمنها، وفي القطيب على ما به من الانعقـاد في زبـده، ومـا بقـي بعـد إخراجـه منـه 

هـــا حـــبه انعقـــد؛ إلا وأنــّـه ممـّــا وعزلـــه عنـــه علـــى حالـــه؛ رقيقـــا أو أجمـــد بالنـــار أو بغير 
هتلف في الطبع والخاصّة أو الطعم أو القيمة، ولئن جاز فيما لم يكـن مـن نـوع أو 
علــى صــفة أن يتّفــق في حالــه فلابــدّ وأن يفــترق في أخــرى لا محالــة، ولا يصــحّ أن 

، وفيمــا يعــرض لــه مــن الصــفات في (1)يكــون مــن المثــل إلا باطّــاذ النــوع مــن الرســل
وجبــة في أصــله لوجــود نقلــه عــن حالــه إلى الأخــرى، وإلا فهــو بعــدم المثليــة ذاتــه الم

علــى مــا بــه يكــو ن مــن التخــالف في  /285أحــرى؛ لأنّ صــحّة كونهــا في المثلــين /
الأصلين، أو ما به في النـوع الواحـد يكـو ن مـن طالفهمـا في الصـفة، لا يصـحّ في 

بات لتغـيّر صـفاته عـن كونـه رسِـلا، لبنها من مبادئه إلى ما بعدها في ذاته من الموج
ولا في زبـــدها، وسمنهـــا، ولبانهـــا، وجبنهـــا أن يكـــون لمـــا خالفـــه مـــثلا ولـــو بأدنّ مـــا 
يوجـــــــب في الحـــــــقّ كـــــــون الفـــــــرق في نوعهمـــــــا، أو صـــــــنفهما، أو طبعهمـــــــا، أو في 
خاصّيتهما، أو في طعمهما، أو ثمنهمـا، أو مـا أشـبهه فيهمـا مـن جميـع مـا يقتضـي 

ينهمــا بقــي كــلّ واحــد منهمــا علــى مــا بــه مــن الرقــّة في قوامــه، أو في كونــه فــرق مــا ب
زاد في غلظــة أخــرج الزبــد منــه فعــزل عنــه، أو تــرك بــه جمــدا في نفســه مــن ذاتــه، أو 
عقد بغيره من الحرارة والأنفحة؛ حـبّه العقـد قبـل التفريـق بـين الكثيـف ولطيفـه، أو 

                                                 
 كتب في هامش الأصل، ق: الرسل )بالكسر( اللب.  (1)
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ان علــى مــا بــه مــن اللطافــة ، أو مــا دونــه جمــودة رطبــا، أو كــ(1)بعـده بلــغ إلى الإقــط
؛ فهو كذلك؛ إلا وأنّ في ماء الجب غرمه بمثله لما فيه مـن (2)رقيقا؛ صرفا أو مذفقا

النفع لأهله، وماء اللب على هـذه الحـال؛ غـير أنّ مـا مـزج بالمـاء فجهـل مقـدار مـا 
عليه أدخل لم يصحّ في العدل أن يحكم في مذيقـه بالمثـل، ولا في مائـه علـى الجهـل 

معرفة ما فيه من اللب فليرجع بها إلى مـا يكـون لهمـا مـن الـثمن، وربّمـا يكـون  لعدم
التفــاوت في قلّــة الزبــد وكثرتــه في النــوع الواحــد؛ فيحتــاج إلى المســاواة فيــه، وإلا فــلا 

أن يكــون لمــا لم يســاوه في ذلــك مــثلا؛ إلا وأنّ في لــب الإبــل  /286يصــحّ أصــلا /
لك خــرج في حــقّ ربـّـه عــن أن يكــون شــرطا فيــه يــذكر أنـّـه لا زبــد لــه، فــ ن صــحّ كــذ

فلم يحتج أن يعتبر به، وبالجملة فيما أخذه من الحليب على هذا صرفا، فغيّره عـن 
حاله إلى غـيره صـفة، يقتضـي في كونهـا وصـفا؛ فالخيـار فيـه لربـّه إن شـاءه؛ فهـو لـه 

ممــّا  في حكمــه؛ وإلا فالــذي يكــون لــه مــن المثــل في غرمــه، وإن صــحّ في المالــك أنــّه
يتّخـــذه لمـــا عملـــه هـــذا بـــه في الغالـــب علـــى أمـــره فهـــو كـــذلك؛ لأنــّـه لـــه أن يتّخـــذه 
لغيره؛ فلا يحكم لربهّ ولا عليه إلا بـه، ومـا بعـده فكـذلك إلا مـا خالطـه المـاء، فـ ن 

 علم مقدار كلّ منهما فصحّ؛ وإلا فقد مضى القول في ذلك.
 ه.ى عليك المدّعوعلى هذا ف ن ادّعى ربهّ مقداره فأنكره ذل قلت له:

لــى ة العادلــة علبيّنــبافــالقول فيــه إلى غارمــه مــع يمينــه؛ إلا أن يأتي المــدعي  قــال:
 دعواه، وإلا فهو كذلك.

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: "الأقط )فتحا وضما وكسرا( مثلثة، وككتف ورجل وأثل؛ شيء   (1)

 خيض الغنمي". قاموس.يتخذ من الم
 ق: مذيقا. (2)
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ه؛  يدريـــلاوعلـــى هـــذا مـــن أخـــذه لـــه في تعديـــة إذا كـــان في مقـــداره  قلـــت لـــه:
  ذلك. فيأيلزمه أن يصدّقه فيه، ويكون عليه أن يدفع إليه كما يدّعيه 

يـه إلى رجـع ف م لزومه، ولكن إن شـاء صـدقه في مقـداره، وإن شـاءلا أعل قال:
في موضــع  ع يمينــهمــا يكــون لــه مــن اليمــين عليــه؛ وإلا فلابــدّ لــه مــن التحــرّي لــه مــ

 لزومها أنهّ ما يعلم له عليه زيادة فيه على ذلك.
 قداره؟ ه في موعلى هذا ف ن كان ربهّ لا يعرفه ولا يقدر أن يحدّ  قلت له:

زوم غرمـــه لـــفيــه إلى خصـــمه؛ ف نـّــه علــى ظلمـــه في  /287القـــول / فليـــدع قــال:
واب على في الج أولى بمقداره في حكمه، ف ن شاء مع اليمين ذلك على ما ذكر ه

 ما قبل هذا فهي له.
جـه الحـقّ مـا الو ف ن غصبه عبدا أو أمة فأولدهما؛ ف قلت له في غصب العبيد:

 في ذلك؟ 
، وأجر ما استخدمهما فيه واستغلّه منهما؛ ف نـّه فهما لربّهما فليردّهما إليه قال:

مماّ عليه وأولاده من الأمة تبع لها في الـرقّ عنـد أهـل الحـق، ومـا يكـون لفرجهـا مـن 
العقــر علــى حســب مـــا فيــه مــن الاخــتلاف في مقـــداره؛ للثيـّـب والبكــر في موضـــع 

ـــازع الإكـــراه أو المطاوعـــة فهـــو كـــذلك؛ لأنـّــه معـــنى في الـــز ، والمـــردّ لأمـــره عنـــ د التن
بينهما فيه إلى الحاكم، أو إلى من يقوم لعدمه بمقامه، ويلزمه أرش ما جنى عليهمـا 
فيكون في ماله، ولابدّ لـه فـيمن نقـص عـن حالـه مـن أن يـوفّي بكمالـه، وإن زاد في 

إنّ عليـــه أفضـــل قيمتيـــه يـــوم . وقيـــل: ذاتـــه؛ فلـــيس لـــه مـــن الـــزيادة شـــيء علـــى ربــّـه
فيكــون لــه بغرمــه ولــيس كــذلك؛ إلا أن هتــار القيمــة  الأخــذ أو الــردّ، وعلــى قيــاده
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؛ فعســى في القيــاس لــه بغــيره أن لا يبعــد في النظــر (1)مــن هــو لــه في موضــع نقصــه
من أن هرج على معاني الصواب في الرأي إن صحّ ذلك مـن رأي مـن يـذهب إلى 
هـــذا في مثلـــه؛ فيكـــون في القيمـــة كـــذلك إن شـــاءها وإلا فهـــو لـــه، وأرش نقصـــانه 

ا أن يرجـــع بـــه إلى القيمـــة فيكـــون العبـــد لغارمـــه، وإن أبى ربــّـه؛ فـــلا أعرفـــه ممــّـا قائمـــ
لا علـى سـبيل  /288يصحّ؛ لأنّ عينه قائمة؛ فكيف يصحّ أن يكون لغيره فيـه؛ /

الرضــى إليــه في مثــل هــذا، إنّي لأبعــده؛ بــل لــو قــال فيــه بأنـّـه يلزمــه لــه فضــل مــا بــين 
فيجــوز لأن وعلــى قــول آخــر: د لمــولاه. قيمتــه لصــحّ؛ لأنــّه علــى قيــاده يبقــى العبــ

تكون له القيمة إن شاءها في هذا الموضـع، وإن اختـار العبـد؛ فهـو لـه مـن غـير مـا 
زيادة عليــه لمــا بــه يكــون مــن الضــعف في بدنــه مــع أخــذه علــى هــذا لاســيما إن لم 
يكـن مــن أجلــه في كونــه بــه، ولا لشــيء مـن الأســباب الموجبــة علــى مــن يكــون منــه 

بهــا مــن الأحــداث في مثــل هــذا قياســا علــى مــا أشــبهه إن صــحّ،  ضــمان مــا يكــون
 والله أعلم. فينظر في ذلك.

 يعلمـــه يــه، ولمومــا وهبــه منهمــا لمـــن لا يــدري أمــره فيــه، أو باعــه عل قلــت لــه:
ها مـة فاسـتولدرّى الأالعبد بأمره فاستعبده، وانتفع به فاستخدمه على أنهّ له، وتسـ

 على هذا.
عليــه أن يســعى في طلبــه أينمــا كــان ليفكّــه ممــّن في يــده ففــي الإجمــاع أنّ  قــال:

لربهّ بما عزّ وهـان، ولابـدّ لـه في القيمـة لأخـذها مـن أن يردّهـا إلى مـن يكـون لـه في 
حكمها؛ إلا أن هتارها ربهّ فتكون له وإلا فهو كذلك، ومختلف فيما صحّ له مـن 

. وقيـل: ائع أو المعطيبأنهّ لربهّ فيكون على الب فقيل فيهخدمة وأخرجه من غلّة؛ 
                                                 

 ق: مع موضع نقضه. (1)
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على المبتاع أو المعطى؛ لأنهّ المستخدم والمستغلّ فهو مماّ يلزمه، وليس لـه أن يرجـع 
إنّ له أن يرجع عليه فيمـا بـه يؤخـذ . وقيل: عليه؛ إلا فيما أدّاه إليه من القيمة فيه

مــن هــذا لربــّه؛ لأنــّه هــو الــذي غــرهّ، وأدخــل عليــه مــا أضــرهّ؛ فهــو بمنزلــة مــن أتلفــه 
إنهّ لـيس لـه أن يرجـع عليـه؛ إلا أن يـدّعي أنـّه لـه، أو أمـر فيـه بـذلك . وقيل: عليه
إنّ عليـــه مـــا اســـتفاده مـــن غلاتـــه، ولـــه مـــا عنـــا وغرمـــه في نفقاتـــه؛  وقيـــل: /289/

يطــرح مــا لــه ممـّـا عليــه، فــ ن بقــي في الغلـّـة شــيء مــن الفضــلة فهــي للمالــك، وإلا 
ى لــه منهــا هنالــك، فــ ن زاد مــا لــه فليرجــع علــى الغاصــب في ذلــك بهــا، أو مــا يبقــ
إنــّه لــيس لــه أن يرجــع عليــه . وقيــل: عمّــا عليــه رجــع بــه علــى البــائع أو المعطــي لــه

هــي للمبتـــاع أو المعطــى علــى هـــذا . وقيـــل: بشــيء؛ إلا مــا ســلّمه مـــن الــثمن إليــه
إنــّه لا شــيء لــه فيهــا . وقيــل: بضــمانه فليرجــع ربـّـه علــى البــائع أو المعطــي في ذلــك

ا؛ لأنّ البــــائع أو المعطــــي لم يتلفهــــا )خ: يبتاعهــــا( عليــــه، وإاّــــا فــــارق علــــى أحــــدهم
العــدل فــأتلف عليــه الأصــل فهــو عليــه لا غــيره، والمبتــاع أو المعطــى إاّــا اســتباح في 
ظاهر الأمر ما لا جناح فيه لا جرم؛ فالغلّة بالضمان فهي له لا لغيره، وليس لربـّه 

لــيس لــه، وعســى أن زــوز فيمــا يكــون  علــى قيــاده أن يرجــع إلى أحــد منهمــا فيمــا
لفـــرج الأمَـــة مـــن عقـــر لـــواطئ في زمـــان، ولمـــا أولـــده منهـــا علـــى هـــذا مـــن أثمـــان لأن 
يلحقهمــــا معــــنى هــــذه الآراء كلّهــــا، وإن لم يكــــن في المصــــرحّ بــــه إلا أنّ عليــــه فيمــــا 

يـوم الحكـم يـدفع بهـا إلى سـيّدها . وقيـل: أولده منها أن يفديه بقيمة عبد يوم ولـد
ا يكون لفرجها من العقر لوطئه إيّاهـا، وليرجـع بـه علـى غاصـبها بمـا أدّاه إليـه مع م

إنـّه لـيس لـه أن يرجـع . وقيل: من ثمنها، وما أخذ به من عقرها وقيمة أولاده منها
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إنّ لـه أن . وقيـل: في ذلـك (1)عليه فيما به يؤخذ من العقـر؛ لأنـّه قـد قضـى نهمتـه
إنهّ ليس له من عقرهـا . وقيل: فلا /290لا /يرجع إليه إذا أخذه المستحقّ به، وإ

شيء، وعلـى قيـاده؛ فلـيس لـه أن يرجـع عليـه بشـيء لا يؤخـذ بـه؛ إلا وأنّي لأرجـو 
أن يكون على هذا الرأي في منزلة الغلّة فيجوز لأن يلحقـه مـن الـرأي والاخـتلاف 

ع، بالـــرأي لهـــذه العلـّــة مـــا جـــاء فيهـــا في لزومهـــا؛ علـــى المبتـــاع الـــواطئ وعلـــى البـــائ
وكــذلك فيمــا بــين المعطــى والمعطــي إن صــحّ القيــاس لــه بهــا في عــدلها؛ فجــاز علــى 
أصــــلها لأن يكــــون كمثلهــــا، وعســــى أن يصــــحّ فيجــــوز في أولاده مــــن الأمــــة لأن 
يكون معنى في الغلات علـى رأي مـن يقـول بـه في الأنتجـة مـن الحيـوا ت المربوبـة؛ 

الأصــل، فــ نّ العبيــد مــن جــنس  لا علــى رأي مــن يــذهب إلى أنّهــا تبــع لأمّهاتهــا في
الحيــوان نــوع مــال في نــوع إنســان، وزــوز في الشــبه لأن يكــون مــن هــذا الوجــه في 
شــبهها؛ فيجــوز في العــدل لأن زــوز عليــه مــا جــاز فيهــا، وإن لم يــذكر فيمــا يكــون 
على هذا من أولاده منها إلا القيمة، ف نهّ مماّ ينقاس بما جـاز في الـرأي لأن يلحقـه 

لاف بالــرأي في ثبوتــه مــن الغلّــة، وعلــى رأي مــن هــرج علــى رأيــه فيهــا حكــم الاخــت
منها؛ فيجوز لأن زري عليه ما فيهـا مـن الـرأي إن صـحّ، وفي نفسـي أنـّه ممـّا زـوز 

 لأن يصحّ، والله أعلم. فينظر في ذلك.
كــون يا لأن ومــا يكــون مــن هــذه الــدوابّ المملوكــة فيجــوز في نتاجهــ قلــت لــه:

 البيوع. /291الموضع وفي غيره من /من الغلّة في هذا 
                                                 

كتب في هامش الأصل، ق: النهمة ) محركة( وكسحابة إفراط الشهوة في الطعام، والنهمة   (1)
 الشهوة في الشيء. قاموس.
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بـع تكمثـل أمّـه    أنـّهلا أعلم أنّ في حفظي لمـا أجـده في الآثار المشـرقية إلا قال:
؛ مــــن الغلّــــة لــــى أنــّــهلهــــا في الأصــــل، غــــير أنّ في الآثار المغربيــــة مــــا يــــدلّ في رأي ع

ــة؛  هــذا مّ في نّ الألأفينســاأ فيمــا أولــده مــن الأمَــة لأن يقــاس بــه لأجــل هــذه العلّ
 فسـي علـى مـانإنّ في المعنى كأنّها بالأمّ أشبه، وما يكون من نتاجهـا كـذلك، ألا و 

 بي من الضعف في النظر أنّهما على سواء في ذلك.
اليــك ونــوا مموهــل  ــوز في أولاده مــن الأمــة علــى هــذه الصــفة أن يك قلــت لــه:

 لمن أدركه فيها واستحقّها عليه أم لا؟ 
م بالقيمـة  يفـديه صـحّ، وإن جـاز لأن يكـون عليـه أنلا أعرفـه ممـّا زـوز في قال:

ن الــثمن تخطــّى مــيكمــا لــو كــانوا عبيــدا؛ فــ نّهم أحــرار، ولــيس لمولاهــا ســبيل؛ لأن 
يهم في علـى أبـ إلى الملكـة فـيهم، وزـوز لأن لا يكـون لـه شـيء علـى الغاصـب، ولا
 لك. ذزوز في رأي من يكونون بضمانها على رأيه، وما جاز في الغلّة جاز لأن

 ه.ن هي لموما قدر الله موته من أولاده من قبل أن يستحقّها  قلت له:
 يجـوز لأنفوعلـى قـول آخـر: إنهّ لا شـيء عليـه لـه في ذلـك. قد قيل:  قال:

 تلزمه القيمة.
هـذا،  هي علىف قال:ف ن كان على هذا قد زوّجها مملوكه فأولدها؟  قلت له:

م، لهـــا يكـــون غاصـــب في القيمـــة كمـــومـــا يكـــون مـــن أولادهـــا لربّهـــا فليرجـــع علـــى ال
يجـوز فخـر: وعلـى قـول آوفيما دفعـه إليـه مـن ثمنهـا مـع مـا يؤخـذ بـه مـن عقرهـا. 
يجــوز فخــر: وعلــى قــول آلأن لا يكــون لــه عليــه؛ إلا مــا ســلّمه مــن ثمنهــا إليــه؛ 

ن تكـــون فيجــوز لأوعلــى قـــول آخـــر: لأن يكونــوا لـــه، ولا شــيء عليـــه،  /292/
الــرأي في  جــاز مــن وهبهــا أو باعهــا إلى غــير هــذا ممـّـا فــيهم القيمــة لربّهــا علــى مــن

 الغلّة على رأي من يكونون على رأيه كذلك.
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مـه، وعلـى هـا كعلب علـى هـذا ممـّن يعلـم فيو هـو ف ن كـان المبتـاع أو الم قلت له:
 ذلك وطئ الأمة فأولدها؟ 

فهــو علــى هــذا بمنزلــة مــن أغصــبهما في تعدّيــه علــى ربّهمــا، وإتيانــه مــا لا  قــال:
لّ له منهما، وعليـه أجـر مـا اسـتخدمهما، وردّ مـا اسـتفاده مـن غلّتهمـا؛ إلا وأنّ يح

في الأمــة بالــوطء عقرهــا علــى مــا جــاز في مقــداره لأن يلحقــه مــن الــرأي في موضــع 
الــز ، وعســى أن زــوز في البكــر لأن يكــون لهــا مقــدار مــا يــنقص مــن ثمنهــا؛ لأنّهــا 

لــنقص في القيمــة، وإلا فلابــدّ وأن علــى حــال نــوع مــال، وفي الثيـّـب إن صــحّ بــه ا
يرجــع بهــا إلى مــا يكــون لهــا في الــز  علــى أحــد مــا جــاء فيهــا هنالــك، وزــوز لأن 

في ذلــك؛ بـل لـو قيـل بالأوفـر مـن أرش الــنقص أو  (1)يكـون لهـا مـا لمثلهـا مـن المهـر
، أو قيــل: إنّ لــه القيمــة إن شــاءها علــى أفضــل مــا يكــون بــه مــن حاليهــا (2)العقــر

نفسـها بأنّهـا سـالمة مـن الـوطء في هـذا، أو هتارهـا ولا شـيء لـه لم أبعـده مقدرة في 
في النظــر علــى حــال مــن أن هــرج علــى معــنى الصــواب في الــرأي؛ أوتي بــه في الأثــر 
أو أهمــل؛ فهــو كــذلك فيمــا أراه إن صــحّ نظــري، وإلا فــالترك أولى بــه إلى مــا صــرحّ 

أشــدّ مــا كــان فــ نّي لا  /293)خ: الأمــر( / بــه فيــه لقلـّـة بصــري. وإن كــان الآخــر
أقــــدر أن أبعــــده في هــــذا الموضــــع كــــلّ الإبعــــاد؛ لأنّ لــــه في غــــيره ممــّــا لا يتعــــرّى أن 
يشبهه كون موضع أقربه، فينبغي لمن أبصره أن يراجع فيه نظره مـن قبـل أن يعجّـل 
على ردّه؛ لا عن فكره فيما به يسـتدلّ عليـه في موضـع عجـز ولا قـدرة، وبعـده في 

ا علــى هــذا مــن أمــره معهــا؛ فــ نّهم مماليــك لمــن هــي لــه، وأحكــامهم في أولاده منهــ
                                                 

 كتب في هامش الأصل: المهر: الصداق.  (1)
 ، وصداق المرأة ومحلة القوم.كتب في هامش الأصل، ق: العقر )بالضم( دية الفرج المغصوب  (2)
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جميـــع الأشـــياء حـــبّه في الـــذي يكـــون مـــنهم مـــن الجنـــايات علـــى الغـــير، أو بهـــم مـــن 
أبــيهم، أو المالــك، أو الغــير؛ إلى غيرهــا أحكــام العبيــد فهــم كــذلك لا مخــرج لهــم في 

ه، ولا رجـــوع لـــه علـــى شـــيء عـــن ذلـــك، ولا أجـــر لمـــا عنـــاه ولا ردّ لمـــا أنفقـــه وكســـا
البــائع أو المعطــي في شــيء يؤخــذ بــه فيهمــا، ولكــن فيمــا ســلّمه إليــه مــن ثمنهــا، إلا 
وأنّ كلّ واحد منهما مأخوذ بالـردّ لهمـا، وعسـى أن زـوز لأن هتلـف في البـائع أو 
المعطــي علــى هــذا مــن ظلمــه؛ أيؤخــذ أوّلا بمــا يكــون لربّهــا علــى المشــتري أو المعطــي 

ة أو عقر؛ ف نهّ مماّ ينساأ لأن هرج الوجهان إلزامه بـه، وحطـّه عنـه من أجرة أو غلّ 
فهمــا قــولان؛ لأنــّه لا مــن فعلــه ولا بأمــره في موضــع مــا يلزمــه، ولكنّــه بمــا كــان مــن 

إنـّه لا رجعـة وفي قـول آخـر: أسبابه فجاز لأن زوز فيه هذا وذا جميعا في الرأي. 
يه من القيمة، وعند الرجوع فيهمـا إلى له عليه في شيء من غير استثناء لما دفعه إل

أو مــا أشــبهه مـن الأحــوال الموجبــة لمنـع ربّهمــا مــن  /294الـثمن في حــال لموتهمـا، /
بلوغــه إليهمــا، أو لاختيــاره الــثمن في موضــع مــا يكــون لــه علــى رأي مــن يوجبــه في 
الغــرم عــن الرضــى أو في الحكــم، فعســى أن يكــون فيمــا بينهمــا نصــفان، وإن أخــذ 

ا فلزمه؛ ف نّهما فيه يتراددان، وكيف لا وهما به مأخوذان إنّي أراه كـذلك، به أحدهم
 والله أعلم. فينظر في ذلك.

ل لـه في ا؛ فهـوفي موضع ما يكون لـه العـذر في هـذا العـدم معرفتـه بهـ قلت له:
 ؟ ى أم لاالبيع أن يأخذه فيمن استحقّ منها في الشراء في الذكر والأنث

ن إل هــذا ط علــى رأي مــن يــذهب إلى ثبوتــه في مثــنعــم، في موضــع الشــر  قــال:
 وعلــى رأي مــن صــحّ، وإلا فالقيمــة لشــرائه هــي الــتي يرجــع بهــا فيــه فتكــون عليــه،
لى الـثمن لمرجع إيذهب في هذا من شرطه إلى أنهّ لا يصحّ ثبوتـه في مثـل ذلـك؛ فـا

 على حال في ذلك.
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 يه؟ ذي يلزمه فما ال وما أتلفه في تعدية ولم يقدر على ردّه منها إليه؛ قلت له:
الأداء أو  ه سـاعةفالقيمة هي التي تكون له وعليه، كما يصحّ له منها فيـ قال:

علــى و لافــه. الحكــم علــى أفضــل مــا يكــون مــن حاليــه في الغــرم يــوم غصــبه ويــوم إت
ـــاره علـــى رأي مـــن قـــول آخـــر:  ــّـه المثـــل إن اخت ـــفيجـــوز لأن يكـــون لرب  ذهب إلىي

 العدل. رائه فيشه؛ فهو لما عليه، وإلا فقيمة الشراء في هذا؛ ف ن أمكن له في
هــل  لتوبــة؛اومــا بقــي في يــده مــن الــدوابّ علــى هــذا فــأنتج مــن بعــد  قلــت لــه:

 يلحق بأمّه في لزومه؟ 
قــد قيــل فيــه بأنــّه يكــون في ضــمانه كأمّــه، ومــا طرجــه مــن الغلّــة   /295/ قــال:

ليـه فيمـا يحـدث علـى إنهّ لا ضمان ع. وقيل: كذلك ما لم طرج منها بوجه يبرأ به
هــذا مــن بعــدها في يديــه، وعســى في الإمــاء أن يكونــوا أولادهــا علــى هــذه الحــال؛ 
لأنّ ما جاز فيه على الدابة لم يصحّ إلا أن زوز على الأمة على حال؛ لأنّهمـا في 
هـــذا كأنّهمـــا علـــى مثـــال، كمـــا أنّ ذلـــك في ثمـــار مـــا يكـــون مـــن النخـــل والأشـــجار  

نهـــا، والألبـــان في ضـــروعها، ومـــا لم يفـــر بعـــد مـــن الـــوبر كـــذلك؛ إذ الأجنّـــة في بطو 
والصـــوف والشـــعر علـــى ظهورهـــا فيبلـــغ المنتهـــى في حـــدّه في المعتـــاد بـــه بمنزلـــة مـــا لم 
يــــدرك مــــن الثمــــرة في النخلــــة أو الشــــجرة، ومــــا ولــــد بــــه أو بلــــغ حــــدّه مــــن تلــــك 

ف في فكالمــدرك مــن هــذه ســواء، وكلّــه ممــّا لا يتعــرّى مــن أن يلحقــه معــنى الاخــتلا
لزومه له، وعلى رأي من يذهب إلى أنهّ غير مضمون عليـه، فعسـى علـى قيـاده في 
بعــده أو قربــه فيمــا لــه يتعــرّض مــن هــذا أحــد لحفظــه إلى ربــّه أن يكــون في يــده لــه 

مــن  (1)بمعــنى الأمانــة، وإن أخــذه علــى أنــّه لــه عــاد إلى الضــمانة، ومــع خلّــوه خلفــه
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؛ لأنـــه بـــين ا تســـب والمتعـــدّي لربــّـه القصـــد لشـــيء فيجـــوز لأن هتلـــف في ضـــمانه
ـــرأي أن لا يكـــون مضـــمو  إذا نـــوى فيـــه مـــن بعـــد  ويعجبـــيوعليـــه؛  علـــى هـــذا ال

إحــرازه لمـــن هــو لـــه خوفـــا مــن ضـــياعه قبــل أن يبلـــغ إليـــه، ولعــلّ مـــا يكــون بهـــا مـــن 
أقرب إلى لزومه ممـاّ يحـدث بهـا مـن  /296الأحمال يوم الغصب إلى ما قبل التوبة /

ني الحال، ولكنّه لا ينفكّ في الرأي عن الاختلاف بالرأي على حـال، بعدها في ثا
 والله أعلم. فينظر في ذلك.
الســنانير، لاب، و ومــا يكــون مــن القــردة، والخنــازير، والكــ قلــت لــه في الحيــواس:

لفهــا علــى ا أو أتأو البــزاءة ومــا أشــبهها مــن الجــوارح والسّــباع إن أخــذها علــى هــذ
 لك؟ ربّها؛ لا على الرضى في ذ

لا أعلم في القردة والخنازير إلا أنّهمـا يقـتلان، وعلـى جـوازه؛ فـأين موضـع  قال:
لازم الــردّ عليــه فيمــا يبقــى في يديــه، أو الغــرم لمــا أتلفــه منهمــا، ولمــا يكــون بــين مــن 
دان بتحريمهما كـون مكـان لصـحّة لـزوم الضـمان في موضـع ولا في زمـان، أو زـوز 

حقّ إنسان؛ لا عن دليـل لبرهـان، ولمـا يكـو  علـى  أن يصحّ في ثبوته بأوان، أو في
حال لعدم إباحة  لّكهما نوع مـال، إنّي لا أعرفـه ممـّا يصـحّ فيجـوز، إلا أن يكـون 
فيمــا زــوز لأن ينتفــع بــه منهمــا، فعســى في حكمــه أن يلزمــه فيــه الــردّ أو مــا يكــون 

أجـازه فيهمـا، رأي من  (1)على إتلافه بدلا منه في غرمه لمن استجازه على من بلغ
والكلــب والســنور كمثلهمــا في لــزوم الغــرم؛ لا علــى الإطــلاق في الحكــم، ولكــن في 
موضع جواز قبلهما، وإلا فلابدّ من ثمنهمـا مـع العجـز عـن ردّهمـا في موضـع جـواز 
اقتنائهما، والمنع من التعـرّض لهمـا بشـيء في ضـرّ مـن قتـل أو كسـر، أو مـا دونهمـا 
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رة ويمنـع أخـرى، ولا سـبيل إلا علـى مـن أتـى مـا لا زـوز مـن عقـر، ف نـّه ممـّا زـوز تا
زـوز في  /297فيما بينه وبين الله، وفي الحكم إن لم يصـحّ لـه جـوازه، وعسـى أن /

لحمهما أو غيره ممـّا زـوز لربّهمـا أن ينتفـع بـه منهمـا علـى رأي مـن أجـازه؛ لا علـى 
زومــــه، والبــــازي رأي مــــن لا زيــــزه، ولا في حــــقّ مــــن لا يســــتجيزه لأن هتلــــف في ل

مهما كان متّخذا للصيد على هذا الحال لجوازه حبّه الضرر الموجب في صـرفه مـن 
بعـــد الصـــحّة لوجوبـــه علـــى المالـــك، وجـــوازه لغـــيره ممــّـن أضـــرّ بـــه، أو لمـــن يكـــون في 
مقامــه مــن بعــد الحجّــة إن أمكنــه، فــ نّ في الخــبر مــا يــدلّ علــى نفــي إجــازة الضــرر 

ء دون شـيء، ولا في حـقّ أحـد دون غـيره، ومـا عموما؛ لا على الخصوص في شي
اطّذ من البزاءة وغيرها من أنواع ما يكون من الجوارح أو السـباع أو مـا قاربهمـا في 
المعــنى؛ فلحــق في حكمــه بهمــا مــن جميــع مــا يكــون مــن أنــواع مــا لم يصــحّ في تحريمــه 

تكـن المشـبهة وحلّه إباحة، ولا منع من أكله في الكتاب أو السنّة أو الإجمـاع، ولم 
لشــيء في نفســه ممــّا بهــا حــلّ أو حــرم، فعســى في  لّكــه لغــير معــنى أن لا يصــحّ لــه 
فيه حجّة حقّ أنّها في حـقّ مـن يـذهب في أكلهـا إلى جـوازه عمـلا بـرأي مـن يقـول 
بحلّهـــا، فيجـــوز فيمـــا حـــواه منهـــا لأن هتلـــف في لـــزوم ردّه إليـــه في حكمـــه، أو مـــا 

لا في حـقّ مـن يـذهب إلى تحريمهـا في كـلّ شـيء،  يكون على إتلافه بـدلا في غرمـه
ولم يكن في يـده لشـيء، ف نـّه لا حـقّ لـه فيهـا، وإاّـا يصـحّ لـه فيمـا زيـزه لنفسـه لا 
غيره على رأي من أجازه منها؛ لا على رأي من لا زيزه، ف نهّ على رأيـه لا زـوز؛ 

، وفي هـذا مـا فكيف زـوز لأن يكـون لـه علـى قيـاده شـيء إنّي لا أعلمـه ممـّا يصـحّ 
يــــدلّ علــــى حكــــم مــــا يأخــــذه؛ لا علــــى الرضــــى مــــن أجزاهــــا لحمــــا، أو جلــــدا، أو 

بعــد المعرفــة لمــا فيهــا مــن الــرأي لأهــل الــرأي؛  /298شــحما، أو شــعرا، أو عظمــا /
 فاعرفه تبصر عدل قولي في ذلك.
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أو الحمـــير،  لبغـــال،اوفي الميتـــة مـــن الأنعـــام، أو الخيـــل، أو  قلـــت لـــه في الميتـــة:
د مـن يكـون رضـى مـن يـا رّم في الإجماع، ولحم الخنزير إن أخـذه؛ لا علـى الوالدم 

 ه.، أو بحلالبحرامه في يده فأتلفه، أو بقي في يديه، والمغصوب في حاله مّمن يدين
لا إث في هذا، ولا غرم فيمـا بـين مـن يـدين بحرامـه؛ إلا أن يكـون مـن يـد  قال:

ا؛ فــالردّ إليـه مــا بقـي علــى مـا بــه مــن مـن اضــطرهّ الجـوع إلى أكلهــا إحيـاء لنفســه بهـ
الحال؛ لأنّها في حقّه من الحلال، وإلا ف ثمه بما أدخله عليه من المضرةّ في أخـذه لا 
غرمــه، ف نـّـه ممـّـا لا عــوض لــه فيمــا بــين أهــل القبلــة في بيــع ولا غــيره، وإن أدّاه إلى 

الديــّة فيــه؛  التلــف في مقامــه، أو مــا بعــده فعســى في موضــع المخافــة عليــه أن تلزمــه
لأنهّ بمنزلة من قتله وإن لم يرد قتله، ومع التعمّد به لهلاكه فأخشـى أن يكـون عليـه 
القــود فــيمن بــه يقــاد في أيّامــه، وإن لم يبلــغ بــه إلا إلى مــا دونــه مــن الضــرر مــن غــير 
مــــا ذهــــاب لشــــيء مــــن الســــمع ولا في البصــــر، ولا إبطــــال لشــــيء مــــن أعضــــائه؛ 

حـــقّ أحـــد مـــن البشـــر؛ غـــير أنّ في الجلـــد أو العظـــم أو فالتوبـــة، ولا شـــيء عليـــه في 
الشعر إن كان ربهما ممـّن ينتفـع بهـذا منهمـا فلابـدّ وأن يلحقـه معـنى الاخـتلاف في 

مـن لا زيـزه وإن   وقول:من أجاز الانتفاع في مثل هذا بهما. لقول لزومه عليه له 
فــالردّ  /299/كــا  في الحــال ممـّـن علــى شــركة يــدين في هــذه الأشــياء بالاســتحلال 

لما يأخذه منها؛ لا على ما زوز له في دينه إن بقي في يديه، وإلا فالغرم فيه، ف ن 
أســلم المغصــوب مــن قبــل أن يبلــغ إليــه؛ لم زــز لــه مــن بعــد الإســلام أن يرجــع إلى 
عـــين الحـــرام ولا إلى ثمنـــه؛ لأنّهـــا بـــدل ممـّــا لا زـــوز لـــه في دينـــه الحـــقّ؛ فكيـــف يصـــحّ 

ل محجور، أو زوز في شيء من الأمـور لأن يحـرم الشـيء ويحـلّ ثمنـه جوازه له والمبدَ 
وعلـى قـول وليس كذلك، وإن أسلم الغاصب على هذا فالقيمة فيـه يؤدّيهـا إليـه. 

فيجـــوز لأن يكـــون لا شـــيء عليـــه، وإن طـــالف مـــع ذلـــك فيمـــا بينهمـــا في آخـــر: 
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فـلا شـيء لـه علـى  الدّين إيما  في إقـرار، أو شـركا في إنكـار، والمـأخوذ هـو المسـلم؛
المشرك الآخذ؛ إلا الردّ في موضـع الاضـطرار لمخمصـة توجـب في حقّـه إباحتهـا لـه 
خوفــا علــى نفســه مــن الهلكــة؛ إذ لم زــد مــا بــه يــدفع عنهــا  زل المضــرةّ غيرهــا؛ لا 
غـــيره، إلا مـــا يكـــون لـــه، أو لوارثـــه مـــن ديــّـة، أو قصـــاص في موضـــع لزومـــه لـــذلك 

لـيس لـه في الحـقّ ثبـوت لحـقّ علـى حـال في نفـس، ولا  عليه، وإلا فلا حقّ له فيمـا
مــال وأن تعكــس في هــذا مــا بينهمــا ضــرورة في المســألة؛ فالمــأخوذ لا علــى الواســع 
هو المشرك، وله فيه القيمة علـى المسـلم الأخـذ لثبوتهـا عليـه لـه في البيـع مهمـا كـان 

ن أن زـوز في موضع حلّها ضـرورة منـه إلى أكلهـا، وعسـى أن لا يبعـد في الـرأي مـ
في هـــذا  /300في هـــذا وذاك أن لا يكـــون لـــه شـــيء في ذلـــك، وكيـــف لا زـــوز /

الموضـــع لأن هتلـــف في لزومـــه وقــــد أجيـــز في القـــروض حــــال الشـــرك مهمـــا أســــلم 
المقــترض بعــده أن لا يلزمــه، وقيــل فيــه بالقيمــة عليــه، فأمّــا أن يــردّ عليــه المثــل؛ فــلا 

ن المشـرك أن زـوز لـه أن يـردّه إليـه أعرفه مـن العـدل، وعسـى في موضـع الضـرورة مـ
أو مثله إن أتلفه، أو ما يكون له لغيره عليه على رأي من يوجبه من غير مـا زيادة 
علــى مقــدار مــا يقــوى بــه علــى النهــوض في أمــره موضــع جــوازه لــه في العــدل؛ ف نــّه 
مــع الاســتغناء بغــيره مــن المبــاح في الأصــل؛ لا موضــعٍ لغرمــه بالمثــل؛ في الــبعض ولا 

 الكــلّ؛ لأنّ مــا جــاز لعلّــة لم زــز فيــه مــع زوالهــا؛ إلا أن يرجــع إلى مــا كــان عليــه في
قبل كونها، فـ ن امتنـع مـن ردّه أو مـا يكـون بـدلا منـه فكـان مـن أجـل ذلـك موتـه؛ 
فالديـّـة في موضــع مــا لا زــوز لــه أن يقتلــه بالجــوع والعطــش؛ فيجــوز أن يقطــع عنــد 

لحـقّ منـه أو يهلـك لا غيرهـا فيـه، وإن تعمّـد المواد حبّه يلقـى بنفسـه إلى مـا أريـد با
 لهلاكه؛ لأنهّ لا قصاص في ما بينهما، والله أعلم. فينظر في ذلك.
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ة في ذة ا رّمـو الأنبـأومـا يكـون مـن أنـواع الخمـرة  قلت له في الأنـربة اررّمـة:
 و عالجـه إلىأعليـه،  الإجماع إن أخذه على الكره مّمن في يـده بـه، ف هراقـه أو شـربه
 ؟ أن صار خلا؛ فهل يلزمه ضمان ما أتلفه، وردّ ما في يده أم لا

ث ه، ولكنـّه يأقـه عليـلا ردّ لما يبقى في يديـه، ولا ضـمان فيمـا شـربه أو أرا قال:
يــه فا لا يصــحّ نــّه ممــّبالشــرب لمــا يحــرم، فليرجــع إلى ربــّه تعــالى ولا يغــرم؛ لأ /301/

لة ماله دّ من جمفكيف يصحّ أن يع إملاك لمن يكون في يده؛ لا على ما زوز له؛
ن الخـلّ مـ غـيره ما دام على حالـه، ولـيس مـن الجـائز في شـيء أبـدا؟ فـ ن انتقـل إلى

الحــلّ،  إلىهب علــى قــول مــن يــذجــاز أن هتلــف في تحريمــه وحلّــه، وربــّه أولى بــه 
أنـّه  إلىذهب علـى قـول مـن يـ لاف ن أتلفـه مـن بعـد لزمـه غرمـه علـى هـذا الـرأي؛ 

 ن صــحّ فــحكامــه، أامــه؛ ف نــّه لا ردّ فيــه، ولا غــرم لــه علــى قيــاده في بعــد علــى حر 
ن يلحقـــه جـــاز لأ معـــه لمـــن أخـــذه مـــن يديـــه أنـّــه أراد بـــه أن يعالجـــه لنقلـــه إلى ذلـــك
ال إلى ش في الحــالوجهــان في الــردّ والضــمان، أو صــحّ أنـّـه بحــال مــن اضــطرهّ العطــ

ى رأي و قصــاص علــشــربه فكــذلك إن تلــف مــن أجــل ذلــك فيمــا يلزمــه مــن ديــّة أ
يء عليـه، شـنـّه لا من أجازه في موضع الضرورة إليه؛ لا علـى رأي مـن لا زيـزه، ف 

 جل ذلك.أولا في موضع ما زوز أن يقطع المواد عنه على حال إن هلك من 
ا، أو أنـّه ه كبير ف ن غصبه طيرا وهو يومئذ صغير فصار مع قلت له في الطيور:

خـه علـى ه أو طبأو تركـه فبـاض، أو ذبحـه فشـوا باعه من حينه أو من بعد أن كبر،
 ذلك؟ 
فهو لربهّ فليردّه إليه، وما أخرجه من البيض معـه ف نـّه أحـقّ بـه، ولا عـرق  قال:

للظـــالم، ولا ردّ لمـــا أنفقـــه؛ لأنــّـه هـــو الـــذي أتلفـــه علـــى نفســـه؛ فـــلا شـــيء لـــه علـــى 
يـده مـع  غيره فيه، ف ن باعه لزمه أن يسعى في فداه من يـد مـن يكـون في /302/
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القدرة لردّه إلى من هو له؛ وإلا فالقيمة في موضـع العجـز عـن ردّه علـى أفضـل مـا 
يكــون مــن حاليــه يــوم أخــذه ويــوم غرمــه، أو الحكــم فيــه، وإن اختــار مالكــه الــثمن 
الــذي باعــه بــه فهــو لــه، وإن ذبحــه فشــواه أو طبخــه، أو بقــي علــى حالــه مــن بعــد 

فيكــون لربـّه لحــم طــيره، ومـا نقــص مــن  الـذبح؛ جــاز لأن هتلــف في حرامـه وحلالــه
ثمنــه حيـّـا في تقــديره ف نـّـه أولى بــه مــن غــيره إن شــاءه علــى قــول مــن لا يحرّمــه وإلا 
فالقيمة، وعلى قول من لا زيزه ف لى مـا يكـون لـه مـن الـثمن يرجـع فيـه، وإن قـدر 
على شرائه جاز، وإلا فهو كـذلك ومـا أخرجـه مـن البـيض؛ فـالردّ لـه مـا بقـي علـى 

ه، ولابــدّ لــه؛ لأنـّـه عــين مالــه، ولــيس لــه علــى الغاصــب غــيره، فــ ن طبخــه أو حالــ
شواه، أو أدخل عليه ما يغيّره عـن أصـله مـن غـير أن يبلـغ بـه إلى مـا يمنـع معـه مـن 

وعلـــى قـــول آخـــر: أكلـــه؛ فالخيـــار لربــّـه إن شـــاءه، ومـــا نقـــص مـــن ثمنـــه فهـــو لـــه. 
وإلا فالقيمــة فيــه كمــا لــو فيجــوز لأن يكــون لــه إن شــاءه مــن غــير مــا زيادة عليــه، 

ـــردّه إليـــه، وإن قـــدر علـــى الشـــراء؛ جـــاز فصـــحّ علـــى  أتلفـــه بمـــا لا يقـــدر معـــه أن ي
الرضـى، وإلا فــالثمن بــه أولى؛ لأنـّـه ممـّـا هتلـف في مقــادير أشــكاله مــن جهــة صــغره 
في جرمه وكبره، وربّما لا يحاط بما في دواخله؛ من صـالح أو فاسـد في حالـه، ولـيس 

 /303في الكيــــل ولا في الــــوزن علــــى حــــال، ولكنّــــه مــــن جــــنس /هــــو ممــّــا يــــدخل 
المعدودات نـوع مـال وكأنـّه علـى هـذه الحالـة أدنّ إلى الجهالـة، وعسـى في المثـل أن 
يصعب على من رامـه بالعـدل؛ أو لـيس كـذلك، ولا شـكّ في منظـره أنـّه لا يكفـي 

ن مــن عــن مخــبره، ومهمــا كــان أخــذه لــه في قســره بعــد زوال قشــره أمكــن لأن يكــو 
المـوزو ت علــى هــذا في صّـحة مثلــه هنالــك، وإن اعتــبره لبـّا وقشــرا فكــذلك ســواء؛ 

 أخذه سرقة أو قهرا؛ فلا فرق بينهما في ذلك.
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قّ في وجـه الحـف ن تركه على حاله فأخرج فراخا؛ فلمن هي؟ وكيف ال قلت له:
 حكمها؟ 
إلى مــا  فهــي لربــّه؛ لأنّهــا مــن بيضــه، فهــو الــذي تغــيّر عــن حالــه فانقلــب قــال:

صـــار إليـــه في مالـــه لا غـــيره، إلا وإنّ مـــا يحـــدث في العـــين مـــن تغـــيّر في تلـــوين، أو 
تبـــدّل في تكـــوين لا هرجهـــا مـــن ملـــك اليمـــين مـــا لم يبلـــغ بهـــا إلى الحـــرام في ديـــن 
الإسلام، أو على رأي في موضع الرأي، والاخـتلاف بالـرأي، ولـيس هـذا مـن ذاك 

نقـــص أخـــذ بـــه غرمـــا، وإن شـــاء القيمـــة في  جزمـــا فهـــو لـــه، ومـــا زاد في ثمنـــه، فـــ ن
البــيض فهــي لــه؛ لأن تغــيّره عــن أصــله إاّــا كــان هــو مــن الســبب في المنــع منــه لــه؛ 

طــيره جــاز أن يلحقــه مــا في الحــبّ علــى هــذا  (1)فهــي لــه عليــه بفعلــه، ومــا أحضــنه
مـــن الـــرأي إن بـــذره في أرض نفســـه؛ لأنّ حضـــانة الطـــير للبـــيض في تكـــوين الفـــرخ 

تربيّــه، والطــير في  /304الأرض للبــذر في إخــراج الــزرع؛ فهــي الــتي /مثــل حضــانة 
البــيض علــى هــذه الحــال، وإن افترقــا صــورة في ظــاهر الحضــن فقــد اتفّقــا باطنــا في 
المعــنى علــى مــا أراه بغــير لــبس إن صــحّ مــا أصــوّره في الــنفس مــن التســاوي في هــذا 

نّ الطــير في نفســه غــير بــين هــذين الأمــرين المقتضــي في ثبوتــه لاتّحــاد الحكمــين؛ لأ
البــيض، كمــا أنّ البــذر غــير الأرض في أصــله، والفــرخ غــير البــيض، كمــا أنّ الــزّرع 
غــير البــذر في فضــله، ولأن كــان الــزرع عــن فســاد البــذر بالأرض؛ فــالفرخ في كونــه  
كــذلك أنّ مــا كــان عــن فســاد البــيض بالأمّ، أو مــا يكــون في الحضــانة بــدلا منهــا، 

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: "حضن الصبي حضنا وحضانة )بالكسر بالضاد المعجمة( جعله   (1)

في حضنه أو رباه كاحتضنه، والطائر بيضه حضنا وحضا  وحضانة بكسرها رخم عليه 
 للتفريخ.
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تحتها؛ فالبذر في توليد الزرع منه بالأرض إاّا يكون من ترابهـا ولأن كان في توليده 
تحتها، وفي هـذا مـا يـدلّ علـى تسـاويهما معـنى في هـذا المعـنى، ولأن وقـع التخـالف 
علــى هــذا فيمــا بينهمــا مــن جهــة أنّ الــزرع قــائم بالأرض ولــيس البــيض مــن الطــير،  

مــا يمكــن في البــيض أن فك ،ير لأنّهمــا مَــاوزةضــكــذلك حالــة التوليــد لفروخــه؛ فــلا 
يعــزل فــيمكن في الــزرع علــى أرضــه أن يفصــل لا جــرم، فهمــا بعــد علــى مــا بــه مــن 
التشابه في القياس لعدم فرق ما بينهما عند مـن عرفـه مـن النـّاس، وإن كـا  لا مـن 
نوع ولا لواحد من الأجناس، أو زوز أن يفرقـا في هـذا بحـقّ لاختلافهمـا في النـّوع 

مـــــن موجـــــب الفـــــرق بعـــــد أن تعـــــادلا في الميـــــزان، و ـــــاثلا في أو الجـــــنس؛ لا غـــــيره 
لبرهـان يسـتدلّ بـه علـى ذلـك في زمـان، أو  /305الأوزان، ولم يتقابلا في شـيء؛ /

يصــــحّ أن يكــــون في ميزانهمــــا، وفي طــــرف اللســــان مــــا يــــدلّ في هــــذا الموضــــع بــــلا 
بــلا إشــكال علــى تســاويهما في هــذا المعــنى علــى حــال لوقفــه بالوســط مــن معايرهمــا 

ميــــــل إلى أحــــــد الجــــــانبين، ولا اعوجــــــاج في أحــــــد الطــــــرفين، ولا زيادة في إحــــــدى 
الكفتــين، ولا في شــيء مــن الأشــياء الموجبــة في ذلــك لعلّــه تقتضــي في الموازنــة كــون 
فســـاد المشـــابهة لعـــدم ســـدادها، وظهـــور فســـادها، أو زـــوز أن يمنـــع منهـــا، أو مـــن 

في موضـع الـرأي علـى العمـوم  الحكم في الشيء؛ لأن زـري فيمـا أشـبهه مـن شـيء
أو الخصوص في شيء دون شيء؛ فيكون هذا من جملة المخصوص بالمنع، ولـيس  
كذلك؛ أوليس في هـذا مـا يـدلّ علـى أنهمـا في المعـنى علـى سـواء في هـذا الموضـع؟ 
بلــى علــى حســب مــا في هــذا أرى إن صــحّ مــا فيــه أرى؛ فجــاز في كــلّ منهمــا لا 

علــى الآخــر حــبه في العنــاء والمؤونــة مهمــا كــا ،  زــوز عليــه مــن الــرأي مــا قــد جــاز
فصــحّ كونهمــا، أو مــا صــحّ منهمــا، وعلــى جــوازه إن صــحّ كمــا أراه، فيجــوز علــى 
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غصبه فيما أحضنه طير من أخذه عليه ما في البذر إن زرعه في أرض ربه إلى غـير 
 هذا من طير، وتعدّى عليه من الغير، وقد مضى القول في ذلك.

  هذا ما غرمه وعناه في ذلك؟ ويدخل في قلت له:
يء لــه، فــلا شــ نعــم علــى رأي مــن يثبتــه لــه فيمــا صــحّ مثلــه، وإن لم يصــحّ  قــال:

 لــه عنــاء مــن القــول في هــذا ومــا أشــبهه مــن شــيء أن لا يكــون ويعجبــي /306/
لـــى ه عــوض عولا ردّ لغرمــه؛ لأنــه المتعــدّي في حكمــه؛ فكيـــف يصــحّ أن يكــون لــ

مـــا ولا علـــى ربه شـــيئا يســـتحقّه بهمـــا في هـــذا الموضـــعظلمـــه! إني لا أرى لـــه فيهمـــا 
أحـدهما  ا أو فيغيره، ولكني لا أخطّئ في دينه من قال أو عمل على خلافه فيهم
أي علــى فيــه بــر  رأياا في موضــع جــوازه لــه؛ لأنـّـه موضــع رأي؛ فــلا ســبيل لأن يــدان

 حال.
ه فصــار مّــركــه لأومــا أخرجــه مــن البــيض في يــد المبتــاع لــه فأتلفــه أو ت قلــت لــه:

 فروخا.
لـه وضـع جهمفهي من هذا كغيرهـا مـن الأنتجـة، والقـول فيهـا كـذلك في  قال:

كمــه حلّــة في بأمرهــا أو علمــه، وعســى في البــيض أن زــوز فيــه لأن يكــون مــن الغ
 فيلحقها ما جاء فيها.

ا في وغيرهـــ ومـــا يكـــون مـــن ميتـــة الطـــير فهـــي في هـــذا كميتـــة الأنعـــام قلـــت لـــه:
 يه، أو بينهما فرق في ذلك؟أخذها عليه وردّها إل

وع إلى رهّ الجـقد مضى من القول ما يدلّ على هذا كلّه في حقّ من اضـط قال:
 ضـع، فينبغـيذا المو أكله وغيره مّمن لا زـوز لـه، وكفـى مـن إعادتـه مـرةّ أخـرى في هـ

 أن ينظر في ذلك.



 ونالحادي والثمان الجزء  264  قاموس الشريعة

 

 طـلغـير الباليصـلح  وما يكون من آلة اللّهو؛ مزمار وما أشبهه مماّ لا قلت له:
يــه، وإن ردّه إلمــن الملاهــي إن أخــذه مــن يديــه قســرا أو في ســرقة؛ هــل يلزمــه أن يــ

 أتلفه أيلزمه غرمه فيكون عليه؟ 
ـــال: ا خـــذه ســـرّ نعـــم، بعـــد أن يفســـده حرقـــا أو كســـرا أو مـــا أشـــبهه؛ ســـواء أ ق

 ا أن يــردّهه، فأمّــأو جهــرا، برضــى مــن ربــّه أو قهــرا؛ لينتفــع بــه فيمــا جــاز لــ /307/
ا في لقيمـة مقـدر تلفـه فاأله؛ فلا أعرفه مماّ زوز فيه إلا مع العجز، ف ن إليه على حا

 الموضـع، قيمـة في نفسه مكسّـرا؛ لأنـّه أمـلاك ولابـدّ فيـه مـن ذلـك، فـ ن لم يكـن لـه
ضـى مـن ل فقد مولا يبلغ به إلى ثمن في موضع من بعد أن عطل عمّا كان به فبط

 القول ما يدلّ على ذلك.
 ديه؟ يقي في بثا أو متاعا أو سرقة عليه فأتلفه أو ف ن غصبه أثا قلت له:

، ات مـع السـلعالأدو  قد قيل في المتـاع: إنـّه جـنس لأنـواع؛ لأنـّه ممـّا زمـع قال:
دخل فيهمــا جمــع؛ فيــأوجميــع مــا بــه يتمتــّع، والأثاث في اللغــة متــاع البيــت مــع المــال 

ـــواع المـــال وبالجملـــة، فـــالغرم فيمـــا لحكـــم في ايوجبـــه  مـــا يـــوزن أو يكـــال أولا مـــن أن
. العـــدل قيمـــة فيالمكيـــل والمـــوزون بالمثـــل، وفيمـــا خـــرج عنهمـــا بمـــا يكـــون لـــه مـــن ال

 ن القول مـاد مضى مبمثل المتاع في هذا إن قدر عليه، وإلا فقيمة مثله، وقوقيل: 
 يدلّ على هذا كلّه فينظر في ذلك.

والجفـان  ف ن غصبه من المتاع فراشـا أو لحافـا أو قماشـا؛ مثـل القـداح قلت له:
 وما أشبه ذلك؟  (1)والآنية من الطين والزجاج

                                                 
 لضم( القوارير وبثلث الزاي )فتحا أو ضما أو كسرا(.كتب في هامش الأصل، ق: الزجاج )با  (1)
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غـيره، وإن  لـيس لـهفهـو لربـّه وعليـه أن يـردّه إليـه، فـ ن كـان علـى حالـه؛ ف قال:
بـل ق يديـه أدخل الضعف في ذاتـه لاسـتعماله، أو دخـل عليـه مـن بعـد أن صـار في

 /308ن /ا علـى أبالقيمة في حكمه إن شـاءه. وقيل: المتاب إلى الله فالأرش فيه
في موضـــع  الكـــراء يتركـــه لـــه بغرمـــه، أو هتـــاره ولا شـــيء لـــه إلا مـــا يكـــون لمثلـــه مـــن
 هـن في ذاتـههـر بـه و الاستعمال؛ ف نـّه لابـدّ لـه مـن أن يؤدّيـه علـى حـال، وإن لم يظ
 أتلفــه فــ لى ره، وإنولا نقــض في ثمنــه فهــو كــذلك، وإلا فــلا كــراء لمــا لا قيمــة لمقــدا

ولا ســبيل   بـوزن،درك فيــه بالعـدل صـحّة المثـل بكيـل ولاالقيمـة يرجـع بـه فيمـا لا يـ
قتضـي ن حـدّ يمـإلى معرفته بذرع ولا عـدّ، ولا يصـحّ أن يوقـف علـى مـا يكـون بـه 

لى ذروع إفي حكمـــه صـــحّة المثـــل في غرمـــه علـــى رأي مـــن يـــذهب في المعـــدود والمـــ
هــــل يا لأفيــــه رأ ثبوتــــه فيهمــــا، وقــــول في ذلــــك بالمثــــل إن قــــدر عليــــه، وإلا فالقيمــــة

ؤه أن مكـن شـرامـن القـول فيمـا لا يـوزن ولا يكـال مهمـا أ يعجبيالفضل، والذي 
في  يقــدر عليــه بمــا لا زــوز فيصــحّ، وإلا فــ لى القيمــة يــردّ؛ ف نــّه لا معــنى لأن يؤخــذ

 ذلك.
 بـل التبرئـةقأنـّه  وما يكـون مـن الـوهن مـن بعـد التوبـة لا مـن قبلـه؛ إلا قلت له:

 إلى من به يبرأ من ذلك؟ 
لك فهـو كـذ لا شـيء عليـه في هـذا، ومـا أشـبهه. وقيـل: قد قيل بضمانه :قال

 لعدم الفرق في ذلك.
 به ذلك؟ ما أش ف ن غصبه غزلا فعمله ثوبا أو قطنا فصيّره غزلا أو قلت له:
فلربــّــه أن هتــــاره، ولا أجــــر لعملــــه، ولا ردّ لغرمــــه، وإن قصــــره أو خاطــــه  قــــال:

ه أو نقـص فـالزيادة لربّهـا لا لـه، والــنقص قميصـا في ظلمـه فكـذلك، فـ ن زاد في ثمنــ
عليه في رأي من يوجبه؛ لا على رأي من يقول فيما أشبهه إنهّ لا شـيء فيـه، وإن 
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فيجـوز في وعلى قول آخـر: المثل؛ فله؛ لأنهّ مماّ يدرك فيه بالوزن.  /309اختار /
ن القيمــة لأن تكــون لــه إن شــاءها غــير أنّ مــا قبلــه أظهــر مــن صــحّة في الحكــم، وإ

جاز علـى الرضـى في الغـرم؛ ف نـّه معـنى في الرضـى لا علـى غـيره مـن ثبوتـه لازمـا في 
 القضاء على حسب ما في هذا أرى.

 ف ن لم يغيّره وبقي على حاله كما أخذه؟  قلت له:
صـله بمـا أعف عـن فليردّه إلى مالكه فهـو لـه لا غـيره فيمـا أعلمـه، فـ ن ضـ قال:

دلّ فيــه يــثلــه مــا ه؛ فقــد مضــى مــن القــول في مأصــابه مــن قبــل الله تعــالى أو مــن قبلــ
 على ذلك.
ير الغـزل كذلك غـف ن خلطه في مثله مماّ يملك فلم يقدر على غزله، و  قلت له:

 مماّ يدرك فيه صحّة المثل على حال في غرمه؟ 
فــ لى الشــركة فيمــا بينهمــا يرجــع بــه غــير أنــّه مضــمون، فهــو ممــّا يحكــم بــه  قــال:

مــن لــه فيــه مــن قبــل أن يبلــغ إليــه، والقســمة لــه علــى عليــه إن تلــف علــى هــذا حــقّ 
ـــه مـــع يمينـــه في  مقـــدار مـــا يكـــون لكـــلّ واحـــد مـــن حـــقّ إن صـــحّ، وإلا فـــالقول إلي
موضـــع لزومهـــا لـــه بالطلـــب ممــّـن لـــه فيـــه الحجّـــة عليـــه، ولابـــدّ لـــه في موضـــع جهلـــه 
ل بمقدار ما لشريكه من التحرّي له حـبّه لا يشـكّ في خروجـه، أو لا زـوز في القـو 

لأن يكـــون في المعلـــوم مـــا يـــدلّ علـــى المجهـــول، بلـــى؛ لأنّ فيـــه مـــا بـــه يســـتدلّ عليـــه 
فــيمكن مــن عرفــه أن يطلّــع بالــوزن أو الكيــل علــى مــن لم يعرفــه؛ مــا لم يــذهب مــن 
الجملة مـا لا يـدري في مقـداره، فيعـود المعلـوم بسـقوطه مَهـولا، فيكـو  معلـولين لا 

ى الآخـــر بعـــد أن صـــارا مَهـــولين، إلا بأحـــدهما علـــ /310ســـبيل إلى الاســـتدلال /
وأنهّ من نفس ا ال؛ فأنّ يصحّ في مثل هذا لمن رامه في حال، وإلا فالـذي يبقـى 
من المعلوم هو المجهول لو بقي على حاله، أو كان السّاقط من جملته معلومـا، ومـا 
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يادة زاد علــى الواحــد ولم يمكنــه الخــروج في تحريــه لمــا لكــلّ واحــد مــن شــركائه إلا بالــز 
فهــي في مالــه ولابــدّ؛ لأنــّه في ضــمانه؛ فكيــف يصــحّ لــه أن يرجــع بهــا لأحــد علــى 
أحد منهم على هذا من حاله في موضع الفرض أو التطوعّ خروجا لـه مـن الشـبهة 

 على وجه الاحتياط في موضع الإباحة لعدم الموانع من جوازه له.
ا مــحــدهم أار مــن الشــركاء قطنــه والآخــر غزلــه واختــ فــ ن أراد أخــذ قلــت لــه:

 يكون له في الثوب من حقّ، ألهم ذلك؟ 
رين مثـل ن الآخـنعم، فيكون الشريك في الثوب من أراد حقّه منه لكلّ م قال:

 ما له عليه من قطن أو غزل فليؤدّه إليه إلا أن يرضى بغيره.
أو  هم فيــهفــ ن لم يكــن قســمه بــين الشــركاء إلا بالضــياع علــى أحــد قلــت لــه:
 على الكلّ؟ 

الضــرر  مــل علــىفــ ذا لم يكــن لكــلّ واحــد مــنهم مــا ينتفــع بــه لم زــز أن يح قــال:
يكـون  قـدار مـافي قسمه كذلك، وكان البيع أولى بـه في حكمـه ليقسـم ثمنـا علـى م

 لكلّ واحد فيه.
 ف ن كان فيه الجيّد والرديء؟  قلت له:

إن علـم   منهـافالقسمة له، ولثمنه على مقدار ما يكـون مـن القيمـة لكـلّ  قال:
ه جـاز، شيء فيـ صحّ؛ وإلا صار مَهولا، ف ن وقع الاتفّاق في موضع جوازه علىف

 إلى ما يكون له عليه في غرمه. /311وإلا رجع كلّ واحد منهم /
 إليـه مثلـه ن يسـلمف ن غصبه ثوبا فأتلفه ولم يقدر على ردّه؛ هـل لـه أ قلت له:
 أو خيرا منه؟ 

غيرهـا فيـه ن يرضى بأه القيمة إلا إنّ عليه في غرمه أن يؤدّي إليقد قيل:  قال:
 بدلا منها؛ وإلا فليس له ذلك.
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 ف ن خاطه قميصا؟  قلت له:
اضـــي علـــى ع التر فهـــي لربّهـــا ولا شـــيء عليـــه؛ إلا أن هتـــار القيمـــة أو يقـــ قـــال:
 غيرها.

 نه؟ ف ن أراد ثوبه على ما به؛ هل له عليه ما نقص من ثم قلت له:
 يادة عليه.ز ون له ه مماّ زوز لأن لا تكنعم، على رأي؛ لا على حال ف نّ  قال:

 ف ن غصبه معد  في يديه فأتلفه عليه؟  قلت له:
، فـــ نّ الحكـــم فـــ ن قـــدر علـــى رجوعـــه ردّه إليـــه، وإلا فـــالغرم كمـــا يوجبـــه قـــال:

يّ لفاضــل العلــانّ فيــه المعــدن في نفســه أنــواع متعــدّدة بينهــا البــيّن في جنســه، إلا وأ
 مــا متوسّــطامــا بينهنــوع مــن أنواعــه الجيّــد والــرديء، و  والمفضــول الــدني؛ بــل في كــلّ 

لابـــدّ وأن  صـــفة ففيبـــين الطـــرفين؛ لا إلى ذا ولا إلى هـــذا مـــن الأمـــرين، ومـــا اتفّـــق 
ع أن كــلّ نــو   إنّ عليــه في فــالقول العــدل:يفــترق في أخــرى هــي الفضــل لا جــرم؛ 

عــه، ون مــن أنواكــرّقــا ييــؤدّي فيــه مثلــه جــودة ورداءة؛ لأنــّه ممـّـا يــدرك فيــه الــوزن متط
 وازه فيأو منســــحقا فهــــو كــــذلك، إلا أن يقــــع التراضــــي علــــى غــــيره في موضــــع جــــ

 ذلك.
 وما يكون من هذا قطاعا غير مضروبة لشيء أبدا؟  قلت له:

أحالهـا  لا غـيره، فـ ن إلى ربّها كما هي بـه وعليـه ف نّهـا لـه /312فليردّها / قال:
 كمها.حول ما يدلّ على إلى الضعف عن حالها فقد مضى في غرمها من الق

 ؟ لى ذلكعوما غيّره منها عمّا كان عليه من قبل فبدّله فهو  قلت له:
وضـــع ء في منعـــم، إن اختـــاره ربــّـه غـــير أنّ الـــنقص عليـــه، ولـــيس لـــه شـــي قـــال:

 القيمـة أن  نقصـانالزيادة في ثمنه، ولا عليه إن بقي على وزنه، وعسى أن زـوز في
 العدل. شاء الغرم بالمثل؛ فهو له في يكون مماّ هتلف في لزومه، وإن
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لأواني، ايء مـن ومـا عملـه منهـا فلوسـا، أو دراهـم، أو د نـير، أو لشـ قلت له:
 فيه بالقيمـة مـال نقصـفهـو لربـّه إن أراده، وك قـال:أو الآلة فزاد في ثمنه أو نقص؟ 

لا و  رقع وليس لعنائه الثمن على رأي، وبالمثل في الوزن على حال، ف نهّ مماّ عليه،
ا دلّ علــى هــذيــقــول مــا لغرمــه ردّ، ولا لمــا زاد في ثمنــه أن يرجــع فيــه، وقــد مــرّ مــن ال

 مكرّرا، ولا بأس بذلك.
ة فأخــذه الآنيــ ومــا يكــون مــن الفلــوس، أو الــدراهم، أو الــد نير، أو قلــت لــه:

لــه مــن  مّــا جعــلعوأذابــه فتركــه قطعــا أو اطّــذه لشــيء آخــر، أو أضــاعه بمــا هرجــه 
 النقد؟ 
علمـه ممـّا أيـه لا ففربهّ أحقّ به إن شـاءه ومـا نقـص؛ لأنّ تبـدّل الأشـكال  :قال

ــــه؛ ــــك إلى غــــيره في حــــال، وإن شــــاء المثــــل فهــــو ل مــــن  لأنّهــــا هرجــــه عــــن يــــد المال
ن الـنقص مـا يكـون مـالموزو ت فهي في هذا مماّ يحكـم فيهـا بالأمثـال، وبهـا حـيران 

 كــون مثمونــةيوز لأن يرجــع فيهــا، وزــفي الأثمــان؛ لأنّهــا هــي القيمــة لغيرهــا، ف ليهــا 
 ت الأوزانتحــفي بعــض الأحيــان، ولا شــكّ في أنّهــا ممـّـا تــدخل  /313علــى رأي /

ء كــلّ شــي  فهــي في حكمهــا ممـّـا يــدرك المثــل عمومــا في غرمهــا علــى الخصــوص في
في  ن داخــلامنهــا بمثلــه، وإن خالفــه في صــورة شــكله مــا جــاز في حكمــه لأن يكــو 

ه، وعلــى نــواع جنســأفيــه؛ لأنّ المــراد بهــا في نفســه واحــد في اسمــه فيجــوز فيمــا جــاز 
د  العبـــــاجوازهـــــا فهـــــي علـــــى ســـــواء في مَازهـــــا، وتلـــــك الأولى؛ لا كـــــذلك في حـــــقّ 

يء منهمـا شـربّهـا  لتفاوت ما بينهما فيما به يـراد في زيادة أو نقصـان، ولـيس علـى
 في ذلك.

ثـــل في لا المإ ومـــا أتلفـــه منهـــا ولم يقـــدر علـــى ردّه؛ فلـــيس في حكمـــه قلـــت لـــه:
 غرمه؟ 
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  موضـــعهكـــذا عنـــدي إلا أن يقـــع التراضـــي علـــى غيرهـــا عوضـــا منهـــا في قـــال:
 جوازه؛ فلا بأس على من فعله من النّاس.

 وما أخذه منها على التعدّي من غير واحد فخلطه؟  قلت له:
يس لـه أن لـه؛ فلـف ن قدر على  ييزها أعطى كلّ ذي حـقّ حقّـه، ف نـّه ما قال:

ن حقّــه في لأحــد عــ ، ومــا لا زــوز منهـا؛ فــلا يصــحّ لــه فيــه أن يـدفع بــهيبدلـه بغــيره
كـلّ واحـد   في حـقّ  موضع ما لا يدريه أنّ له إلا بالرضى على ما جاز لهمـا، وعليـه

ا لا مـن يقبـل أأن يدفعه إليه علـى مـا جـاز لـه فيـه، ولـيس علـى ذي حـقّ في حقّـه 
 يكـون كمثلــهفى عليـه هـو، أو هفــجـواز لـه في النقــد إلا أن يعرفـه حـقّ المعرفــة بأنـّه 

زيادة علــى ه مــن الــفي الــرداءة، كمــا أنــّه لــيس لــه أن يؤخــذ عــن الــرديء جيّــدا؛ لأنــّ
لـى مـا حـال مـن عيشـكّ فيـه، فـأنّ يكـون لـه؛ إلا  /314ماله يقينا لا يقبل لأن /

 الرضى في ذلك.
أو  ؛ من الذهب، والفضّة، والنحاس، والحديد،(1)وفي الأواني والحليّ  قلت له:

 الرصاص، أو ما يكون في تولّده من بينها إن أتلفه ولم يقدر على ردّه؟ 
فـــ ن قـــدر علـــى شـــرائها جـــاز في غرمهـــا، وإلا فـــ لى القيمـــة يرجـــع بهـــا في  قـــال:

حكمهــا؛ لأنّهـــا وإن أدرك وزنهــا، وأمكـــن لأن يتســاوى في الجـــوهر فقــد هتلـــف في 
ة جســــمها وغلظــــه؛ في الصــــور في كبرهــــا والصــــغر، وفي عرضــــها والقصــــر، وفي رقـّـــ

موضـــع منهـــا أو مواضـــع أو في كلّهـــا، وفي جـــودة عملهـــا ورداءتـــه، ومـــا خلفهـــا في 
شكلها، أو في شيء مـن الصـفات في ذاتهـا، أو في مـا يتعلـّق مـن الخـارج بهـا معـنى 

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: الحلي بالكسر وبالفتح ما يتزين به من مصوأ المعدنيات أو   (1)

 الحجارة والجمع حلي كدُليّ"، قاموس.
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في نفسه، لزيادة أو نقـص في القيمـة، أو مـا بهـا يـراد مـن شـيء في حـقّ مـن يكـون 
ليس في هذا كمثلها من كلّ وجه يـرام منهـا وبهـا، وقـد من أهلها؛ فلا ريب في أنهّ 

مضــى القــول في النــاقص إنــّه لا زــري، وفي الزائــد إنــه لا يلــزم، وعســى في المثــل أن 
يكــون ممــّا يعســر في العــدل لأن يوقــف في البــدل علــى مقــداره مــن المبــدل في هــذا 

في الكيــف الموضــع؛ لأنّهــا وإن كانــت علــى ســواء في الكــمّ؛ فــلا يكــاد أن يتســاوى 
على حال من كلّ وجه يكون في الأشـكال؛ فصـار في موضـع كـون الأشـكال مـن 
العلـــل الموجبـــة في حكمهـــا لصـــحّة نفـــي لـــزوم المثليـــة المقتضـــي في كونـــه لردّهـــا إلى 
الثمنيــة، ولأن جــاز في هــذا مــا يقــع عليــه التراضــي في الغــرم؛ لا علــى الصــحّة فيهــا 

لحكــم، وإاّــا هــو علــى الرضــى في فلــيس هــو مــن الواجــب علــى حــال في ا /315/
 موضع جوازه لا غيره في ذلك.

، والجاز، والفـأس و وهـا (2)، والمبرد(1)وفي القادوم، والمنشار، والقدح قلت له:
 مماّ في أيدي النّاس إن أتلفه على من هو له؟ 

فهــي في غرمهــا مثــل الأولى في حكمهــا إن قــدر علــى شــرائها جــاز، وإلا  قــال:
ي الــتي تــردّ فيهــا، وعســى في بعــض هــذه الأشــياء أن يكــون إدراك فالقيمــة فيهــا هــ

في شــروطه؛ إلا وأنّ في الفــولاذ  (3)المثــل فيــه أدنّ مــن بعضــها لكثــرة وجــوده ونقــص
مـا لا يتعـرّى مـن أن يلحقــه  (4)مـا لا هفـى مـن تفاوتــه قـوّة وضـعفا. وإن كـان النــرم

 ما به جودة ورداءة فعسى أن لا يبلغ إلى ذلك.
                                                 

 كتب في هامش الأصل، ق: القدح )بالكسر( السهم قبل أن يراش وينصل.  (1)
 برد كمنبر؛ المسحل.كتب في هامش الأصل: الم  (2)
 ق: ونقض. (3)
 ق: التزم. (4)
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 والسيف والرمح وغيرها من الأسلحة إن كسرها؟  (1)وفي المدية قلت له:
لا أخـذها لملـك و افربّها أحقّ بمكسورها؛ لأنّ كون الكسر لا هرجها عـن  قال:

قيمـة في تار الهعلى القهر؛ كلا بل هي على حالها لمن هي له في حكمها إلا أن 
ثـــه مـــن ا أحدا بهـــغرمهـــا فيكـــون بهـــا لغارمهـــا، وإلا فهـــي لـــه مـــع الضـــمان لمقـــدار مـــ

ه قبــل مــن حالــ النقصــان، وعلــى معرفتــه يســتدلّ بأن يقــوم كــلّ منهــا كمــا بــه يكــون
يقــدر  نهــا ولممالحــدث مــرةّ وبعــده أخــرى، فيكــون لــه فضــل مــا بينهمــا، ومــا أتلفــه 

 ك.ه في ذلعلى ردّه، وأمكنه أن يأتي فيه بشرائه جاز، وإلا فالقيمة علي
والــبرة، إن أتلفهــا ولم يمكنــه أن يردّهــا؛  (2)قــاطوفي الإبــرة والمســلّة والمل قلــت لــه:

 هي له؟  /316إلى من /
الرجـــوع إلى وزن، و يـــفهـــي إلى القيمـــة أدنّ؛ لأنّهـــا لا فيمـــا يكـــال ولا ممــّـا  قـــال:

فيـــه  ن فـــيحكمالـــثمن فيمـــا لا يكـــون منهمـــا أولى، وإن كانـــت في الأصـــل ممـّــا يـــوز 
قتضـي في  كلها ين صـورة في شـبالمثل فالمخرج لها في هذا عن أصلها كون ما بها مـ

الرضـى في  نـّه علـىأكونها إخراجها لمعنى أريـد بهـا، وإن قـدر علـى الشـراء جـاز إلا 
 أصحّ ما في هذا أرى.

وفيما يكون من هذه الأشياء كلّها؛ فـأيّ شـيء زـزي في حكمـه أن  قلت له:
ال قـد قيـل بالمثـل فيمـا يكـ قـال:يؤدّى في غرمه عندك فيما يكـال أو يـوزن أو لا؟ 

أو يـــوزن، وبالقيمـــة فيمـــا خـــرج عنهمـــا، وإنــّـه لا زـــزي في أحـــدهما أن يـــؤدّى عـــن 
الآخــر إلّا علــى مــا جــاز مــن الرضــى في موضــع جــوازه منهمــا، وإلا فــلا جــواز لــه، 

                                                 
 كتب في هامش الأصل، ق: المدية مثلثة الشفرة.  (1)
 كتب في هامش الأصل، ق: الملقاط )بالكسر( القلم والمنقاش، قاموس.  (2)
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ولا يحكم به لمن له على من عليه؛ لأنهّ معنى في البدل؛ فكيـف زـوز أن يصـحّ في 
ى الرضى عين ماله بدلا مـن حقّـه فيـه، حقّ من له الحقّ أن يعطى في المبدل لا عل

 في ذلك. يعجبيأو يحكم على من عليه بغير ما يلزمه، فاعرفه ف نهّ هو الذي 
أو عبــد، أو  (1)ومــا رجــع في غرمــه إلى القيمــة مــن أصــل، أو عــرض قلــت لــه:

 دابةّ؛ ف لى من يكون القول في مقدارها؟ 
ن مــمــا يدّعيــه  ة علــىه بالبيّنــقــد قيــل فيــه إنـّـه إلى غارمــه؛ إلا أن يأتي ربـّـ قــال:

 الزيادة عليه أو يردّ القول إليه مع اليمين في ذلك.
يرجـع فإليـه  وتكـون هـي علـى مـن يكـون القـول في هـذا قولـه، أو يـردّ  قلت لـه:
 بها عليه؟ 
زول إلى ضـع النـهكذا قيل لا غيره فيمـا أعلمـه مـن قـول أهـل العلـم في مو  قال:

 هي عليه بها في ذلك. /317الحكم، والطلب مّمن هي له لمن /
وصـله إلى يد مـن ف ن امتنع من تأدية ماله مـن القيمـة في هـذا، ولم زـ قلت له:

 لك؟ حقّه؛ هل له أن يأخذ من ماله مقدار ما يكون له إن قدر على ذ
ففي الآثار من قـول ذوي الأبصـار مـا يـدلّ علـى أنـّه لـه في موضـع جـواز  قال:

مـا يكـون لـه مـن القيمـة علـى نظـر ذوي عـدل الانتصار بعد أن يصـحّ معـه مقـدار 
مّمن له معرفة به وبما يبلغ إليه من الثمن في تقويمه، والواحد مـن البصـراء أقـلّ مـا بـه 
يكتفـي في هـذا إن أمكنــه فقـدر عليــه، وإلا فـالرجوع في مبلغهـا إلى مــا يؤدّيـه مبلــغ 

عليه في موضـع اجتهاده في حاله، ثّ يأخذه من ماله، ولكن لابدّ له من أن يحتجّ 
القدرة والأمن في الحال عن النّفس والمال؛ لا في موضع العجز عن بلوغه، ولا مع 

                                                 
 كتب في هامش الأصل، ق: "العرض )بفتح العين وتسكين الراء(: المتاع".  (1)
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المخافــة ونــزول العــذر بالتقيــة، وعلــى هــذا فينبغــي في هــذا المكــان أن يشــهد لــه مــع 
 الإمكان، عسى أن يرجع إلى الله يوما فيريد الخلاص من ذلك.

بمثلــه  تعدّيــه خلطــه مــن هــذا فيومــا  قلــت لــه في اخــتلاا الأنــياء المغصــوبة:
 من نوع جنسه في أصله؟ 

 الشـركة فيـه ار إلىصـف ن قدر على  ييزه؛ لزمه ليدفع إليه عـين مالـه وإلا  قال:
أخـرى أخـذه و  في موضع التساوي من المخلوط جودة ورداءة؛ غير أنهّ مضـمون في

 ذه في غرمهخأن يأ في خلطه؛ لا على ما زوز له، ولربهّ حال وجوده مخلوطا بغيره
ن قســــمه وأبمـــا يكــــون لــــه مــــن قيمــــة أو مثــــل في حكمــــه، كمــــا أنّ لــــه أن يأخــــذه ب

، لأنــّه ظالمــه /318يوصــله إلى ســهمه، والخيــار لــه لا للغاصــب في هــذا الموضــع؛ /
 وضمانه لازمه فهو له غارمه. 

إنهّ ليس له فيما أدرك قسمه مـن غـير بيـع إلا مـا يكـون لـه بـه؛ لأنـّه  وإس قيل:
كم فيه بالاشتراك وقسمه ممكن في نفسه لم أبعده فيما تسـاوى مـن الصـواب مماّ يح

في النظر وإن كا  لا على سواء؛ لأنّ أحدهما من الآخر أردى؛ فهـو إلى مـا يلزمـه 
في غرمه أدنّ من أداء لمثل أو قيمة بعدل إلا أن يقع التراضـي علـى مـا جـاز، وإلا 

ار مـــا يكــون لكــلّ واحـــد منهمــا فيمـــا فلابــدّ في التوزيــع لـــه فيمــا بينهمــا علـــى مقــد
يمكــن قســمه بالكيــل أو الــوزن مــن أن يكــون لــه في حقّــه علــى هــذا مــن طالفهمــا 
علــى مــا دونــه أو فوقــه؛ إذ لا يكــاد أن يوافــق عــين مالــه أجمــع فيمــا يكــال أو يــوزن 
ولا فيمــا يعــدّ، ولــئن أمكــن في البــاطن لأن يوافقــه فيمــا قــلّ مــن هــذا فجــاز وفيمــا 

كثر فهو من الغيب في حقّ من لا يدريه؛ فأنّّ يصـحّ فيـه؟ وربّمـا يكـون يذرع، وإن  
في بعــض الأنــواع مــن المــال بالإضــافة إلى مقــداره مــن ا ــال أن يكــون بالكليـّـة في 

)خ: وعســـى في هـــذا أن لا زـــوز لأن  حـــال، وعســـى في هـــذا أن زـــوز لأن يكـــون
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لطــه، فتكــون القســمة ينظــر إليهــا( في هــذا الموضــع علــى مــا بــه مــن الاشــتراك في خ
فيــه علــى مقــدار القيمــة عينــا، أو مــا يكــون لــه مــن ثمــن في الموضــع مــا بــه يرجــع في 
قســمه إلى القيمــة إلا أن لا يرضــى بــه، فيكــون معــنى في إتلافــه، وعنــده فليرجــع في 
حكمه إلى ما يكون له في غرمه والخيار لـه، ومـا احتـاج في قسـمه إلى أجـرة وعنـاء 

 و عليه.يكون لمقداره قيمة فه
خـــذه أإاّـــا ومـــا خلطـــه بغـــير مـــن نـــوع جنســـه إلا أنــّـه لا مـــن مالـــه و  قلـــت لـــه:

مالــه،  احــد عــينبظلمــه علــى غــيره؛ فعجــز في حالــه أنّ يميــّزه فيعطــي كــلّ و  /319/
 وبقي في خلطه ليس له فيه شيء على حال؟ 

فهو في ضمانه حبّه يعطي كـلّ ذي حـقّ حقّـه كمـا يكـون لـه فيسـتحقّه،  قال:
فيه راجع إلى الرضى من أربابه، ولابدّ لـه في حـقّ مـن أبى أن يرضـى بـه مـن والأمر 

أن يؤدّيه إليـه كمـا يلزمـه فيـه؛ إذ لا يكلـّف في حقّـه مقاسمـة لغـيره لم تكـن مـن قبـل 
عليــه، ومــن رضــي في حقّــه أن يكــون بــه؛ فهــو لغــيره ممــّن لــه فيــه شــريك في موضــع 

المخلـــوط فيمـــا بـــين الاخـــتلاط في  التســـاوي في الجـــودة أو الـــرداءة أو التخـــالف في
لأن يكــون مـن الاشــتراك فيــه   (1)هـذا مــن النــوع، وإن خلطـه بغــير نوعــه فهـو أجــدر

ـــه أن يكـــون بـــه، وإلا  كأنــّـه أبعـــد، إلا بالرضـــى مـــن الشـــركاء أو مـــن رضـــي في حقّ
فــــالغرم لحــــقّ كــــلّ ذي حــــقّ في ذلــــك كمــــا يوجبــــه الحكــــم والقســــمة لــــه في موضــــع 

تركات في قســمها بـين الشــركاء في حــين؛ مـن ثمــن أو عــين الاشـتراك كغــيره مـن المشــ
أو مــن شــاء في حقّــه غرمــه في هــذا الموضــع فهــو ممــّا لــه عليــه، ومــن لا يملــك أمــره 

                                                 
 ق: أحذر. (1)
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فالأوفر مماّ يقع عليه النظر هو الأصلح فيما له به من حقّ في موضع ما يكـون لـه 
 الخيار لأيّ شيء هتار أن لو كان مالكا لأمره في ذلك.

واحـد؛  هم لغـيروما خلطه علـى هـذا في عدوانـه مـن الـد نير أو الـدرا قلت له:
 فهل لمن قدر أن يأخذ منها مقدار ماله فيها؟ 

إلا  (1)إنهّ ليس له على غير الرضى مـن الشـركاء ]في الانتصـار[قد قيل:  قال:
لظهـــــور عدلـــــه، وإلا فهـــــو في ضـــــمانه  /320ز حكمـــــه في مثلــــه /بحكــــم مـــــن زـــــوّ 

إنّ له أن يأخذ مثـل مالـه إن . وقيل:  مقدار ما يكون له فيهلشركائه إن أخذه إلا
إنّ لــه أن يأخــذ مثــل . وقيــل: قــدر عليــه إلا مــا فوقــه ولا مــا دونــه؛ ف نــّه غــير حقّــه

ماله أو دونه لوجود ما به من الاشتراك في الحكم، وقد بلغ إلى مقدار ما يحكم له 
ونـه إلا مـا فوقـه ف نـّه ممـّا لـيس به؛ فلم في حقّه يمنع من أن يأخذه كمـا لـه فيـه أو د

إنّ له في هذا المشترك مثل ماله إن بلغ إليه وإلا؛ فله مماّ فوقـه بالقيمـة؛ . وقيل: له
لأنــّه في موضــع التفاضــل ممــّا يحكــم بــه فيمــا صــحّ اشــتراكه مــن الأمــوال، حــبّه يبلــغ  
د كـــلّ مـــن الشـــركاء في الـــترادد إلى مقـــدار مـــا يكـــون لـــه مـــن الحصّـــة في الجملـــة عنـــ

 العجز عن البلوأ من كلّ منهم إلى عين ماله في ذلك.
ه أن لــه؛ هــل ومــا ردّه إليــه مــن هــذا بعــد أن خلطــه بغــيره مــن أمثالــ قلــت لــه:

 يأخذه عماله به من ماله؟ 
فهـو في حكـم مـا أخـذه لا عـن أمـره ولا برضـاه سـواء، لا فـرق بينهمـا في  قال:

يــه ولا بأمــره واحــد في جــوازه لــه؛ المعــنى علــى حــال؛ لأنّ ردّه إليــه وأخــذه لا مــن يد
                                                 

 .زيادة من ق (1)
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إذ لــيس لــه فيــه مــن حــقّ إلا مــا يكــون لــه، وعليــه مــن ردّه إلى أهلــه علــى موجــب 
 الحقّ في براءته من ذلك.

احــد  مــن و لاومــا أخــذه علــى هــذا مــن ظلمــه حبـّـا أو  ــرا أو زبيبــا  قلــت لــه:
 فخلطه فيما يساويه في النوع أو ما دونه فكذلك؟ 

اءة ة والـــردفي موضـــع التســـاوي مـــن الأخـــلاط في الجـــودنعـــم، إن لم يكـــن  قـــال:
اضــل فيمــا صــحّة التف /321أشــبه بالإجــازة فيمــا هــو بأبعــد، وعســى في موضــع /

اء أن شـــحـــد لمـــن بينهـــا أن يكـــو  في المعـــنى علـــى ســـواء في هـــذا، فـــالقول فيهمـــا وا
 نّ لـه فيلأزه لـه؛ يكون حقّه فيه، وإلا؛ فله أن يأخذ من ماله مثلـه في موضـع جـوا

ه، لــه عليــ الحكـم أن يأخــذه في موضــع القــدرة علـى أخــذه بــه علــى يـدي مــن يحكــم
وإن خلطـه  ون فيه،ف ن لم يبلغ بغيره جاز له على يديه إن أتى في حقّه من أن يك
لا علــى مــا إشــركاء؛ في غــير النــوع فلــم يقــدر علــى  ييــزه لم يصــحّ في توزيعــه بــين ال

مـة في  دار القيممـّن جـاز منـه علـى مقـجاز من الرضى في موضع جوازه لمن جاز له 
مــن أبى و فيهــا،  كــلّ حــقّ إن صــحّ، وإلا فــالبيع لــه لقســم الــثمن علــى ذلــك المقــدار

 قـع التراضـيلا أن يإأن يرضى في حقّه أن يكون فيه لزمه أن يوفّي له به كمـا عليـه 
لـى مـا عجـوازه  على غيره من القيمة أو غيرها بدلا منها حال التقاضـي في موضـع

طـــه جـــودة في العـــدل، وعســـى أن زـــوز في النـــوع علـــى تفاضـــل مـــا بـــين أخلاجـــاز 
 ا في ذلك.ا بينهمورداءة من ذاتها، أو لعارض في صفاتها يقتضي في كونه تباين م

 وجميع ما يوزن أو يكال كذلك؟  قلت له:
في حكمـــه   ال فهــونعــم؛ لأنـّــه في أنــواع المـــال ممـّـا تــدرك فيـــه صــحّة الأمثـــ قــال:

 لزوم غرمه لا فرق في ذلك.كذلك في قسمه و 
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ال ولا لا يكـ ومـا خلطـه علـى هـذا مـن شـيء في تعدّيـه لا لواحـد ممـّا قلت له:
ه إليـه، ء فيخرجـيوزن من العروض، ولم يقدر على معرفة ما لكـلّ واحـد مـن الشـركا

 . لى  ييزه أبداحجّة بماله، أو كان مماّ لا يقدر ع /322ولم تقم لأحد منهم /
و عليــه هـلـى مــا اجــع إلى الرضـى مــن أربابـه، فــ ن رضـوا بــه عفــالأمر فيـه ر  قـال:

ك، وإن ن المالــعــمــن الاشــتراك فهــو لهــم؛ لأنــّه في أصــله مــا لهــم وخلطــه لا هرجــه 
ثـل هـذا لقسـمة بماعجز عن  ييز ما لكلّ فيه من حقّ فلم يقدر عليـه، والعـدل في 
لم يتّفـق  لتـه إنجمأن يباع ليقسم ثمنا على مقدار ما يصحّ لكلّ واحد مـن حـقّ في 

في  بالقيمـة فيجـوز في قسـمه لأن يكـونوعلى قول آخـر: على قسمه في القيمة. 
زومـه، لموضـع لالحكم، ومن لم يرض في حقّـه إلا أن يكـون علـى الغاصـب في هـذا ا
لـة مـا قـد في منز  ولم زز أن يكون ماله في تلك الأخلاط؛ لأنـّه قـد صـار علـى هـذا

 ذا مـن حـقّ لهـيكـون مـا بـه؛ فلابـدّ في تسـليمها إليـه فأتلفه فهو عليه، والقيمة أولى 
 في ذلك بغرمه.
لوجــه فمـا ا ومـا خلطــه مـن الأصـول لغـير واحـد مــن النـّاس في جـوره؛ قلـت لـه:
 في ذلك؟ 
ف ن قدر في كلّ شيء على ردّه إلى ما كان عليه في حدّه أخرجه لأهله،  قال:

صــله بالشــراء إن أمكــن لــه؛ وإلا صــار بمنزلــة مــا قــد أتلفــه في ضــمانه ولــزوم غرمــه لأ
وإلا فقيمــة مثلــه في الموضــع، إلا أن يرضــى في الحــال مــن لهــم الأصــل في هــذا المــال 
بــه في موضــع مــا يكــون لهــم الرضــى في أمــوالهم، فلــيس عليــه إلا أن يــبرأ إلــيهم مــن 
ذلــك جملــة واحــدة، والقســمة فيــه علــى التراضــي في قســمه، وإلا فــالبيع لــه لقســـم 

واحــد في مالــه مــن ثمنــه إن صــحّ وإلا  /323مــا يكــون لكــلّ / القيمــة علــى مقــدار
صــار مَهــولا؛ إلا وأنّ في المعلــوم مــن الأرض في نفســه بالــذرع كميّــة مــا يمكــن لأن 
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يستدلّ به على المجهول؛ لأنهّ نفس ما يكون من ذاك بقيّة ما لم يذهب )خ: بقيّة 
الـة علـى هـذه الحالـة لم يذهب( من المعلـوم جـزء لا يـدري كـم هـو فيعـود؛ إنـّه لا مح

إلى صــريح الجهالــة؛ لأنّ خفــاء المبــادئ في مثــل هــذا مــن معلومهــا مــع عــدم صــحّة 
ملتقــى الطــرفين موجــب لوجــود العمــى في الأمــرين عــن معرفــة الحــدّ في الجــزأين مــن 

 هناك، أو زهل المقياس الذي يصحّ به القياس فيكون الالتباس في ذلك.
 ه مخلطة به؟ وفيما يكون في ماله لغير  قلت له:

، فصــحّ معــه مــن (1)لابــدّ لــه مــن أن هرجــه لربــّه ف نــّه أحــقّ بــه كمــا أعرفــه قــال:
علمه أو بغيره مّمن تقوم به الحجّة له وعليه، وإلا فلابدّ لـه مـن التحـرّي فيـه لمقـداره 
حــبّه لا يشــكّ. والقــول في الموضــع نفســه وفي حــدوده إليــه؛ إلا أن يأتي ربـّـه علــى 

ضع في دعواه بحجّة من بيّنة عادلـة تشـهد لـه بهمـا، أو بشـيء منهمـا الزيادة أو المو 
شهادة توجبه في تحديـده مـن موضـع أو أكثـر فنرجـع فيـه إلى شـهادتهما؛ وإلا فهـو  
كــذلك في حكمــه، أو يــردّ القــول إلى خصــمه مــع اليمــين في هــذا علــى مــن صــار 

يـه أجمـع، ولابـدّ القول إليـه إن طلبهـا مـن لـه ممـّن هـي عليـه في شـيء مـن المـال أو ف
في الأرض من جهاتها الأربعة، وإلا فالقول فيما يبقى إلى من له أو يـردّ إليـه، فـ ن 

أن  /324خفي الموضع فعمي علـى أخـذه، ولم يصـحّ بغـيره، ولم يكـن لـه بـدّ مـن /
هرجه لربهّ أو هـرج مـن الأرض جميعـا، أو يـدّعي مـن هـو لـه فيرضـى بـدعواه؛ وإلا 

وعســى أن زـــوز فيـــه لأن يكـــون في منزلــة مـــا قـــد أتلفـــه، ولم فــلا بـــراءة مـــن لزومـــه، 
 يقدر على ردّه فيرجع به في غرمه إلى شرائه إن أمكنه وإلا فالقيمة في ذلك.

                                                 
 ق: أعرفه. (1)
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وما أخذه من مال غيره ترابا من موضع؛ هل له وعليه أن يـردّه إليـه،  قلت له:
 قال:بهّ أم لا؟ من ر  (1)وزوز له في غيره أن زعله في مصالح المال من غير ما إذن

قـــد مضـــى في هـــذا مـــن القـــول في موضـــع المصـــلحة في ردّه إلى الموضـــع أو المضـــرةّ، 
مّمن يملـك  (2)وفيما يكون في حاله من المصالح في ماله في حقّ من غاب أو حضر
 أمره أوّلا، فارجع بالنظر إليه من هنالك بحدّ ما به تكتفي في ذلك.

لعـروض اول أو ضارّ على شيء من الأصـوما أدخله من المنافع أو الم قلت له:
عقــار ممــّا نــواع الأمــن النخــل أو الأشــجار أو المنــازل أو الأطعمــة، أو مــا يكــون مــن 
لمــال، أم ن ربّ ايمكــن لأن يــزال؛ هــل لــه وعليــه في الحــال أن يزيلــه لا علــى إذن مــ

لا أن لا إيصـرفه  لابدّ له فيما أضرّ به من حدثه غيره من أن قال:ليس له ذلك؟ 
ـــه، أو ي ـــه مـــن جهـــة أخـــرى في زوال ـــه إلا بالمضـــرةّ علي ه مـــن كـــون تركـــيمكـــن في حال

قامــه لا من يقــوم مــمصــالح مالــه، فــالنظر في إخراجــه أو بقائــه إلى المالــك، أو إلى 
والــه أو ز ليــه في إإليــه، إلا أن يكــون في مخصــوص مــن الأمــور ممــّا يكــون فيــه الأمــر 

 بإذن مــن زــوز إلا /325أن يزيلــه / تركــه بــه علــى حالــه؛ وإلا فلــيس لــه ولا عليــه
 إذنه في ذلك.
من الثياب أو خرقه؛ هل له وعليه أن يرقّعه أو يرفّه له أم  (3)وما قدَّه قلت له:

لا أدري في هــذا إلا أنــّه لــه مــا لم يمنعــه مــن لــه المنــع فيــه، فأمّــا أن يلزمــه  قــال:لا؟ 
شـاءها، أو بمقـدار الـنقص فيكون عليه فلا أعرفـه؛ لأنّ لربـّه أن يأخـذه بالقيمـة إن 

                                                 
 إذ  )بالكسر(: أباحه له". -كسمع-كتب في هامش الأصل، ق: "أذن له في الشيء   (1)
 كتب في هامش الأصل، ق: "حضر كنصر، وعلم ضد غاب".  (2)
 كتب في هامش الأصل، ق: "القدّ القطع المستأصل والمستطيل أو الشق طولا".  (3)
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مــن الــثمن في ثوبــه، وإن رقــّع خرقــه أو رفــاه، أو خــاط قــدّه فســوّاه فهــو كــذلك؛ إذ 
لا يصحّ في الموضع على ما به من تقطّع غزله أن يـردّه إلى مـا كـان بـه، فلـم يتوجّـه 
لي أن يصحّ فيه أن زتمع عليه عمـل وضـمان لمـا يكـون بـه مـن النقصـان، وعسـى 

ن ربــّه بالرقــع لــه مــن غــير أن يتبعــه مــن ورائــه بقيمــة ولا نقــص في موضــع الطلــب مــ
من ثمن أن زوز فيه لأن يلزمه مع القدرة؛ لأنّ ما بـه قـد كـان مـن الفسـاد إاّـا هـو 
مـن قبلــه في الأصــل؛ فجـاز لأن يكــون علــى هــذا قبلـه في العــدل، وإلا فــلا. فينظــر 

 في ذلك.
شـيء مـن بواني طعمـة أو الأومـا أصـابه مـن الأمتعـة أو الثيـاب أو الأ قلت لـه:

نـّه مـن عـم، لأن قـال:النجاسة في عمد أو خطـ  فتـنجّس بـه؛ أيلزمـه أن يطهّـره لـه؟ 
ع نجاســته في موضــ فعلــه فلابــدّ لــه فيمــا لا ضــرر في غســله أن يطهّــره لــه مــع القــدرة

خــــتلاف بالإجمــــاع، أو علــــى رأي مــــن يــــذهب إلى تنجيســــه في موضــــع الــــرأي والا
لى  تطهــيره إفيلمضــرةّ اج، ثّ علــى قيــادة في موضــع المخافــة مــن بالــرأي، إلا أنــّه يحتــا 

 ذلـك إلى النظر فيفـأن يكون عن رأي المالك إن كان مّمن لـه الـرأي في مالـه، وإلا 
ســــل إلى ولكــــن لابــــدّ لــــه مــــن ضــــمان مــــا أدّى بــــه الغ /326مــــن يقــــوم بأمــــره، /

لموضــع هــذا ا فيالنقصــان ولربــّه في الأطعمــة، ومــا لابــدّ وأن يــدخل عليــه الضــعف 
لمثــل فيمــا لــوزن بابالطهــر أن هتــاره، ومــا نقــص مــن ثمنــه يكملــه لــه بالقيمــة، وفي ا
لـه  ه فهـو ممـّاروم إليـيدرك فيه، وإلا فالثمن في نقصـانه، وإن شـاء غرمـه ليـدفع بالمغـ

ليـه، زيادة ع فيجـوز لأن لا يكـون لـه إن شـاءه في ضـعفهوعلى قول آخـر: عليه. 
 ذلك. دلّ علىمه؛ فله فيه، وقد مضى من القول ما يوإن اختار ما يكون في غر 

فليخــبّره بــه ولابــدّ لــه في ذلــك  قــال:فــ ن دفــع بــه إليــه غــير مطهّــر؟  قلــت لــه:
موضع الإجماع على نجاسته من أن يعلمه، وأن يؤدّي إليه من الكـراء مقـدار الغـرم 
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ــــاء، ف نــّــه ممــّــا عليــــه في موضــــع مــــا لا هتلــــف في لزومــــه  لوجــــود في طهارتــــه أو العن
الاتفّـــاق علـــى فســـاد طهارتـــه، أو علـــى رأي مـــن يـــذهب إلى أنــّـه نجـــس في موضـــع 
الاخــتلاف بالــرأي فيــه، غــير أنــّه ممــّا يحتــاج عنــد المشــاجرة إلى أن يكــون عــن حكــم 
من يلزمه حكمه وأن يأخذه بغسله، فكذلك إذ لـيس لـه أن يقضـي علـى خصـمه 

بغـــيره ممــّـن يبلـــغ بـــه إلى  بـــرأي، ولـــيس كـــذلك في موضـــع الإجمـــاع إن لم يقـــدر عليـــه
 ذلك.

دّ، إلا ه ولابـفهـو في ضـمان قـال:وما لا يمكن في طهـره إلا بفسـاده؟  قلت له:
 ك.أن هتاره ربهّ على ما به، فقد مضى من القول ما يدلّ على ذل

وما يكون من الآنية والأسـلحة أو الآلـة إن أمكنـه فيمـا أفسـده منهـا  قلت له:
حــبّه يرجــع  /327قبــل؛ هــل لــه وعليــه أن يصــلحه /لأن يــردّه إلى مــا كــان بــه مــن 
الله أعلــم، وأ  لا أدري أنــّه يلزمــه إلا مــا أخبرتــك  قــال:إلى حالــه أو الأوّل أم لا؟ 

به في مثل هذا من قيمة الكلّ، أو الأرش في النقض على مقـدار مـا يصـحّ لـه مـن 
ه إلى مـا  الثمن في نظر من له بهما معرفة من ذوي العدل، ف ن أصـلحه بعـد فأعـاد

كان به من قبل فعسـى أن زـوز لـه في حـقّ مـن يملـك أمـره علـى رأي لا علـى كـلّ 
حال؛ إذ لا زوز أن لا يكون لـه إلا بإذنـه )خ: إذ زـوز أن لا ينظـر إليهـا(. ومـن 
لا يملـــك أمـــره فـــ لى مـــن يكـــون لـــه الـــرأي في مالـــه يرجـــع، فـــ ن أعدمـــه جـــاز لـــه أن 

زه لـه مـا فيـه المصـلحة، ولـيس لـه فيمـا يراعي على وجه الاحتسـاب في موضـع جـوا
لا يقــدر في إصــلاحه لأن يــردّه إلى مــا كــان بــه إلا بالرضــى علــى مــا جــاز لــه، وإلا 
فلابدّ له من الـزيادة أرشـا لمقـدار الـنقص في ثمنـه، أو مثـل مـا يـنقص مـن وزنـه فيمـا 

الأصـلح فيه يدرك، وإلا فالقيمة فيه، وإن اختار الثمن في كلّه؛ فهو ممـّا لـه عليـه، و 
من الأمـرين في حـقّ مـن لا يملـك أمـره أحـقّ أن يتّبـع في الحـين، ومـا لم يبلـغ بـه مـن 
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ـــه في  ـــه إلى ثلمـــه أو كســـره أو خرقـــه أو فســـاد في جســـمه، ولكـــن إلى مـــا دون حدث
الآنية من الاحتبـاس أو الانبعـاج، وفي الأسـلحة مـن الاعوجـاج، أو مـا يضـاهي في 

ما يكون من الآلة، وأمكنه لأن يردّه بنفسه أو  المعنى هذا فيهما، أو في الحليّ، أو
بغيره مّمن يقدر به عليه من غير ما ضياع ولا في مخاطرة ولا أداء لشـيء مـن ورائـه، 
فعسى أن يلزمه في موضع القدرة، وإلا فالغرم لما يوجبه الحكم من قيمة في كلـّه أو 

 /328أرش فيه لنقصانه ولابدّ من ذلك. /
ن يعمله؟ عليه أو ن الآنية أو الحليّ إن أضاعه؛ هل له وفيما يكون م قلت له:

رش أو يـه الأفقد مضى القول فيما يلزمه أن يصلحه مـن الفسـاد، أو يكـون  قال:
ن قـدر علـى  حقّ مالقيمة في مثل هذا، وإنّي لأرجو أن يكون فيه ما يدلّ عليه في

ســلمين الم قـول الاسـتدلال علـى الشــيء في حكمـه بغــيره مـن الأمثـال، إلا وإنّ مــن
ن إلى ما كـا ع العودفي الخلخال إن كسره ما يدلّ على أنهّ إن عمله جاز، ولعلّه م

ذا فهـــو  يّ في هـــعليـــه إلى مـــا زاد علـــى الأصـــل، وإلا فالقيمـــة ومـــا أشـــبهه مـــن الحلـــ
مثـــل  ه؛ لأنّ كـــذلك في العـــدل؛ إذ لا زـــوز أن يمنـــع فيـــه مـــن إجـــازة مـــا جـــاز عليـــ

ا مـن  مثـل هـذوأن يدخل في حكمه، وما جاز فيالشيء وإن خالفه في اسمه لابدّ 
ا لشبه في هذما في االحليّ لأن يصحّ فيه جاز لأن زوز على الأواني لقرب ما بينه

ا غــير أنـّـه ممـّـ معـنى إن صــحّ، وعســى أن لا يبعــد في هــذا مــن أن يكـو  علــى ســواء،
ع ولـه لـه المنـنّ رمـه؛ لأغيدخل عليه العلّة في حقّ مـن لم يتمّـه لـه وأراد مـا يلزمـه في 

 أن هتار غير ذلك.
ومــا خلطــه مــن شــيء في غــيره لا لواحــد فعجــز أن يميــّزه فيــدفع لكــلّ  قلــت لــه:

فليـدفع بـه إلـيهم جملـة؛  قـال:ما لـه، ورضـي بـه الشـركاء في موضـع جـواز رضـاهم؟ 
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يقسمونها فيما بينهم على ما جاز في الواسع أو الحكم، ولـيس عليـه لهـم أكثـر مـن 
 ذلك.

 مــا بــه إلى فليرجــع قــال:ن لم يصــحّ مــا لكــلّ فيــه أو لشــيء منــه؟ فــ  قلــت لــه:
مــنهم، وإلا  /329جــاز مــن الصــلح في قســمه، أو مــا أرادوا بــه في موضــع جــوازه /

 فهو المجهول في حكمه على ذلك.
 نّ فلا،  قال:  هذا؟وا رّم في انتهاكه والمستحلّ في ارتكابه سواء في قلت له:

  غــرم عليــهلــدائن لاهــذا مــن حالــه؛ أتلفــه أو أبقــاه، وا ا ــرّم ضــامن لمــا أخــذه علــى
ذّ شـه، إلا مـا في يديـ فيما أتلف من شـيء في اسـتحلاله، وإاّـا يلزمـه الـردّ لمـا يبقـى

ده لـه مـن يـمـا في  من المذهب في الرأي قـولا بالضـمان لمـا فاتـه إلى غـيره مـن جـواز
 بعد التوبة إلى الله تعالى من ذلك.

بــة ن بعــد التو تلفــه مــا عليــه والمســتحلّ فيمــا في يديــه، أو أوا ــرّم فيمــ قلــت لــه:
لكـــا؛ فـــ لى وجـــده هافصـــار في ضـــمانه بالمثـــل أو القيمـــة إذا أراد الخـــلاص إلى ربــّـه و 

ن بعــد مــحــقّ بــه فــ لى وارثــه علــى مــا جــاز لــه؛ ف نــّه أ قــال:مــن يســلّمه مــن بعــده؟ 
 وصيّة يوصي بها أو دين يصحّ عليه.

ـــالغ واليتـــيم والمجنـــون؟  فـــ ن كـــان في وارثـــه قلـــت لـــه: مـــره إلى أليرفـــع ف قـــال:الب
 لا يقـوم لـهمـره وكـيالحاكم، أو من يكون مع عدمه بمقامه حـبّه يقـيم لمـن لا يملـك أ

وكيــل في  بيــه ولافي المقاسمــة، وفي القــبض لمــا يكــون لــه إن لم يكــن لــه وصــيّ مــن أ
 ذلك.

 قـال:ء؟ ه سـواويكون لوارثه من أهل الشرك أو من أهل الإقـرار فكلـّ قلت له:
 نعم؛ لأنّي لا أدري فرق ما بينهما في ذلك.
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صـــاياه و وفي مـــن يكـــون ملقوطـــا، فـــ لى مـــن يـــدفع ميراثـــه مـــن بعـــد  قلـــت لـــه:
ــل فيــه:  قــال:وديونــه؟  . لقطــه لمــنيــل: . وقإنـّـه للفقــراء. وقيــل لبيــت المــالقــد قي
أي علـى رج في الـر طـوارثـه، وكلّهـا ممـّا زـوز لأن  /330لوقوفه حـبّه يصـحّ /وقيل: 

 رأي مــن لمــال إلامعـاني الصــواب في النظــر علــى حــال؛ لأنـّـه معــنى في المجهــول مــن ا
نظـــر في يبغـــي أن يـــذهب إلى أنــّـه يكـــون لمـــن لقطـــه، فـــ نّي لا أبصـــر فيـــه الوجـــه، وين

 ذلك.
ومن كان زنيما ولم يصحّ له وارث من ذي سـهم ولا في تعصـيب ولا  قلت له:

المـال، أو يوضـع فيـه أمانـة، أو يكـون موقوفـا فهـو للفقـراء أو لبيـت  قـال:؟ (1)رحم
حبّه يصحّ وارثه، أو يبقى على حاله على حسب مـا جـاء مـن الـرأي والاخـتلاف 
بالرأي فيما لا يعرف ربـّه ولا ترجـى معرفتـه؛ لأنـّه مـن حيـث يكـون فكلـّه بمعـنى في 

 ذلك.
هـــو ه لمـــن  يعرفـــوجميـــع مـــا لغــيره في يديـــه، أو يكـــون دينـــا عليـــه إذا لم قلـــت لـــه:

 من الرأي في ذلك. مع هكذا هرج  قال:فكذلك؟ 
لا  ين، وربّمـا الـدّ ومـن صـحّ وارثـه، إلا أنـّه صـحّ في ميراثـه محـاط بـه في قلت لـه:

 إنـّهيـه: فد قيـل قـ قـال:يفيء ماله بما عليه؟ هل لـه أن يسـلّمه إلى الـوارث أم لا؟ 
يـار نّ لـه الخإقيل: . و يدفع به إليه. وإن كان على مخافة من إتلافه في غير ما عليه

لـى هـذا مـن عه إليـه بالمنـع مـن تسـليم. وقيـل: بين أن يسـلّمه في دينـه أو إلى وارثـه
 أمره فيه.

                                                 
 ككتف، بيت منبت الولد ووعاؤه والقرابة".كتب في هامش الأصل، ق: "الرحم بالكسر    (1)
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ومــا يكــون في يــده بعــد مــن هــذه المظــالم الــتي جمعهــا مــن مــال غــيره  قلــت لــه:
د نير أو دراهـم أو فلوسـا أو طعامـا أو فاكهـة إلى غـير هـذا مـن أنـواع العـروض في 

ن يــــدفع إليــــه بشــــيء مــــن هــــذا عطــــاء، أو ممــّــا لــــه عليــــه أن يأخــــذه المــــال؛ فهــــل لمــــ
بعد أن عرفه فصحّ معـه بأنـّه ممـّا جمعـه حرامـا ولـيس لـه فيـه شـركة؛ إلا أنـّه  /331/

 قــال:قــد صــار مــن المجهــول لعــدم معرفــة أربابــه وانقطــاع الرجــاء مــن إدراك ذلــك؟ 
مضـمون عليـه أتلفـه أو نعم، على رأي من يذهب في هذا إلا أنهّ يرجع إليـه؛ لأنـّه 

أبقـــاه في يديـــه فهـــو كـــذلك في حكمـــه، ولـــزوم غرمـــه وجـــوازه لـــه ولوارثـــه مـــن بعـــده 
بضمانه كمـا يلزمـه فيـه مـن مثـل أو قيمـة بعـدل إن لم يقـدر علـى ردّ العـين في حـقّ  
كلّ واحـد علـى قيـاد هـذا الـرأي إن صـحّ؛ لا علـى رأي مـن يـذهب إلى أنـّه لأهلـه 

حاله ولا يبدّل حبّه يصحّ ربهّ فيدفع به إليه، أو يبقـى  باق على أصله لا يغيّر عن
علــى حالــة مضــمو  في ذمّتــه وبعــدها في مالــه، ولا علــى رأي مــن يــذهب إلى أنـّـه 
يوضــع في بيــت المــال أمانــة؛ ف نـّـه معــنى في الأوّل لمــا فيــه مــن المنــع لأن يعــرض لــه 

مـن يـذهب إلى  بشيء في إتلافه وما دونه من الانتفاع فهو كـذلك، ولا علـى رأي
عليــه إلا في  (1)أنــّه للفقــراء أو أنــّه لبيــت المــال؛ إلا أنــّه يكــون ممــّن زــوز لــه لأعمالــه

موضع ما زوز له من بعد التوبة لفقره على رأي من أجازه، وعسى أن زوز علـى 
رأي من يقول بالمنع من هـذا لأن هتلـف في بيـع مـا صـار علـى مخافـة مـن فسـاده، 

له بين ما يبيع به من الثمن على هذا، أو الغرم بما يكون له  فيكون المخيّر من هو
 فيه على قياده مبه صحّ ف نهّ له في ذلك.

                                                 
 ق: إلا عماله. (1)
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يـردّه إليـه  فهل له في شيء من هـذا أن /332وما أخذه من يديه؛ / قلت له:
لا علـى  لـى قـولنعـم، ع قـال:بعد أن صحّ معه أنهّ لغيره علـى هـذا مـن أمـره فيـه؟ 

 ليس له ذلك. إنهّ قيل:حال؛ لأنهّ 
قــد  :قــالنــه؟ مومــا أتلفــه؛ فهــل لــه في غرمــه أن يــردّه إلى مــن أخــذه  قلــت لــه:

ذا، فعسـى هـبـّه مـن إنهّ ليس له، ولا أعلم فيه غـيره إلا في موضـع مـا زهـل ر قيل: 
ن بعــده في مـلوارثــه أن زـوز لأن هتلـف في ردّه إليــه لقـول مـن أجــازه لـه في غرمـه و 

 ذلك، واللهكــلا فهــو  لأحــد غــيره ف نــّه لــه لا لغــيره وإ حكمــه إلا مــا صــحّ بعينــه أنــّه
 أعلم فينظر في ذلك.

ي أفاتــه لــك الــذذومــا صــحّ ربــّه بعــد أن أتلفــه؛ أيــبرأ إن اســتحلّه مــن  قلــت لــه:
؛ لا يـبرأ: . وقيـلمانهضـإنهّ يـبرأ مـن قد قيل:  قال:فأحلّه في غير حياء ولا تقيّة؟ 

أن يقــرب  الأوّل بــين بلوغــه، وعســى فيلأنــّه مــال في الأصــل محــال بينــه في الحــال و 
 .في ذلك في النظر من العدل في موضع التمكين له من الوفاء بماله عليه

ير مــن في بــّه لغــر وفي البيــع والشــراء أو الهبــة والعطــاء مهمــا كــان مــن  قلــت لــه:
عرفــه لا أذلك فيمــا فيــه بأنــّه لا زــوز. فهمــا كــ. وقيــل: قــد قيــل بجــوازه قــال:يــده؟ 

 ن ذلك.مخرج لهما ع
في موضـــع  أحلّوهوفي الظـــالم إن اســـتحلّ فيمـــا أتلفـــه أرباب المظـــالم فـــ قلـــت لـــه:

لان؛ لعلـم قـو اففـي براءتـه مـن الضـمان لأهـل  قـال:لزومهما عن رضى من قلوبهم؟ 
حلّهـم لـه  ن يكـونأمن الرأي على هذا من بعـد مـا يمكّـنهم ممـّا لهـم عليـه  ويعجبي
 ص في ذلك.جاز منهم وجها من الخلا /333على ما /

القـول ذلك، و فهـو كـ قـال:وفيمـا يبقـى في يديـه إن هـم أعطـوه إيّاه؟  قلت له:
 في هذا وذاك سواء لا فرق في ذلك.
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 الحــال ومــا أخــذه علــى وجــه الســرقة مــن المــال؛ فكــذلك علــى هــذا قلــت لــه:
لا  :قـــاللـــك؟ يكـــون في غرمـــه بالمثـــل أو القيمـــة في حكمـــه، أو بينهمـــا فـــرق في ذ

 بــل لا شــكّ  الحكــم؛ همــا، ثّ في موضــع الغــرم بالمثــل أو القيمــة فيأعلــم فــرق مــا بين
 فيهما عندي أنّهما على سواء في ذلك.

فيلزمــه الخــروج في الخــلاص ممــّا يكــون بعــد في يديــه، أو في الأداء لمــا  قلــت لــه:
قـد قيـل بلزومـه في حـقّ مـن لم  قـال:لزمه علـى هـذا الوجـه مـن ظلمـه فصـار عليـه؟ 

القــائم بــه في زمانــه مــع القــدرة علــى بلوغــه لأداء مــا عليــه، أو يحضــره فعرفــه بمكانــه 
التـــبريّ ممــّـا لـــه في يديـــه بـــردّه إليـــه، أو إلى مـــن يكـــون بـــدلا منـــه؛ وإلا فـــ لى الحـــاكم 
يرجــع، أو إلى مــن يقــوم لعدمــه بمقامــه، وعســى أن يقــيم لــه وكــيلا ثقــة في قبضــه لــه 

هــذا مــبه أمكنــه فقــدر مــن يــده فيكــون مــن خلاصــه، وإلا فالدينونــة بالخــلاص مــن 
عليه، أو يحضره الأجل المسمّى من قبل أن يتخلّص من ذلك بما بـه يـبرأ مـن وجـه 
تصــحّ بــه براءتــه مــن لزومــه، فيوصــي بــه كمــا أمــر الله تعــالى في الوصــيّة مــا اتفّــق في 
يومــه، والله يرجــى مــن فضــله لمــن صــدق في اجتهــاده ولم يعــرض في حالــه عــن بــذل 

أو مــا زاد عليــه لمــا لــه في موضــع جــوازه أن لا يؤاخــذه بمــا  نفســه ومالــه فيمــا لزمــه،
والله أعلم بالصواب في هذا وغـيره، فـانظر فيمـا أفد كـه  /334ليس من قدرته، /

ــــر، وإن خالفتــــه لفظــــا لعــــدم  في هــــذا ســــؤالا وجــــوابا تارة عــــن نظــــر وأخــــرى في أث
فــاظ مــا حفظــا فالمعــاني هــي، ولا حــرج ولا ضــير علــى مــن بــدّل أل هالإحاطــة بحروفــ

أورده حكاية عن الغير في موضع صدقه عن غير ما تحريف لمعنى في نقلها عمّا بـه 
هــي في أصــلها، ولا دعــوى في لفظهــا علــى مــن لم تكــن منــه، فقــد يتبــدّل الحامــل 

وإن كـان في نفسـي أنّي أخـذتها ضـبطا  مول باق على حاله لم يتغـيّر جزمـايوما وا 
لى شيء من هذا جوابا أن لا يتّخـذه صـوابا فأجدتها ربطا، ف نّي لآمر من وقف ع
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حـبّه يتّضـح لـه عدلـه وهـداه وفضـله، فــ نّ غـير الحـقّ لا زـوز مـن نظـر لـذي بصــر، 
 ولا من قول في أثر على حال والسلام.

ـــة دعـــو إفي رجـــل دعتـــه نفســـه الأمّـــارة بالســـوء إلى  ومـــن جوابـــه مســـألة: ة جاب
 عـــل المعاصـــيى إلى فومـــال بـــه الهـــو  وأخـــزاه وغرتّـــه الحيـــاة الـــدنيا الشـــيطان لعنـــه الله

ف الـنّفس اه وخـالالمهلكـة الموبقـة، ثّ إنـّه نـدم علـى مـا فـرّط مـن ذلـك، وعصـى هـو 
 الله توبـة تاب إلىورفض الدنيا، ورجع عـن اتبّـاع الشـيطان إلى مـا يرضـي الـرحمن، و 

 قتـل الـنّفسو الـز  اطـل و نصوحا، وأراد الخلاص مماّ فعـل مـن أخـذ أمـوال النـّاس بالب
  كيف يلزمه؟ أفتنا ذلك  ،ير حقّ بغ

فعليـه ردّه إلى  الباطـل؛ /335أمّا ما أخذه مـن أمـوال النـّاس علـى وجـه / قال:
دّه إلى ة علــى ر إن كانــت لــه القــدر  ،أهلــه إن كــان في يــده أو مــا كــان في يــده منــه

حكـم  لـى موجـبعأهله، وإن لم تكن لـه القـدرة فالدينونـة بـذلك، والإشـهاد عليـه 
ه في يــده وجــودا كلّــإن وجــد الســبيل إليــه، وإلا فالدينونــة إذا كــان مالحــقّ في ذلــك 

 ان مـن جميـععزّ وهـ بعد أو ما كان موجودا كلّه، وعليه فكّ ما يقدر على فكّه بما
 لفدية. يده بافيما أقلّت يده إذا كان قادرا على فكّه إلى أهله من يد من هو 

أنهّ يشبه في المعنى أن يكون  وإن تعسّر ذلك عليه وتعذّر فك في الحل والجاءة:
كالمســـتهلك وجميـــع مـــا اســـتهلكه، فالمثـــل فيـــه إذا كـــان لـــه مثـــل، وإلا فالقيمـــة إذا 
أدركــت معرفــة فيــه، وإلا فــالتحرّي وجــه الصــواب إلى ســبيل الخــلاص، ولا بــراءة لــه 

أرباب المظـالم منهـا إلا مـا كـان علـى وجـه  (1)مع القدرة على هذا إلا بهذا، أو يحلّه
اب لــه مــن أهلــه قبــل ردّه، أو مــا زــب عليــه بدلــه فيــه بعــد إتلافــه؛ ف نــّه لا الاغتصــ

                                                 
 ق: ويحله. (1)
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يــبرأ ومــا كــان علــى وجــه الــربا، أو أنــواع السّــحت اكتســبه مــن أهلــه، ف نــّه في براءتــه 
بالحـــلّ لـــه مـــن أربابـــه اخـــتلاف بـــين المســـلمين؛ فـــ ن عـــزّ عليـــه وجـــود أربابـــه؛ فعليـــه 

الوصـيّة إذا حضـره المـوت قبـل الـتخلّص الدينونة بالخلاص مبه قـدر علـيهم، وعليـه 
منـــه إذا كـــان يعـــرف أربابـــه. وإن كـــان لا يعـــرف أربابـــه؛ فهـــو الموقـــوف بحالـــه حـــبّه 
يعــرفهم وزــد الســبيل إلى الخــلاص إلــيهم، وعلــى هــذا فالوصــيّة عليــه بــه إذا حضــره 

 الموت قبل التخلّص، ولا أعلم في ذلك اختلافا. 
 لمسلمين. ت مال اوال المصالح التي هي لبيأنهّ يلحق بأم بعض القولوهرج في 

مانــة، وإذا علــى وجــه الأ /336إنــّه زعــل في بيــت المــال /وعلــى قــول  لــ : 
ضــــع و ن زــــوز ثبــــت هــــذا لــــه فكأنــّــه علــــى الشــــريطة بأن يكــــون المتــــولّي لــــه بحــــدّ مــــ

 الأما ت في يده وتسليمها إليه. 
صــه، لــك خلايكــون ذفلــه أن يفرّقــه علــى الفقــراء إذا قــدر و  وعلــى قــول رابــع:

هم إن لم يعـرفو الغـرم، ف ن قدر الله له بوجود أرباب ومعرفة لهـم خـيّرهم بـين الأجـر و 
 مـــن أهـــل حـــبّه حضـــره المـــوت؛ ففـــي الوصـــيّة بـــه عليـــه علـــى هـــذا القـــول اخـــتلاف

 العلم.
قــدرة عــدم الو وإن عــزّ عليــه الخــلاص لفــوات ذلــك مــن يــده  في براءتــه لنفســه:

لـة  يده وجهافيلّة ما لخلاص بالمثل ولا بالقيمة لفقره وقعلى فكّه، ولم يقدر على ا
خــتلاف إذا  مين الاأربابــه؛ ففــي براءتــه لنفســه منــه كأنــّه هــرج فيهــا مــن قــول المســل
 مه. كان لا يعرف له ربّا، وصار مرجع ما في ذمّته إلى الفقراء حك

ءتـه منـه بأنهّ موقوف أمره؛ فيخـرج فيـه أنـّه لا يـبرأ ببرا وعلى قول من يقول فيه
لنفسه؛ بل هو الموقوف عليه لا غاية لذلك حبّه يسلّمه إلى أهلـه عنـد القـدرة، أو 
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يحضـــره المـــوت فيوصـــي بـــه علـــى الصّـــفة علـــى ســـبيل مـــا أمـــر الله بـــه والمســـلمون في 
 الوصيّة. 

الدينونـة  ى سـبيلوهكذا القول في جميع ما انتهكه من أموال النّاس بالباطل عل
 بتحريمه في أصل دينه.

 ، ثّ إنـّهه لربـّهوإن كان ذلك على معنى الاستحلال فيما يدين بـ المستحلّ: في
ســبه مــا اكت عــرف الحــقّ، وظهــر لــه باطــل مــا دخــل فيــه، وحجــر مــا ارتكبــه، وحــرام

ان في يـده لا مـا كـإوأكله؛ فلا عليه فيما قاله أكثر أهل الحـقّ أن يـؤدّي مـن ذلـك 
لقــول فيــه ضــى مــن اوإلا فســبيل مــا م بعــد؛ ف نــّه يســلّمه إلى أهلــه إن كــان يعــرفهم،

 هرج في الذي لا يعرف له ربّا. 
في القتـــل بغـــير الحـــقّ كـــذلك هـــرج إن كـــان علـــى  /337والقـــول / في الـــدماء:

معـنى الاســتحلال لـه والتــديّن بــه أتاه إذا عـرف الحــقّ واســتبان لـه وجــه الصــواب في 
قــدر عليــه علــى هــذا خلافــه، فتــاب إلى الله ورجــع إلى قــول المســلمين مــن قبــل أن ي

الحال، وكأنهّ يشبه أن لا يكون القول قوله في حكم الظـاهر في مواضـع الخصـومة، 
ولـــو احتمـــل صـــدقه وكذبـــه وأمكـــن في الحـــقّ حقّـــه في قولـــه وباطلـــه حـــبّه يصـــحّ مـــا 
يوجب له وعليه الاستحلال منه بوجه. وإذا كان على وجه التحريَ له منـه أتاه في 

 (1)في العمـــد إلى أوليـــاء الـــدم بفصـــل الشـــرع وموجـــب أصـــل دينـــه كـــان عليـــه القـــود
حكم الحقّ؛ إن كان مّمن زب عليـه القـود في حكـم المسـلمين، ولا كفّـارة عليـه إلا 
ـــدم عـــن القصـــاص في  ـــه المقتـــول عـــن قتلـــه أصـــلا، أو ولّي ال أن يكـــون قـــد عفـــا عن

ياتــه أو الــنّفس قــتلا؛ فتكــون عليــه الديــّة حالــة إن لم يتصــدّق بهــا عليــه بنفســه في ح
                                                 

 ق: ومن حكم. (1)
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؛ كـلّ نجـم في سـنة علـى حسـب مـا (1)إنّها على ثلاثـة نجـوم. وقيل: وارثه بعد وفاته
فيمـا أرجـو، وكأنـّه في وجـوب الكفّـارة  جاء به الأثر عـن محمّـد بـن محبـوب 

عليــه هــرج الاخــتلاف إذا كــان يقــاد بــه في الأصــل، ولم يرفــع حكــم القــود عنــه إلا 
القود في العمـد؛ فعليـه الديـّة مـع الكفـارة إلا  العفو. وإن كان مّمن لا زب عليه به

أن يكون عبدا له فتكون عليه فيه الكفارة لا غير فيما قيل. وإن كان عبـدا لغـيره؛ 
فالقيمة مع الكفّارة، وإن لم يكن القتل على وجه العمد وإاّا هو على شـبه العمـد 

والديـّة إن كـان ممـّن  وإاّا عليه الكفّارة فيمـا قيـل، /338وقع؛ فلا قود عليه فيه؛ /
زب عليه فيه الديةّ في الحقّ، وتكون عليه مهما وجبت عليه خاصّة في مالـه دون 
عاقلته، وكـذلك عليـه في الخطـ  الكفّـارة مـع الديـّة إلا أن يوصـي لـه بهـا القتيـل عـن 
عقل صحيح؛ فتكون في الثلث لمن تثبـت لـه، أو يتصـدّق بهـا عليـه وارث  ـوز لـه 

طّ عنـه وإلا فهـي عليـه في ثـلاث سـنين؛ في كـلّ سـنة ثلـث الديـّة منه؛ فحينئـذ تـنح
فيمــا قيــل لكنّهــا العاقلــة وتعقــل عنــه الديــّة في الخطــ ؛ إلا أن يكــون القتيــل عبــدا أو 
اعترافــا ف نّهــا لا تعقــل عنــه فيمــا قيــل عبــدا ولا عمــدا ولا اعترافــا حــبّه تصــحّ البيّنــة 

 فلا كفّارة عليه فيما قيل فيه. على الاعتراف أنهّ خطأ. وإن كان العبد له؛ 
وأمّــا الــز  فــ ن كــان علــى وجــه الجــبر منــه للمــرأة؛ فعليــه فيمــا قيــل  في الفــرو :

. وقيـل: مثل صـدقات نسـائها، وإن كانـت أمـة بكـرا فعشـر ثمنهـا. وقيل: صداقها
 صداق مثلها من الإماء. وإن. وقيل: ثمنها وللثيّب نصف عشر ثمنها (2)خمس

                                                 
 كتب في هامش الأصل، ق: النجم الوقت، قاموس.  (1)
 كتب في هامش الأصل، ق: الخمس وبضمتين جزء من خمسة.  (2)
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ة، أو كــون صــبيّ توعــة مــن المــرأة؛ فــلا شــيء لهــا عليــه إلا أن كــان علــى وجــه المطا  
ء ب مــن الإمــا الثيّــمَنونــة، أو معتوهــة، أو زائلــة العقــل ســكرانة، أو أمــة بكــرا، وفي

كـــراه منهـــا والإ  إنّ المطاوعـــة. وقيـــل: لا شـــيء لهـــا عليـــه لســـيّدها قيـــل:اخـــتلاف؛ 
الجـبر   موضـعا فيسواء. وعلى هذا فالقول فيهـا هـرج بمـا قـد مضـى مـن القـول فيهـ

 لها. 
ــه مــن قــكإنّ عليــه قــدر مــا شــغلها عــن مولاتهــا، وهــذا  وفي بعــض القــول:  ول لّ

 المسلمين.
ومع هذا كلّه؛ فعليه أن لا يظهر ما قد استتر له من  في إظهار التوبة وسترها:

لأنــّـه لا زـــوز لـــه أن يكشـــف عـــن نفســـه مـــا يبـــيح منـــه الـــبراءة، أو  /339فعلـــه؛ /
أو التوبــة؛ بــل عليــه أن يســتر مــا قــد ســتر الله عليــه مــن ذلــك، يوجــب عليــه الحــدّ 

ويشــكره علــى ســتره لــه ولا يظهــره للنّــاس، ويــؤدّي مــا يلزمــه مــن الحقــوق إلى أهلهــا 
إلا مــا لا يمكــن في الحــقّ إســراره مثــل القتــل الموجــب حكــم القــود عليــه؛ لا يســتقيم  

خفــي عــن أوليــاء  كتمانــه عــن أهلــه ولا إســراره بعــد كونــه ولــو كــان في الأصــل قــد
الــدّم، وكــذلك مــا لا يســع إلا إجهــاره فلابــدّ مــن إظهــاره، ومــا أمكــن إســراره؛ فــلا 
زوز إظهاره من جميع الأحـداث الباطلـة كائنـة مـا كانـت، ولـه أن يشـهر في النـّاس 
توبتــه ممــّا ظهــر عليــه مــن المعاصــي، وصــحّ عنــد مــن شــهر ذلــك معــه عليــه، وصــحّ 

شــهرت معهــم معاصـــيه ولــيس عليــه ذلــك؛ لكنــّـه  حــبّه شــهر في النـّـاس توبتـــه كمــا
ذلــك لــه، ومــن لم يصــحّ معــه أنــّه صــحّ معــه ظهــور  ويعجبــيحســن مــن الأحــوال، 

معصيته فلا له أن يظهر له معصيته، ولا أن يطلعه علـى خطيئتـه، ولـه وعليـه علـى 
وجه الحكاية في السؤال أن يسأل عمّا يلزمه إن جهل ما يلزمه في ذلك مـن يرجـو 
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يوقفــه علــى الصــواب، ويدلــّه علــى هــدى، وينقــذه مــن ردى لا علــى معــنى منــه أن 
 التصريح منه له بنفس المعصية أنّها منه إذا كان غير مطلّع عليها منه. 

عليــه أن فجمــا؛ ر ا أو وإذا قامــت عليــه الحجّــة الموجبــة للحــدّ عليــه في ذلــك جلــدا 
علـــه ومـــن ه مـــن فبتـــبتو  نُ علَـــيصـــبر علـــى مـــا ابتلـــي، ويستســـلم لأمـــر الله ويرضـــى، ويُ 

 إقراره. 
، ويرجـو مـن لا زـوز لـه /340إن كان وجوب الحدّ عليـه كـان عـن إقـرار منـه /

لــك مــن ذيخــف مــع الله العفـو والمغفــرة والصــفح، وأن يكــون ذلــك كفّـارة ذنوبــه، ول
كن بـــين المخافـــة ، ولـــيســـوء فعلـــه ومخالفتـــه لربــّـه ومحاددتـــه لـــه ومشـــاققته لرســـوله 

أن   وأكرم مـنالى أعزّ لى ربهّ، وليستشعر في نفسه أنّ الله تعوالرجاء منهج سلوكه إ
 حـض الإ بـةأقـدم بمو يردّ مذنبا هـرب منـه إليـه، ولجـأ إلى بابـه بصـدق التوبـة لديـه، 

عـــن  ه ويعفـــوالله رؤوف رحـــيم ذو فضـــل عظـــيم، يقبـــل التوبـــة عـــن عبـــاد عليـــه لأنّ 
 ب. ى أ السيّئات ويتجاوز عن الخطيئات لمن تاب، وإليه بصدق الرجع

وعلــى كــلّ حــال فــالقول فيمــا يلزمــه مــن حقــوق العبــاد مــن ديــّة بعــد وجوبهــا أو 
صــدقات نســاء انتهــك فــروجهنّ حرامــا كــالقول فيمــا مضــى مــن القــول في الأمــوال 
الــــتي ظلمهــــا فاســــتهلكها، أو بمعــــنى مــــن وجــــوه الباطــــل أكلهــــا في القــــدرة والعجــــز 

هــم، وذكــرهم ونســيانهم، ووجــوب ووجــود الأرباب لهــا وعــدمهم، والمعرفــة لهــم وجهل
الوصيّة بهـا إذا حضـره المـوت قبـل التنصّـل منهـا أو بعـد التفريـق لمـا لا يعـرف لـه ربّا 
مــن ذلــك إلى الفقــراء إن أوجــب الــرأي ذلــك في حكمهــا، والقــول في ذلــك ســواء، 
وما أدّاه فقد أجزاه؛ لكنّه ما كان وجوبه عليه من طريق الغصب والسّـرقة قـد كـان 

ذلك من جميع أنواع المظـالم كلّهـا، فالمـأمور بـه التعجيـل في قضـائه والمبـادرة إلى غير 
إلى تسليمه من غير تقصـير ولا تكليـف فـوق مـا يطـاق، ومـا كـان علـى غـير سـبيل 
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المظلمــة وجوبــه فكــذلك، لكنّــه وإن كــان عليــه مثــل المظــالم فكأنــّه في تأخــيره مــا لم 
الأداء والاجتهـاد في تسـليمه  المظـالم علـى قصـد /341يطلب حـبّه يـتخلّص مـن /

إلى أهله أوسع من المظالم؛ لأنّ المظالم لا أبصر وجـه السّـعة مـع القـدرة في تأخيرهـا 
إذا كان واجدا لأربابها قادرا على أدائها إلا بطيب نفس مـن أهلهـا علـى قـول مـن 

ا أو القيمـة مـن وجههـ ليـه ضـما ا يقول فيها إنّها لا تكون بمنزلة الدّين فيما  ب ع
بالمثــل؛ فكأنـّـه علــى هــذا غــير المظــالم مــا لم تطلــب إليــه أوســع مــن المظــالم، والمظــالم 
أضــيق حــالا منهــا وأولى أن يبــدأ بهــا في المــوالاة في قضــائهما؛ لا في معــنى المزاحمــة 
بينهمـــا عنـــد المطالبــــة؛ لكنـّــه مــــا لم تطلـــب إليـــه فيمطــــل غريمـــه عــــن غـــنى فيهــــا، أو 

رة علــى أدائهــا كــيلا يســارع في مطالبتــه بهــا، أو يكتمهــا مــن لا يعلــم بهــا مــع القــد
يحضـــره المـــوت؛ فـــلا يوصـــي بهـــا عـــن تضـــييع منـــه لهـــا فيلحقـــه اســـم الظلـــم لـــذلك. 
والمظالم سواء في العطاء، وما كان عليـه لديّانـه مـن غـير المظلمـات مـن الـديون الـتي 

ان لم يطلــب بهــا كــذلك؛ وبأيّ ديّانــه بــدأ بــه في العطــاء وســعه ذلــك، وأجــزى إذا د
ل خـــرين بالأداء، وإذا طلبـــت إليـــه بعـــد الوجـــوب لهـــا عليـــه تزاحمـــت المظـــالم وغـــير 
المظــالم بالمطالبــة في القضــاء، وينظــر؛ فــ ن كــان الــذي في يــده يكفــي لمــا عليــه مــن 
الحقــوق الواجبــة لأهلهــا ســلّم كــلا مالــه مــن ديّانــه. وإن كــان الــذي في يــده لا يفــي 

لا يقــدّم أحــدا علــى أحــد في المنــع والعطــاء؛  بجملتهــا كــان موزّعــا بــين الكــلّ مــنهم؛
ـــة لمـــا كـــان مـــن غـــير المظـــالم وجوبـــه عليـــه،  لأنّهـــا كلّهـــا في الوجـــوب هنالـــك بالمطالب
والمظــالم علــى ســواء في معــنى الوجــوب؛ لأنّهــا كلّهــا حقــوق واجبــة عليــه في الأصــل 

يــه تعبــّده الله مــن ذلــك، وكلّهــا مـأخوذ بهــا في الحكــم عنــد ذلــك، وعل /342فيمـا /
أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم فيمـا قيـل، والحـاكم لا يقـدّم ثّ شـيئا 
من الحقوق على شيء بعد وجوبها وصحّة ثبوتها إذا جـرى الحكـم علـى يـده فيهـا؛ 
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بــل عليــه أن يــوزعّ المــال بــين الكــلّ مــن ديّانــه للطــالبين لــه علــى يديــه بهــا كــلا علــى 
فـي مالـه بجملـة مـا عليـه لهـم مـن ذلـك، وهـذا عليـه  قدر ماله من الحقّ إذا كان لا ي

كذلك في هذا الموضع أن يعطـي كـلّ واحـد علـى قـدر حقّـه إن علمـه، وإن جهـل 
ذلــك أو جهــل شــيئا منــه؛ فعليــه التحــرّي لمــا عليــه حــبّه يــرى أنـّـه قــد خــرج في معــنى 

إذا كـان الاطمئنانة باستغراق ما عليه وفاء أن لو كان في المال وفاء لمـا عليـه، وأمّـا 
الــذي في يــده مــن المــال لا يفــي بمــا عليــه وكــان المــال موزّعــا بــين الكــلّ مــن غرمائــه  
كما قدّمنا كلا على قـدر حقّـه أن لـو علـم، فلمّـا جهـل أو جهـل بعضـه مـع العلـم 
بأنـّــه عليـــه لكنــّـه لا يدريـــه كـــم هـــو كـــان الحكـــم هنالـــك كأنــّـه يشـــبه في الوفـــاء إذا لم 

لــه بهــا أرباب المعلومــات مــن غرمائــه، وأنكــروا ذلــك  تصــحّ المجهــولات لــه، ولم يقــرّ 
عليــه أن يبــدأ بأصــحاب المعلومــات مــن الحقــوق، فــ ن بقــي شــيء في يــده فليخــرج 
المجهــــولات علــــى التحــــرّي حــــبّه يــــرى أنــّــه قــــد خــــرج منهــــا، وإن لم يكــــن فيــــه وفــــاء 
للمعلومــــات مــــن الــــديون المطالــــب بهــــا والمظلمــــات اللازمــــة لــــه، ورجــــع الأمــــر إلى 

زيع؛ فليوزعّ المال بين المعلومات دون المجهولات هنا، ويـدين بهـا إلى ميسـورة في التو 
التســـليم لهـــا علـــى مـــا بيّنـــت لـــك، وهمـــا ســـواء في المزاحمـــة هـــذه بالمظلمـــة، والـــديون 

بالمطالبة، وتلـك كـذلك علـى حـدّه، ولا يبـين لي فيمـا يتوجّـه لي في النظـر  /343/
والمعلومـــة موقوفـــا لجهـــل مـــا جهـــل منهـــا حـــبّه  نظـــرا أنّ المـــال علـــى الحقـــوق المجهولـــة

يوجد الاتفّاق من أربابها إذا لم يقرّ أهل المعلومـة مـن غرمائـه في التسـمية بالوجـوب 
للمجهولـــة، ولا قامـــت بمـــا توجبهـــا الحجّـــة، ولا أن تـــوازع المعلـــوم مـــن الحقـــوق ولـــو  

في الأصـــل، كانـــت كلّهـــا متعلّقـــة بالذمّـــة في الحيـــاة، ومحكومـــا بهـــا في مـــال المـــدان 
وتوجـــب المزاحمـــة في المـــال لتلـــك في الحيـــاة والممـــات أن لـــو قامـــت الحجّـــة بوجوبهـــا 
ف نّهــا مــؤخّرة عــن المعلــوم في هــذا الموضــع لإنكــار الغرمــاء لهــا، ولا لــه أن يحكــم لهــم 
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عليه إلا بما هرج بـه الحكـم في الأحكـام عليـه عنـد الحكّـام مـن المسـلمين؛ إذ لـيس 
ثر من ذلك وما صحّ بالبيّنـات عنـد الترافـع قاسـوه في الحكـم عليهم له في النظر أك

 وهو الأولى بالتقديَ فيما قيل على ما يصحّ عليه من المعلومة بالإقرارات.
وإقـــراره بعـــد المرافعـــة والنـــزول إلى فصـــل القضـــاء بحـــقّ مـــن الحقـــوق  في ا قـــرار:

رمــاء إقــراره. وإن  لا يقبــل إذا لم يكــن في المــال وفــاء للجميــع ولم يقبــل الغ (1)لأحــد
كان عليه يقبل وله يلزم إذا كـان بحـال مـن زـوز منـه ويثبـت في الحـقّ بالحـقّ عليـه؛ 
ف نـّـه إاّــا يحكــم في الحكــم عليــه بــه في مالــه بعــد الاســتيفاء مــن هــؤلاء. وإن كــان في 

 . المال وفاء له لم يكن هنالك حين ذلك مدفوعا بلا خلاف نعلمه
 وق عليه. باب الحقلم يحكم الحاكم بحجر ماله لأر بجواز إقراره عليه ما وقيل: 

ليــه، فــانظر في ع /344إنــّه يقبــل إقــراره مــا لم يحكــم بالإفــلاس /وقــول  لــ : 
 ذلك. 

ف نــّه إاّــا الاخــتلاف هــرج في ثبــوت الإقــرار منــه حجّــة علــى الغرمــاء أوّلا مهمــا  
حجّــة  كــان الإقــرار معلومــا لحــقّ معلــوم؛ فكيــف بمجهــول لا يــدرى؛ أيكــون ذلــك

علــــى الغرمــــاء يوجــــب المســــاهمة لهــــم للمعلومــــات عنــــد القضــــاء أو التوزيــــع للمــــال 
بينهما؟ لا أرى ذلك مماّ تثبت به الحجّة على غـريَ عنـد المنـاكرة مـن بيّنـة ولا إقـرار 
ما كانت الجهالة له لازمة؛ لأنّ قول الحجّة إنّ عليـه حقّـا غـير مسـمّى في الحسـب 

 أراه في الحـــقّ علـــى حـــال حجّـــة، وكـــذلك قـــول لأحـــد مســـمّى في النســـب أولا، لا
المدان كأنهّ تدخله العلّة الموجبة للاخـتلاف فيـه في موضـعه لاحتمـال الـدعوى مـن 
وجه أن يكون ذلك علـى معـنى الإلجـاء أن لـو كـان الحـقّ في الحـقّ معلومـا؛ فكيـف 

                                                 
 ق: لأنه حدّ. (1)
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ة فيــه لا يكــون إقــراره معلــولا بمجهــول لا يدريــه ولا مــن يطالــب بــه لــه؛ كــلا إنّ العلــّ
 لأظهر وأوضح من وجهين:

 ما قد يحتمل في المعلوم كونه من إمكان الإلجاء. احدهما: 
مــــن جهــــة مــــا يوجــــب تأخــــير حاضــــر القضــــاء فيمــــا لهــــم عليــــه عــــن  والثــــا : 

في التوقيـف لمالـه حـبّه الاتفـاق، وفي ذلـك الضـرار؛ بـل  (1)الإمضاء، وإصـابة المهلـة
ـــا يمضـــي بـــه الحكـــم إلى الفقـــراء رأيا؛ فلـــذلك لا يكـــون علـــى الغرمـــاء حجّـــة إن  ربّم

 نكروه على حال.
وما اختلف فيه من الحقوق التي قامت به الحجّـة مـن قبـل البيّنـة، ومـا كـان مـن 

الإسـلام؛  (2)جهة الإقـرار وجوبـه عليـه، فـ ن نـزل الأمـر فيـه إلى القضـاء مـن حكّـام
تراق؛ فعليــه فــأيّ شــيء حكمــوا بــه عليــه فيهمــا مــن الاتفّــاق أو فيمــا بينهمــا بالافــ
أن  /345الانقيـــاد وتـــرك الشـــقاق، وأمّـــا إن وقـــع الحكـــم فيهـــا علـــى يـــده؛ فعليـــه /

يحكم فيها على نفسه بالسواء؛ لأنّها كلّها في علمه سواء، وإاّـا افـترق فيهـا الحكـم 
على الاختلاف بينها في مواضع، والاتفّاق لها في أخرى؛ لمـا بيّنـت لـك مـن جـواز 

إلا فكلّهـا مـا كـان منهـا قبـل التفلـيس علـى سـواء، ولـيس احتمال إمكـان الإلجـاء و 
له أن يقدّم شيئا على شيء من جميع المعلومات من الحقوق لقيام الحجّة عليه بهـا 
من علمه، كما لو صـحّ ذلـك بالبيّنـة عليـه عنـد مـن بلـي الحكـم في ذلـك عليـه مـن 

كـم فيهـا علـى الحكّام، وإذا ثبت ذلك عند الترافع إلى الحكّـام فكـذلك إن ولي الح
نفســه؛ لأنّهــا أصــحّ في علمــه ممــّا صــحّ عنــد الحــاكم بالبيّنــة قبــل التفلــيس، ومــا كــان 

                                                 
 رفق، وأمهله أنظره". قاموس.كتب في هامش الأصل، ق: "المهلة )بالضم( السكينة وال  (1)
 ق: أحكام. (2)
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بــتلاء منــه؛ فــلا يشــركه في التوزيــع إلا برضــى مــن الغرمــاء إذا كــانوا بعــد التفلــيس الا
بحال من زـوز مـنهم الرضـى؛ إذ لـيس ذلـك لـه علـيهم إلا بـذلك، وكـذلك المجهـول 

أنـّـه في الأصــل متعلـّـق في الذمّــة محكــوم عليــه بــه لصــحيح منهــا. وإن كــان معلومــا 
إقراره به في المال، ف نهّ لعـدم ثبـوت رضـى الغرمـاء، وجـوازه علـيهم في الحكـم أن لـو 
نزلــوا إليــه في هــذين المعنيــين غــير مــزاحم لمــا لم زهــل في الحســب عنــد القضــاء، ولا 

للمـال حـبّه يصـحّ  مشارع له عند التوزيـع للمـال عليـه، ولا موجـب حكـم التوقيـف
ثبــوت المشــاركة منــه للمعلومــات بحجّــة تكــون علــى أهلهــا عنــد المســلمين مــن أهــل 
العلم في النظر على رأي، أو في الكتاب أو الإجمـاع أو السـنّة حجّـة، وإن لم يكـن 
ذلـــك ولم تقـــم بـــه الحجّـــة علـــى أرباب المعلـــوم مـــن الحقـــوق في الحـــقّ فكأنــّـه يكـــون  

لحكــم أو الصــلح فيــه علــى شــيء إن اختلفــت مــن لــه كــالموقوف أمــره حــبّه يقــع ا
بعــد اســتيفاء كــلّ ذي معلــوم حقّــه علــى مــا وقــع عليــه  /346وعليــه فيــه؛ فيوفيّــه /

الصـــلح فيـــه بينهمـــا إن كـــان ممـّــن زـــوز عليـــه فيـــه الصـــلح مـــن المصـــالح عنـــد القـــدرة 
ووجود اليسرة بعد العسرة، وإلا فمبه مـا وجـد إلى الخـلاص علـى التحـرّي أو علـى 
مـــا جـــرى فيـــه الصـــلح عليـــه أدّاه وأجـــزاه، وإن رضـــي الغرمـــاء بعـــد المصـــالحة بينهمـــا 
والرضى على شـيء منهمـا، أو بمـا يفرضـه المـديون علـى سـبيل التحـرّي علـى نفسـه 
علــى دخــول ذلــك عنــد التقاضــي والتوزيــع معهــم في المــال؛ فــذلك شــيء في الحكــم 

علـى مـن زـوز عليـه دون مـن لم لهم إذا كانوا مّمن زوز منهم الرضى، وزوز الرضى 
يــرض أو يكــون رضــاه لــيس برضــى، وتكــون موازعتــه لمــن رضــي فيمــا يســتحقّه مــن 
المــال بعــد التوزيــع والمعرفــة لكــلّ مــا لــه مــن المــال؛ أن هنالــك بالموازعــة رضــى وكــان  
كمــا بيّنــت لــك مــن الــبعض، أو كــان هنالــك مــن لا يصــحّ منــه الرضــى، وإن وقــع 

المــال؛ لم يكــن مــا دفعــه مــن ذلــك لصــاحب المجهــول ولــو   التوزيــع لمــا يحــدث لــه مــن
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كـــان عـــن رضـــى مـــن المـــديون مزاحمـــا لهـــؤلاء الغرمـــاء؛ لأنــّـه في الأصـــل غـــير مـــزاحم 
لحقوقهم المعلومة من قبل وموازعة من رضي لانتقالـه عـن أصـل مـا كـان في الأصـل 

لـى مــن عليـه، وكأنـّه يشـبه أن لا يكــون لـه الرجـوع فيــه علـى المـديون، ويرجــع فيـه ع
وازعــه لكونــه لا يكــون إلا علــى الرضــى بعــد المعرفــة لمــا اســتحقّه عليــه مــن الحــقّ في 
المال على قدر ماله في الحقّ عليه، وقد برئت ذمّتـه مـن ذلـك؛ فمـن أيـن يكـون لـه 
الرجوع عليه فيـه؟ لا أرى ذلـك إلا أن يكـون علـى حـال يوجـب الـبراءة لذمّتـه منـه 

ليــــه، وإن رضــــي لكــــلّ مــــنهم أن يشــــركوه لــــذاك وشــــرط يوجــــب الرجــــوع فيــــه لــــه ع
في المال بعد الفضل له منهما على شيء قبل التوزيع على وجـه مـا بيّنـت  /347/

لــك مــن القــول في الرضــى، وعلــى ذلــك وقــع التوزيــع فــيهم أخــذه بمــا أنقــص علــيهم 
مــن حقــوقهم مــا اســتحقّه علــيهم المــوازع لهــم علــى حــال جزمــا في ثاني الحــال علــى  

ك تبرأ الذمّة منه من ذلـك، ولا يكـون عليـه إلا مـا يبقـى لـه عليـه كلّ حال، وهنال
بعد الموازعة كالغرماء الآخـرين، ولا يبـين لي في النظـر علـى قيـاس مـا بـه جـاء الأثـر 
أن يكـــون عليـــه الموازعـــة لـــه جـــبرا؛ كـــان ذلـــك مـــع الرفعـــان إلى الحـــاكم أو قبلـــه أو 

ذلـك بنفسـه لهـم وعلـيهم؛ إذ بعده، أو كان المـديون المبتلـى للحكـم علـى نفسـه في 
لا علــيهم لــه، ولا لــه علــيهم إلا مــا يوجبــه الحكــم لهــم عليــه ولــه علــيهم، وإذا ثبــت 
هذا في الحكم هكذا في هذا الموطن ولـو طلـب مـن لـه المجهـول مـن الـدّين الـذي لم 
يقم له به الحجّة على الباقي مـن الغرمـاء غـيره، وطلـب هنالـك المـدان مثلـه لم يكـن 

أنّها تكون للفقراء بالجهالة لذلك مدخلا في هذا الموضع لعـدم الموازعـة  للقول فيها
منــه لهــا ووجــود الســبيل إلى التوزيــع، ولــيس ذلــك كالأمــا ت، ولا مــا أشــبهها مــن 
الأمـــوال المختلطـــة الـــتي في النظـــر يتعـــذّر قســـمها بـــين أهلهـــا علـــى أهـــل النظـــر إلا 

ى حكم التوقيـف لهـا إلى وقـت بالتراضي إن لم يتراضوا على شيء فيها، وتكون عل
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المصالحة فيها عن رضى، أو أنّها للفقراء على ما جاء بـه القـول في الأمـوال الـتي لا 
مهمــا كــذلك   ،يعــرف ربّهــا؛ بــل كأنــّه يشــبه في الحــقّ خــروج المعنيــين في هــذا جميعــا

قامــت الحجّــة بالمجهــول لمــن قامــت لــه بــه علــى أرباب الحقــوق المعلومــة مــن الغرمــاء 
مـــن الأســـباب عليـــه ذلـــك في مالـــه مـــن المظـــالم  /348م، أو مـــا يوجـــب /مـــن قـــوله

وغيرها؛ إذا قامت له وعليه الحجّـة بـذلك علـى الغرمـاء لمـن قامـت لـه في الحـقّ مـن 
بيّنــة مــن شــهرة صــحيحة لا يكــون الــدافع لمــا بــه قامــت إلا مكــابرا في أحكــام ديــن 

ار، وظهورهـا عنـد مـن يعقـل المسلمين من أهل  لة الحقّ من الأمّة لشهرتها في الـد
من الكبار والصغار، والعبيد والأحرار، كالذي يكون من الظلمة من التغلّب على 
أموال الخلق بالظلم جبرا قهرا، والتعـدّي علـى عبـاد الله قـتلا وضـربا لهـم وكسـرا، إذا 
صــحّ ذلــك مــنهم وشــهر، وظهــر ولم يعــرف الحــقّ في الحســب مــع الصّــحة لمــا يوجبــه 

 نهّ هنالك تتزاحم المعلومة والمجهولة من الظلمية وغيرها مـن الحقـوق من الأسباب ف
المطالب بها وهما سواء؛ لقيام الحجّـة بالمجهولـة كالمعلومـة، وهكـذا القـول فيمـا زـب 
على الغرماء إذا صحّ معهم فيمـا بيـنهم وبـين الله، وإن كانـت الحجّـة لا تقـوم لـذي 

قـرار مهمـا عارضـوها بالإنكـار؛ ف اّـا ذلـك  المجهول عليهم ولا لمن عليه له ذلك بالإ
كـــــذلك في حكـــــم الظـــــاهر هـــــرج بالكتمـــــان ظلمـــــا لا في أصـــــل الواجـــــب علـــــيهم 
لشـــريكهم عنـــد الله، وإاّـــا علـــيهم الإظهـــار لمـــا علمـــوه مـــن الحـــقّ في الظـــاهر علـــى 
المـدان، ولــه وللشــريك عليــه المطالــب لــه بحقّــه ذلــك، ولا زــوز لهــم أن يكتمــوا الحــقّ 

بعــــدما علمــــوه عنـــد المطالبــــة لهــــم فيــــه في مثـــل هــــذا بالســــؤال إرادة الحيــــاة  في الحـــقّ 
الدنيا، والكسب لما فيه الحرام من العرض الأدنّ؛ ذلك مـا لا وجـه فيـه للمتعبـّدين 

من نفسه، ولـيس  /349من الأ م، وعلى الكلّ من العاقلين في الحقّ الإنصاف /
 من الإنصاف في شيء الأكل لأموال النّاس
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طــل، ولا الســعي في شــيء علــى موافقــة غــير الحــقّ، وإاّــا هــو في الســعي إلى مــا بالبا
يرضــي بــه المــولى ممــّا تكــره الــنّفس أو تهــوى، ولــيس لأحــد إلا متابعــة الحــقّ في كــلّ 
حـــال، وعلــــى كــــلّ حـــال مــــن الحــــال، فـــ ذا ثبتــــت المعلومــــة والمجهولـــة لقيــــام الحجّــــة 

الاتفّـــاق مـــن أربابهمـــا إن كـــان التوزيـــع بالمجهولـــة كالمعلومـــة فكأنــّـه يكـــون النظـــر إلى 
يمكــن في النظــر علــى مــا صــحّ مــن الحقــوق عليــه لأهلهــا، فــ ن اتفّــق أرباب الحقــوق 

، وإلا فكأنهّ هنالك هرج معنى الاختلاف إذا كان المـال (1)على شيء فيها فذلك
في الاعتبـــار لا يفـــي بجميـــع المطالـــب مـــن الحقـــوق الثابتـــة في مالـــه، والمـــدان طالـــب 

لاص ملــحع عليــه، وهــم في الإلحــاح بالمطالبــة كــذلك. فيخــرج في بعــض القــول للخــ
فيه: إنهّ موقوف حبّه يتّفقوا على شيء، أو يحضره الموت فيوصي على الصّفة بـه. 

إنــّه يكــون للفقــراء حكمــه، وذلــك بعــد الحجّــة علــيهم بــه  بعــض القــول:وهــرج في 
إذا لم يعـرف مـا  (2)لقبصانفي المختلط من ا اع الحواري عن الايخعلى ما جاء 

لكــلّ منهــا، وعلــى هــذا فكأنـّـه هــرج علــى معــنى قولــه في هــذا إذا ثبــت أن يكــون  
كــــذلك ولــــو كانــــت كلّهــــا معلومــــة إلا واحــــدا منهــــا؛ لأنّ التوزيــــع هنالــــك يصــــير  
كالمتعــذّر جهــلا، ولتعــذّره كانــت في هــذا الموضــع لهــذه العلــّة كالمجهولــة كلّهــا؛ إذ لا 

لهـذا، فكأنـّه في كـلّ مالـه منهـا لم يعـرف لـه ربّ؛ فلهـذا لعلـّة قيـل يدري ما لـذا ولا 
فيهــا: إنّهــا للفقــراء إن لم يتراضــوا علــى شــيء فيهــا علــى قــول مــن يقــول في الأمــوال 

الــتي لا يعــرف لهــا مالــك أنّهــا للفقــراء في أحكامهــا، وإذا أوجــب الــرأي في  /350/
عــن ربــّه وخلاصــا عــن الفقــراء إخراجــه علــى رأي مــن رأى ذلــك فليخرجــه صــدقة 

                                                 
 ق: فكذلك. (1)
 كتب في هامش ث: القبصان )بالقاف والباء(.  (2)
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نفسـه، وليخـرج فيــه مـن ملكــه مـا يوجــب الحكـم عليــه للـديّان إخراجــه مـن يــده إن 
يكـون في هـذا حـبّه يـرى  (1)جرى الحكم على نفسه فيه على يده وعلـى هـذا دأبـه

أنــّه قــد خــرج مــن ذلــك كلّــه، فــ ن وقــع الاتفّــاق مــن أرباب الحقــوق بعــد الاتفّــاق، 
لمه حقيقة وما جهله فعلى التحرّي فقـد مضـى الأمـر وإنفاذ الكلّ في الفقراء ما ع

لسبيله. وإن كان قد بقي عليه شيء منها بعد نظر فيما أنفذه؛ فـ ذا عـرف وصـحّ 
وزعّ بـــين الكـــلّ مـــن الحقـــوق، وينظـــر مـــا  ب كـــلّ حـــقّ مـــن الإنفـــاذ فســـقط منـــه 
 وحفظ الباقي معرفة، ف ذا صحّ ذلـك وعلـم لكـلّ واحـد مـن الحـقّ ممـّا بقـي لـه عليـه
وزعّ مــا بقــي مــن المــال في يــده، أو مــا يحــدث لــه بعــد ذلــك بــين الحقــوق كــلا علــى 
مقـدار مـا بقـي منــه عليـه لصـاحبه، وكأنـّـه لا يبعـد مـن أن يلحقــه بعـد الاتفّـاق مــن 
أربابــه في الأصــل مــا قــد جــاء مــن القــول فيمــا لا يــدرى ربــّه إذا عــرف وصــحّ بعــد 

ن القـــول فيـــه بالتخيـــير لأربابـــه، التفريـــق في الفقـــراء لـــه علـــى رأي مـــن يـــرى ذلـــك مـــ
وثبوت الغـرم لهـم عليـه إن اختـاروه علـى الأجـر علـى رأي وعـدم الغرامـة علـى آخـر 
لإنفــاذه علــى وجــه الحــقّ في ســبيله، وأن يكــون وجــود الاتفّــاق في هــذا مــن هــؤلاء  
كـــالوجود لأرباب ذاك؛ لأنــّـه كأنــّـه مثلـــه، ويلحـــق هـــذا مـــا خـــرج في ذاك؛ إذ العلّـــة 

علــى قــول مــن يقــول بــذلك،  /351الفقــراء إخراجــه، وإنفــاذه واحــدة /الموجبــة في 
والاتفّــــاق في هــــذا كأنــّــه يشــــبه الوجــــود لأرباب ذلــــك، وأصــــحّ مــــا في النظــــر أحــــد 
معنيــين في هــذا في حالــه ذلــك؛ إمّــا أن لا يكــون لــه في الفقــراء إنفــاذه أبــدا ويكــون 

شــيء فيــه، أو يقــع لــه  في يــده موقوفــا بــلا غايــة إلا وجــود الاتفّــاق مــن أربابــه علــى
الخلاص منه بوجه مـن الوجـوه، وإمّـا أن يكـون لـه إنفـاذه في الفقـراء علـى رأي مـن 

                                                 
 ق: دائنه. (1)
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يرى ذلك له مع الإلحاح عليه مـن الجميـع بالمطالبـة لـه في تسـليم كـلّ مالـه عليـه في 
موضع التوزيع مع الجهل لشيء من الحقوق المطالب بها، وأن لا يكون عليـه الغـرم 

إذا ثبــت لــه جــواز ذلــك علــى قــول مــن زيــزه لــه، وأمّــا أن يكــون  لهــم فيمــا أنفــذه
للفقراء حكمه وهم شـهود، ويلزمـه لهـم بعـد إخراجـه إلى أهلـه مـرةّ أخـرى بالاتفّـاق 
فلا، إلا على رأي من يـرى المنـع مـن ذلـك ويـذهب فيـه إلى التوقيـف لـه حـبّه يقـع 

أن زعـــل في  الصـــلح مـــن أربابـــه علـــى شـــيء فيـــه، وقـــد كـــان الأعجـــب إلّي في هـــذا
بيت المال أيّام العـدل والقيـام بالحـقّ في بيـت المـال علـى سـبيل الأمانـة؛ فـ ن اتفّقـوا 
علـى شــيء سـلّم إلــيهم ووزعّ علـى قــدر حقـوقهم، وإن لم يتّفقــوا فيـه علــى شــيء ولم 
زــد القــدرة علــى أداء المعلــوم علــى حــدّه، والمجهــول علــى التحــرّي لــه كــذلك حــبّه 

عرفـــة أربابـــه، أو لا يقـــدر علـــى التوزيـــع لـــه بـــين أهلـــه، صـــار إلى حـــال يســـتحيل م
وأويس من درك، ولم ترج معرفته فيلحق هـذا الموضـع عنـد ذلـك بأمـوال المصـالح أو 

ــــــد / ــــــدأ  /352ينفّ ــــــا إن رضــــــي أرباب الحقــــــوق المعلومــــــات أن يب في الفقــــــراء، وأمّ
ـــه وزّ  ـــه في حقّ ع بالمجهـــولات حـــبّه يقضـــيها فـــذلك، وكـــذلك إن أنظـــره المجهـــول حقّ

المــال علــى أهــل المعلومــات، وأدّى ذلــك مــبه قــدر، ولم يكــن هنالــك للفقــراء علــى 
هذا سبيل في ذلك إلا ما كان لهم إن كان لهم شـيء في الأصـل، وكـذلك إن كـان 
المجهـــول مـــن الحقـــوق هـــو الـــذي للفقـــراء في الأصـــل وكـــانوا كلّهـــم فقـــراء قـــدّره علـــى 

ن الحـقّ عليـه، ثّ وزعّ المـال علـى نفسه وصيّره فوق حقوقهم؛ كلّ على قـدر مالـه مـ
ذلك؛ كلا علـى قـدر مـا لـه مـن الـوجهين في الحسـب، ولـيس لهـم عليـه غـير ذلـك؛ 
لأنهّ طريق إلى الصواب والعدل والإنصاف في القضاء؛ ليس فيه ميل ولا ا ـراف، 
وأمّا أن يصير مـن الـذي للفقـراء لكـلّ واحـد غـير مقـدار حقّـه؛ فـلا زـوز مـع عـدم 

لأنهّ بذلك يقع التفاوت في التوزيع عـن الأصـل فيـه، ويقـع لا محالـة  ثبوت الرضى؛
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لكلّ واحد ما لا يقع له من قبـل، وذلـك حيـف في القضـاء وجـور في العطـاء، ولا 
زــــوز علــــى الغرمــــاء إلا برضــــى. وإن كــــان في الغرمــــاء مــــن لا زــــوز عليــــه ولا منــــه 

النّاس على مقدار حقّـه الرضى، ورضي من زوز عليه بالمزيد لمن لا يملك أمره من 
جاز في الحقّ ذلك؛ لأنهّ يصير له في النظر أكثـر ممـّا لـه في الأصـل حقيقـة، وإن لم 
يرضوا بذلك ولا بما يشبه في الحقّ في الشـبه هـذا، وألح الكـلّ في المطالبـة ولم يتّفقـوا 
في المجهــولات مــن الحقــوق علــى شــيء يقــع التوزيــع للمــال علــى ذلــك؛ فقــد مضــى 

فيــه مــن القــول بالتوقيــف لــه في يــده إلى وقــت الاتفّــاق وبالمصــير لــه  /353القــول /
إلى فقراء المسلمين، وبالذي هو الأعجب إلّي أن أحبّ التـبريّ منـه علـى قـول، أو 
زـــد في الخـــلاص إلى المعلـــوم وفي المجهـــول علـــى التحـــرّي لـــه ســـبيلا، أو يصـــطلحوا 

كــر ه بعــد ذلــك علــى وجــه مــا علــى أمــر مــن الأمــور الجــائزة فيــه، أو يصــير إلى مــا ذ 
بيّنــت مــن القــول فيــه لــك، وإذا ثبــت هــذا في حيــاة المــدان فكأنـّـه بعــد الوفــاة أظهــر 
لتوارد الحقوق على المال وعدم الذمّة المطالبة في الدنيا بها وانقطاع الرجاء قبل يوم 
ــّــه في الحيــــاة زــــوز لأحــــد الشــــركاء مــــا يقضــــيه إيّاه  القيامــــة مــــن أوبهــــا، ألا تــــرى أن

لمديون، أو ما يتقاضـاه مـن مالـه بمعـنى الانتصـار في مظانـّه، ويكـون لـه دون سـائر ا
مــا لم تصــحّ  وقــول:الغرمــاء في الــوجهين جميعــا مــا كــان ذلــك قبــل الرفعــان عليــه. 

مــا لم يحكــم  وقــول:مــا لم يحجــر الحــاكم عليــه التصــرّف في مالــه.  وقــول:الــديون. 
ـــ وقـــول:بالتســـليم عليـــه.  ـــه ذلـــك دون الشـــركاء، مـــا لم يفلـــس، وإذا فل س لم زـــز ل

وليس له منه إلا مـا يسـتحقّه مـن مالـه بعـد التوزيـع وكأنـّه بـلا خـلاف نعلمـه، وأمّـا 
بعــد الوفــاة؛ فلــيس للاخــتلاف في ذلــك موضــع، كــلا ولا هــرج مــن القــول هنالــك 
علــى جهــة الحــقّ والصــواب بأنــّه لا زــوز لأحــد مــن الشــركاء أن يســتوفي حقّــه مــن 

اة بالكمــال علــى كــلّ حــال إذا لم يكــن فيــه وفــاء لمــا علــى الميّــت فيــه المــال بعــد الوفــ
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الحقــوق، وكــان المرجــوع فيــه إلى التوزيــع لــه بــين أرباب الحقــوق علــى الحقــوق، فــ ن 
علــى حــال ولــو كــان ســراّ في موضــع الانتصــار مــن المــال؛ إذ  /354فعــل فهــو ردّ /

لـك لا غـير؛ إذ الكـلّ مـن ليس له من المال إلا مقدار ما يسـتحقّه بعـد التوزيـع هنا
الحقــوق الثابتــة عليــه ا كــوم بهــا في مالــه المطالــب بهــا وغــير المطالــب بهــا؛ المجهولــة 
والمعلومـــة مـــن المظـــالم، وغيرهـــا متزاحمـــة في المـــال ســـواء، والمـــال كلـّــه مـــوزعّ في هـــذا 
الموضــع بينهــا، ولــيس للورثــة منــه قليــل ولا كثــير، ولا حجّــة إلا نفــس الفــداء لــه في 

ضعه بمـا فيـه مـن الحقـوق وعليـه؛ إذ لا يكـون المـيراث إلا مـن بعـد وصـيّة يوصـي مو 
بهــا أو ديــن، والوصــيّة لا تثبــت مهمــا أحــاط بالمــال الــدّين، حــبّه أنّ المســلمين مــن 

إنــّـه لـــيس وفي بعـــض القـــول: أهـــل العلـــم قـــد قـــالوا في كفنـــه مـــن مالـــه باخـــتلاف. 
علـى حسـب  (1)ه، وأنـّه يـدفن عـريا يكون يكفن من ماله، والديّان أولى بالمـال كلـّ

وذلـك هـرج كـذلك علـى هـذا القـول إن لم يتّفـق في  ارجو انـّه عـن اع معاويـة،ما 
ذلك الحال له كفن من غير تركته بوجه من شجر أو غيره من الساترات له الجـائزة 
في أكفان الموتى، وإن استهلكت المـالَ الحقـوقُ مـن المظـالم وغيرهـا، ولم يقـدر علـى 

وزيع له بين أرباب الحقوق، وتعذّر على أهل المعرفة ذلـك، ولم يـرجْ أن يكـون لـه الت
في مكـــان ولا زمـــان الســـبيل إلى التوزيـــع لـــه لقلّتـــه في جنـــب ســـعة الحقـــوق المتزاحمـــة 
فيــه، فكأنـّـه هنالــك لعــدم الرجــاء ووجــود الإياس مــن القــدرة إلى الوصــول بالتوزيــع 

ـــه منـــه؛ لا يكـــو  ن للقـــول بالتوقيـــف لـــه عـــن أن يكـــون إلى أخـــذ كـــلّ ذي حـــقّ حقّ
إنـّـه  علــى قــول مــن يقــول فيــه:للفقـراء ســبيل، ولا محـال في حكمــه علــى حـال إلا 

                                                 
كتب في هامش الأصل، ق: العري )بالضم( خلاف اللبس، عري كرضي عريا وعرية   (1)

 )بضمهما( فهو عريان.
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 /355مــال حشــريّ؛ إذ لا يــزداد في كــلّ يــوم تأتي عليــه بمــوت أحــد مــن الــديّان /
وأرباب المظــالم إلا تشــعّبا، ولا يزيــده التشــعّب لــه عنــد درك معرفــة أربابــه إلا بعــدا، 

على هذا من القول فيه سوى أنـّه للفقـراء ولعلـّه لا يبعـد مـن أن يلحـق في  فلم يبق
النظر بأموال المصالح التي هي لبيت مال المسلمين عند الحاجة من الإمام إليـه، أو 
مـــن يكـــون بمنزلـــة إمـــام المســـلمين مـــن المســـلمين في قبضـــها وإخراجهـــا علـــى قاعـــدة 

 هــذا الحــدّ مــن الأحكــام ونــزل إلى الصــواب في مواضــعها؛ وإن لم يبلــغ الأمــر بــه إلى
حكــم التوزيــع أو في الحيــاة قبــل الوفــاة. وإن كــان المتــولّي للقيــام بتوزيعــه بــين غرمائــه 
في حياتـه بنفســه بعــد المطالبــة؛ فــ ذا عــرف مـا لكــلّ واحــد مــن الحــقّ في المــوزعّ  ييــزا 

وق الــتي حســن في النظــر هنالــك؛ أن يبــدأ بإخــراج المظــالم، ثّ المطالــب بــه مــن الحقــ
على غير المظالم كانـت في لزومهـا عليـه، إذا لم يكـن لـه وسـع علـى إخراجهـا تفريقـا 
في حــال، ولم يكــن بــدّ مــن المــوالاة في إنفاذهــا وتســليمها إلى أهلهــا، وإن أتــى بغــير 
ذلك؛ فلا عليـه في الـدّين مـن حـرج مـا لم يكـن في قصـده تأخـير المظـالم بهـا تهـاو ، 

ر لـه مطـلا فيكـون؛ إذ ذلـك لـه ظالمـا، ولم يطلـب الغائـب ولم يؤخّر المطالـب الحاضـ
مــــن غرمائــــه الطــــالبين إذا كــــان حقّــــه بعــــد التوزيــــع قــــد صــــار بالانفــــراد معيّنــــا، وإن 
طولـــب بالكـــلّ وحضـــره الكـــلّ تكافـــأت هنالـــك المطالـــب والحقـــوق في التســـليم إذا  

غـير  كانوا كلّهم حاضرين، وبأيهّـم بـدئ فقـد أصـاب الحـقّ في ذلـك إذا كـان علـى
ســبيل الأثــرة مــيلا منــه إليــه؛ لأنّهــم كلّهــم في الحقــوق في هــذا الموضــع ســواء، ولــيس 
شـــيء منهـــا مقـــدّما علـــى شـــيء، وعليـــه أن يحكـــم لهـــم عليـــه فيمـــا بيـــنهم بالســـواء 

في الحــقّ، لكنّــه وإن كــان عليــه أن يســاوي بــين الغرمــاء في القضــاء فلابــدّ  /356/
ة في دفعــة؛ كــلاا مالــه علــى الانفــراد، أو مــن البــدء بواحــد إذا لم يكــن قضــاؤهم جملــ

قضــاهم شــيئا يقســمونه كــلاا علــى قــدر حقّــه علــى ســبيل العــدل بمــا لهــم عليــه مــن 
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الحقّ أو بما دونه، مضروبا بالثمن إذا خـرج لـه وجـه في الحـقّ مـع الرضـى في النظـر، 
 وكــان التســليم بعــد التوزيــع علــى الانفــراد كــلا علــى حــده؛ إذ لا ملجــأ إليــه إلا إلى

 ذلك.
ولمــا تعــذّر الأمــر عليــه وتعسّــر إلا أن يبــدأ في المــوالاة بأحــدهم قبــل الآخــرين في 
ـــه عـــن  الأداء؛ كـــان لـــه أن يبـــدأ بأحـــدهم لاســـيما أرباب المظـــالم علـــى اجتنـــاب من
التمايــل إلى جانــب الهــوى لمــا يهــوى، فــ ن أحســن الميــل الصــادر عــن داعيــة الهــوى 

ليبدأ بغيره كي لا يكـون ذلـك لغـير الله، وأن من النّفس الأمّارة بالسوء إلى أحد؛ ف
يبدأ بمن عن يمينه فحسـن في النظـر إذا لم يكـن دعـاه إلى يمينـه ليبـدأ بـه لمـا جـاء في 

مـن تقـديَ مـن علـى اليمـين علـى مـن كـان علـى الشـمال في  الحديث عـن النـبّي 
ل ، وإدارة الشـــيء علـــى الحاضـــرين مـــن الأشـــياء في نقـــ(1)باب الابتـــداء في الجـــدوى

العطـاء، وإن تراضـى الغرمـاء علـى شــيء في الابتـداء فـذلك، وإن طلـب كـلّ واحــد 
منهم أن يبدأ به، ف ن ضـرب القرعـة فيمـا بيـنهم وكـلّ مـن خـرج السّـهم الأوّل عليـه 
بـــدأ بـــه، وأعقبـــه الثـــاني والثالـــث علـــى التـــوالي حـــبّه يســـتفرأ الغرمـــاء قضـــاء، فكأنــّـه 

أدنّ في المســـاواة، وكأنــّـه أقـــرب إلى حســـن مـــن الوجـــوه ذلـــك علـــى مـــا أرى؛ لأنــّـه 
للنّفس من إجابة داعية الهوى والسـعي في  /357التقوى، وأبعد من الأثرة، وأبرأ /

ذلك لغير المـولى، وهكـذا أستحسـن في هـذا لـه أن يفعـل مهمـا حضـره مـن الاثنـين 
فصــاعدا مــن الغرمــاء، إذا طلــب كــلّ واحــد أن يبــدأ بــه في القضــاء، ومــا عليــه مــن 

ت هنا في القتل تحريرا فكأنّها غريَ حاضر من الغرماء إذا كان للرقبة المؤمنـة الكفّارا
واحـــدا، وكالمطالـــب الغائـــب مـــنهم عنـــد الوفـــاء إن كـــان لهـــا في وقتـــه ذلـــك معـــدما؛ 

                                                 
 كتب في هامش ث: الجدوى العطية.  (1)
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إنّها وحقـوق العبـاد  يقول: على قول منلكنّه كالتائب عنها يكون عند الاقتضاء 
لا كــان في الــديون أو المــديون إن كــان ســواء، فــ ن  ب الرقبــة مــا يكفــي للتحريــر وإ

لا شــــيء عليــــه ورجعــــت الكفّــــارة صــــوما؛ لأنـّـــه لم زــــد لفقــــره إلى التحريــــر ســــبيلا، 
وهكذا القول هرج على قول من يقول بتأخيرها وتقديَ حقوق العبـاد عليهـا إذا لم 
 يبق في يـده بعـد الوفـاء لمـا عليـه مـن الـديون للـديّان مـا زـب عليـه بـه فيـه التحريـر،
ويكون عليه الصوم في الكفّارة؛ لأنّ الأصل فيها التحرير برقبة مؤمنة، فمن لم زد 
فصيام شهرين متتابعين، ف ن لم يستطع ف طعام ستّين مسكينا على قول مـن يقـول 

ـــه: في الإطعـــام عـــن الكفّـــارة هنالـــك زـــزي.  إنــّـه لا ززيـــه وأنــّـه لـــيس إلى وقيـــل في
بأنــّه ززيــه في  وعلــى قــول مــن يقــولمــدخل. الإطعــام في كفّــارة القتــل ســبيل ولا 

موضــع مــا ززيــه فيهــا علــى قولــه؛ ف اّــا يكــون النظــر في القــدرة لــه علــى ذلــك بعــد 
الــدين؛ لأنّي كــأنّي لا أبصــر وجــه المزاحمــة منــه للواجــب مــن الــديون علــى قــول مــن 
قـــال بـــذلك، وكأنــّـه لا يشـــارك الغرمـــاء عنـــد التوزيـــع للمـــال علـــى حـــال؛ لأنــّـه كأنــّـه 

فيـــه للخيـــار، وكأنــّـه مـــا لا خيـــار لـــه فيـــه أقـــرب إلى التـــزاحم لمعـــنى  /358صـــيب /م
بتقـديَ حقـوق الله علـى حقـوق  وعلى قول من يقـولالتساوي في الوجوب عليـه. 

عبـــاده؛ فالمقدّمـــة هـــي علـــى هـــذا إن كـــان في يـــده ممــّـا زـــب عليـــه إخراجـــه يكفـــي 
وعلــى قــول مــن عنهــا. للتحريــر أو يزيــد، ولــيس للعبــاد مــن الــديّان إلا مــا فضــل 

بتقــديَ مــا لــزم قبــل الآخــر مــن حقــوق العبيــد والمــولى، فليقــدّم الــذي وجــب  يقــول
عليه قبل الآخر منهما، ولا يكون أحدهما أقدم من الآخر في تقدّم الوجوب عليـه 
فيها إذا كان نزول البلية بهما معا على من نزلت البليـّة بهمـا، ومـا عـدا هـذا فكأنـّه 

 في الواحــد مــن الأشــخاص أن يكــو  معــا، ويحتمــل أن يكــون يحتمــل كونهمــا حــبّه 
أحــدهما قبــل الآخــر، وإن لم يعلــم تقــدّم أحــدهما والتــبس في ذلــك الآخــر علــى مــن 
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ابتلي بهما، ولم يصحّ معـه ولا لـه ذلـك فيهمـا كـا  في الحكـم علـى سـواء؛ لا يقـدّم 
 أحــدهما، وينظــر أحــدهما علــى الآخــر إذا كانــت العلّــة في التقــديَ وجــود القبليّــة في

على هذا فيما في يده لمعنى الكفّارة رسما إن كانت مقدّمـة ابتـداء، أو بعـد القضـاء 
لما قبلها إن كانت مؤخّرة انتهاء، أو لمـا لهـا بعـد التوزيـع إن كـا  سـواء؛ هـل يكفـي 
للتحريـــر، فـــ ن كفـــى وإلا فلأهـــل الـــدين يكـــون أوّلـــه بعـــد الوفـــاء لمـــا عليـــه، وترجـــع 

ذلـــك صـــوما لفقـــره الموجـــب عـــذره عـــن لـــزوم الكفّـــارة عتقـــا عليـــه في الكفّـــارة عنـــد 
القتــل، وإذا ثبتــت الرّخصــة في الإطعــام لمــن قــدر عليــه ولم يكــن في وســعه التحريــر، 
ولم يســـتطع الصـــوم علـــى قـــول مـــن رأى ذلـــك ززيـــه؛ فـــذلك إذا كفّـــر قبـــل وجـــوده 

يام قبــل  ــام الصــ /359الاســتطاعة علــى الصــيام، وأمّــا إذا وجــد القــدرة لــه علــى /
الإطعام فليرجع إليه، ف نهّ لا ززيه إ ام ذلك عن الصوم للكفّـارة، ولا يحتسـب بمـا 
أنفــذه فيــه، كــذلك وإن وجــد القــدرة علــى التحريــر للرقبــة المؤمنــة قبــل إ ــام الكفّــارة 
بالصّـــوم كـــان عليـــه الرجـــوع مـــن الصـــوم إلى التحريـــر في الكفّـــارة، ولا ززيـــه الصـــيام 

لم يكن أ هّ قبل الوجود لما زب عليـه فيـه بـه العتـق في الكفّـارة أبـدا حين ذلك إذا 
علــى حـــال، وإذا أخـــذ في طلـــب الرقبـــة للتحريـــر فتلـــف مـــا في يـــده أو بعضـــه حـــبّه 
لزمه اسم الفقير فليصم للتكفير، ولا لائمة في ذلك عليـه إذا كـان عـن غـير تضـييع 

 ذلــك وفيمــا جــرى مــن منــه ولا تقصــير علــى هــذا حالــه يكــون في هــذا، فــانظر في
القـــول فيـــه في معـــنى المزاحمـــة بـــين الكفّـــارات الـــتي لا يصـــيب فيهـــا التخيـــير، وبـــين 
حقـــوق العبـــاد مـــن الغـــنّي والفقـــير، والصـــغير والكبـــير علـــى قـــول، وثبوتهـــا في المظـــالم 
والتبعــات والــديون والضــما ت، وأنّهــا في التوزيــع لمــا في يــده مــن ملكــه لعلــى ســواء 

فيما للعباد من الحقوق الواجبة عليـه، وأمّـا مـا كـان مـن الأمـوال  بلا خلاف أعلمه
الــتي ظلمهــا أو بمعــنى الباطــل اكتســبها بعــد في يــده، أو لعــذر غــير الغــرم علــى ردّهــا 
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مــن جميــع مــا يلزمــه ردّه عنــد القــدرة لــه علــى ردّه؛ فعليــه الاســترداد والــردّ بأن يــدفع 
هــــذه الأمــــوال باق في يــــده  إلى كــــلّ ذي حــــقّ حقّــــه منهــــا. وإن كــــان الــــبعض مــــن

والــبعض منهــا ذاهــب بحيــث لا يرجــى، أو أنــّه لا يقــدر بغــير الغــرم علــى ردّه؛ كــان 
عليـــه ردّ مـــا في يـــده إلى أهلـــه، والمغـــروم والمضـــمون وجميـــع مـــا كـــان مـــن الـــديون لا 
يشارك من هي له صاحب الموجود بعينه في معلومه؛ بل هو الأولى به؛ لأنهّ ماله، 

بالغــرم والمضــمون وســائر مــا عليــه مــن الــديون المتعلّقــة  /360ردود /ويكــون غــرم المــ
بذمّته ا كوم بها في ماله سواء، وإن جهل بعض ما في يده لمـن هـو وعلـم الـبعض 
أعطي المعلوم أهله، والمجهول مَهول، وقد مضى من القول فيه ما يستدلّ بـه علـى 

أربابهــا إذا لم يعــرف مــال  حكمــه، وإن التــبس عليــه الأمــر فيهــا مــع وجودهــا ومعرفــة 
كلّ واحد منهم فالأمر فيها مرجوع إليهم، أو إلى من يقوم في ذلك مقامهم، فـ ن 
اتفّــق علــى وجــه صــحيح هــرج في الحــقّ جــوازه فيهــا وإلا فهــي الموقوفــة حــبّه ذلــك  

إنّها تكون للفقراء إن لم يقع الاتفّـاق وفي بعض القول: على بعض القول.  (1)كلّ 
هـــا علـــى شـــيء صـــلحا، والصـــلح فيهـــا والتصـــالح أيضـــا علـــى فـــرض مـــن أربابهـــا في

الصــحيح مــن المجهــولات عنــد التوزيــع لمــا في يــده علــى المضــمو ت، وجميــع الحقــوق 
الثابتــة عليــه مــن المعلومــات ا كــوم بهــا في مالــه في ا يــا أو بعــد الممــات، لا أقــول 

ا قــام لــه في ذلــك مــن فيــه بالمنــع ولــو كــان هنالــك في الغرمــاء مــن لا يملــك أمــره؛ إذ
هـــو القـــائم في مصـــالحه؛ مـــن وكيـــل أو وصـــيّ أو محتســـب نظـــرا في معـــنى الصـــلاح 

فيــــه إلى إحالتــــه إلى الفقــــراء، علــــى قــــول مــــن يــــذهب خــــوف الــــذهاب، لاســــيما 
والبــالغون مــن الشــركاء العــاقلين هــم الــذين يأخــذون لأنفســهم بالاحتيــاط إذا كــان 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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يملـك أمـره المجهـول الصـحيح مـن الحقـوق  فيهم من لا يملـك أمـره. وإن كـان لمـن لا
فالاحتيــاط في ذلــك الاســتناد إلى مــا يقولــه المــدان علــى التحــرّي منــه لــه فيــه. وإن  
كـــان ذلـــك بعـــد المـــوت ولم يعـــرف قـــول المـــديون علـــى التحـــرّي فيـــه مـــا هـــو فـــالأمر 

لا أبعده في النظر على نظر أهل النظر من أهـل الصـلاح  /361أشكل، ولكنّي /
حــبّه يقــف اضــطراب الــنّفس إلى مــا تســكن بــه، وتطمــئنّ إليــه عــن نــور  والاحتيــاط

قلـــب صـــحيح بالأمـــراض بالميـــل في ذلـــك إلى هـــوى يعمـــي ويصـــمّ، وأمّـــا في الحيـــاة 
فكأنهّ أيسـر في ذلـك. وإن كـان ذلـك بعـد المـوت علـى نظـر الصـلاح لا يبعـد مـن 

يء ممـّا يبقـى في الحقّ ولا هرج في الحقّ عن الصواب، وكلّ من أقام الحجّة على شـ
يــده مــن المظــالم الــتي لا يعرفهــا لمــن هــي فليســلّمه إليــه؛ لأنــّه لــه في الحكــم في حياتــه 
وكــذلك بعــد وفاتــه، مهمــا قامــت لــه في ذلــك حجّــة توجبــه لــه في ظــاهر الأحكــام 
حبّه يصـحّ غـير ذلـك، ومـا رجـع حالـه إلى الضـمان والغـرم بالمثـل أو القيمـة؛ فعليـه 

ا بيّنــت لــك إذا كــان قــادرا. وإن كــان ذو عســرة في كلّــه أو أيضــا أداؤه علــى  ــو مــ
شــيء منــه بعــد التوزيــع لمــا يحكــم عليــه ببذلــه مــن مالــه إلى ديّانــه فنظــرة إلى ميســرة 
منه، ووجود قدرة له على الوفاء، والله يرجى أن يؤاخذ من اجتهـد فيـه وسـارع إلى 

ن ذلــك حــبّه مــات، أو قضــاء مــا عليــه تقــرّبا إليــه، ولــو عجــز عــن الأداء لمــا لزمــه مــ
أنــّه فاجــأه المــوت قبــل الأداء إذا دان لله بصــدق الاجتهــاد في القضــاء بــلا مخادعــة 
ولا التواء، ولم يضيّع ما يلزمه في ذلـك مـن دينونـة أو وصـيّة وأداء؛ كـلاف في موضـعه 
ــا المــأخوذ كــلّ مصــر، أو تارك مخــادع، أو مقصّــر في التأديــة أو  مــن غــير عــذر، وإاّ

أو الوصيّة من غير عذر يوجب له المعذرة عنـد الله، فتـدبرّ مـا أجبتـك بـه، الدينونة 
 /362وخذ الحقّ فاعمل به، ودع عنك ما كان باطلا والسّلام. /



 ونالحادي والثمان الجزء  313  قاموس الشريعة

 

ا ممـّا فيمن ضـمن شـيئ:   ي  بن سعيد الرستاق  مسألة عن الايخ
 لي؟ فسّـــره لأشـــياءمـــن ا لٌ ثْـــلـــه مثـــل؛ أ زيـــه القيمـــة أم لا؟ ومـــا الشـــيء الـــذي لـــه مِ 

 يرحمك الله. 
 الغصــــبو كالسّــــرق   ان مختلــــف فيــــه؛ منــــه مــــا يكــــون بتعــــدّ إنّ الضــــم الجــــواب:

أو  و الغلــطوالإتــلاف بغــير ســبب، ومنــه مــا يكــون الضــمان فيــه مــن قبــل الخطــ  أ
د؛ فعليـه ين موجـو النسيان، فمن أخذ شيئا على وجه التعدّي منه والشيء قائم العـ

لضــمان ا؛ فعلــى ه، وإن تلــف عــن المضــمونأن هلّصــه لصــاحبه وزتهــد في ردّه لربــّ
و ا يكـال أه ذلـك ممـّالقيمة أو المثل إن كان له مثـل؛ كالحـبّ والتمـر والثـوب وأشـبا

 يوزن أو يعدّ أو يذرع. 
لمثـل إن امة أو وإن كان من سبب الغلط أو النسيان أو الخط ؛ فتكفي فيه القي

 لم يكن قائم العين مع من ضمنه، والله أعلم.
مّـة مـن فـيمن كسّـر زورة أو ق:  مسعود بن رمضـاس الايخمسألة عن 

 نخلة رجل؛ ألذلك شيء محدود من القيمة أم لا؟ 
خلـــة؛ فلـــيس لـــذلك شـــيء محـــدود مـــن القيمـــة إلا مـــا نقـــص مـــن الن الجـــواب:

 علم.الله أأن يحتاط في ذلك بشيء من حلّ أو تسليم من القيمة، و ويعجبي
في  من سـرق صـرمة وفسـلهاوفـي:  صـا  بـن سـعيد مسألة عن الاـيخ

كـــبرت   ين، وقـــدأرضـــه واســـتغلّها ســـنين كثـــيرة، وأراد الخـــلاص والصـــرمة قائمـــة العـــ
م عليـــه منـــه، أ وصـــارت قـــدر أربـــع قامـــات؛ أززيـــه ردّهـــا أو قيمتهـــا إلى مـــن ســـرقها

 ردّها وردّ كلّ ما استغلّ منها من ثمرة وحطب وغير ذلك؟ 
لـــتي قيلـــت في مثـــل هـــذا: أن ا /353مـــن الأقاويـــل / يعجبـــي فيمـــا الجـــواب:

يكــون عليــه أوفــر قيمــة الصّــرمة يــوم ســرقها، أو يــوم أراد الخــلاص منهــا، وردّ غلّتــه 
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لصاحب الصّرمة إن كان يملك أمـره  ويعجبيالتي استغلّها قبل أن يتخلّص منها، 
 أن لا يقبلها منه ويبرئه منها؛ لأنّها ربّت في أرضه، والله أعلم.

 ذ دابـّةوفـيمن أخـ الخروصـ : خ جاعـد بـن  ـي ومـن جـواب الاّـي مسألة:
ه، ثّ قــد فعلــه بــ نــه لمــاثمأو عبــدا لغــيره غصــبا، فأطعمــه وربّاه فأدّبــه وعلّمــه، فــزاد في 

 هما.رجع إلى ما كان له من قبل في القيمة لمرض أو كبر أو ما أشبه
ا يلزمــــه دة، وإاّــــلا شــــيء عليـــه في تلــــك الــــزيا. وقيــــل: إنّ لربـّــه مــــا قــــد زاد فيــــه

ـــل: ضـــمان مـــا يكـــون بـــه مـــن النقصـــان عـــن قيمتـــه الأولى دّ إلا ر  لـــيس عليـــه. وقي
فــ ن تلــف  عليهــا، العــين؛ فــ ن حبســه إيّاه لا يوجــب عليــه إلا ردّهــا مــن غــير زيادة

ـــمـــن بعـــدما زاد أو نقـــص في يـــده؛ فعليـــه قيمتـــه كمـــا هـــو يـــوم هلـــك ـــل: . وقي وم ي
ليهـا، ومـا إيـردّ  لى ف نـّهيوم موتـه إلا أن يكـون نقـص عـن قيمتـه الأو . وقيل: غصبه

نّ إ كثـرهم:وقـال ايضـمن قيمتـه يـوم غصـبه.  فقال بعضـهم:زاد في يده ثّ هلـك 
لــرأي  هــذا اعليــه أفضــل القيمتــين يــوم أخــذه لــه علــى هــذا ويــوم هلاكــه، وعســى في

كــم ا بحالـه يحيء قائمــأن يكـون أبلـغ في الصّــحة؛ لأنّ الـزيادة لربّهــا أن لـو كــان الشـ
فينظـر في   أعلـم.مالـه مضـمونة عليـه كهـو لا فـرق بينهمـا، والله له بهـا؛ إذ هـي مـن

 ذلك. 
قــال  هـي هـذه:حـبّه يعلـم قـولهم فيهـا و  نقلتهـا مـن بعـض كتـب قومنــا مسـألة:
 لا يـــردّ يضـــمن البيضـــة و  قـــال:فـــيمن غصـــب بيضـــة فأفرخـــت عنـــده،  ابـــو حنيفـــة:

ـلَۡۡ  ظََٰمَ فَكَسَوۡناَ ٱلۡعِ ﴿الفرخ؛ لأنهّ خلق آخـر يحـتجّ بقولـه تعـالى:  َ َٰهُ  ا ثُـمَّ م 
ۡ
نشَـأ

َ
أ

من إنهّ يض ا مامية: ولعلّه من الفرقة وقال الهادي:. [14المؤمنـون:]﴾خَلۡقًا ءَاخَرَ 
ه فكــان م منافعــالبيضــة؛ لأنـّـه خلــق آخــر زال عنــه اســم مــا كــان عليــه أوّلا، ومعظــ

 ؛ع الااف قولمنهم أنهّ يردّ الفرخ وهو  وقال ا ما  الناصر:استهلاكا. 
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كـــه فـــذلك يـــزل مل عـــين البيضـــة، وكمـــا أنّ المالـــك إذا اســـتفرأ البيضـــة لم لأنــّـه مـــن
 /364الغاصب، فينظر في ذلك. /
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الباب الرابع فيمن عليه حقّ أو تبعة لمشرك، ولم يصحّ معه وارثه، أو 

 غاب خلف البحر، إلى من يتخلّص، وكيف خلاصه؟

ـــا بـــن خلفـــاس بـــن محمّـــدالســـلام عليـــك أيهّـــا  د الله بـــن عبـــ الســـيّد الثقـــة مهنّ
ليـه عفـيمن  -لهلا عدمك الإسلام وأه-ما تقول مولا   أسعدك الله:البوسعيدي 

الخـلاص  رك؛ فماحقّ لمشرك فمات المشرك ولم يصحّ مع من عليه الحقّ وارث المش
ن بــمبــارك  مــن ذلــك؟ فهــذا مــن الأعمــى خــادم الحــقّ وأهلــه  صــر بــن ســليمان بــن

هلهـا ألخروج إلى انة في مّل الحقوق عظيمة، وا إنّ البليّة في تح قال:مرشد المعولي 
ة، ير ســـليمغـــمنهـــا بعـــد تحمّلهـــا جســـيمة؛ لأنّ العواقـــب في الأغلـــب مـــن الآفـــات 
ن يوفّقـه أ لـه ولكن من صدق الله في إرادته الخلاص من لازمـه باجتهـاده رجـى الله

 نّ اللهلأ معــاده؛ إلى بلــوأ مــراده، أو إلى مــا تكــون لــه الســلامة فيــه مــن هلكتــه في
يق ضـ، ومن كلّ ا وفرجاتعالى لم زعل علينا في الدّين حرجا، وإاّا جعل لنا به يسر 

ه يعجــزون؛ بمــا عنــ مخرجــا؛ إذ لم يكلــّف عبــاده ســبحانه مــا لا يطيقــون، ولا تعبــّدهم
عينـــا ان لـــه مكـــتعـــالى الله عـــن ذلـــك علـــوّا كبـــيرا، بـــل مـــن اســـتعان بـــه علـــى طاعتـــه  

ن و توانيـه عـأعجـزه،  ل الحقّ لمن له ذلك عليه فأقعدهونصيرا، وأمّا هذا الذي تحمّ 
لك ورثة الها ال إلىالقيام بالخلاص منه إليه حبّه مات من كان له ذلك، وانتقل الم

فتهم؛ هم ومعـر فحينئذ يكون لزوم الخلاص عليـه منـه إلى أولئـك؛ وذلـك بعـد صـحّت
ا مــم علــى هبــل لا يكــون لــه بــراءة مــن حقّهــم حــبّه يوصــل كــلّ ذي حــقّ حقّــه مــن
بيـّه أو نو سـنّة أيوجبه العدل في قسمه بينهم، ولا يعدو حكم ذلك من كتاب ربهّ 

ســمه مــه في قآثار أهــل العــدل مــن بعــده، ومــن أيّ هــذه الوجــوه الثلاثــة خــرج حك
 وتولّى قسم ذلك بيده بين أهله حبّه  /365حكم به على نفسه، /
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 يسـتعمل هـذا الحـرم هـو هرج منه بما لا يشكّ في قسمه من صحيح علمه، وإن لم
بـــه وتوسّـــع إلى الاســـتكفاء بالثقـــة المـــأمون علـــى ذلـــك؛ لم يبعـــد عنـــدي جـــواز فعلـــه 
وا طـاط خلاصـه مــن لازمـه بقولـه؛ لأنـّـه حجّـة لــه كمـا كـان حجّــة لغـيره في قبضــه 

إنـّه عمّـن أمـره لـه بـه مـن قبـل بقولـه: ذلك مـن يـده؛ إذ هـو واسـع لـه تصـديقه فيـه 
ه مــن حصّــته بواســطته عــن أمــره؛ هــذا إذا كــان القــابض لهــا لازمــه لهالكــه خلاصــا لــ

جــائز القــبض في مالــه؛ إذ هــو مــأمون علــى حفظــه عــن تضــييعه، ولــن يصــحّ ذلــك 
الحكــم لــه بــه إلا بعــد صــحّة بلوغــه وســلامة عقلــه، وأمّــا إذا كــان في الورثــة مــن لا 

كـون أمـرهم يملك أمره من يتيم أو معتـوه؛ فـلا خـلاص ممـّا عليـه لهـؤلاء الـذين لا يمل
بتسليمه ذلك لهم؛ لأنّ تضييعهم له غير ممتنع له منهم؛ إذ لا عقـل كامـل لهـم عـن 
ذلــك يعقلــونهم؛ فلهــذا لم زــز تقبيضــهم مــالهم، ومــن عــذره الله عــن القيــام بواجــب 
عباداتـــه ولم يؤاخـــذه بمـــا ارتكبـــه مـــن ســـيّئاته لتعـــذّر معرفـــة الحســـن عليـــه مـــن القبـــيح 

الفاســـد؛ إذ لا لـــه عقـــل صـــحيح أن لا يـــؤمن علـــى  وعـــدم  ييـــزه بـــين الصـــالح مـــن
حفظــه مالــه، وإاّــا يكــون ضــما  علــى مــن ضــمنه بحالــه حــبّه يفــرجّ الله عليــه بوجــه 
يسعه تسليمه به إليه، أو إلى من يقوم بأمره من وصيّ قد صـحّت وصـايته وثقتـه، 
 أو وكيــل ثقــة مــن قبــل الحــاكم الــذي هــو أهــلا لــذلك، أو مــن قبــل المســلمين الــذين
يقومـون مقامــه بعـد عدمــه وصــحّت وكالتـه معــه علـى هــذا مــن حكمـه؛ فعلــى هــذا 
يكـــون خلاصـــه ممــّـا عليـــه، ويكـــون مـــن الله الفـــرج بـــه إليـــه، وإن يكـــن القـــائم عليـــه 

منفــكّ منــه عنــدي  /366محتســبا بعــد كونــه ثقــة فــالخلاص ممـّـن الحــقّ عليــه غــير /
فكــاك مــن جــواز الحســبة معــنى الخــلاف في جــوازه إليــه؛ لأنّ ذلــك غــير معــدوم الان

للمحتسب؛ فكيف يكون معدوما من جواز الخلاص بها؟ نعم إلا أن يتقـدّم عليـه 
حين تسليمه ذلك إليه على أنهّ أمانة عنده، فلا يبسط بالتصرّف فيـه يـده؛ بـل لا 
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يقصّــر في حفظــه جهــده حــبّه يؤدّيــه إلى مــن احتســب في قبضــه لــه بعــد أن يملــك 
ن عليه ائتمنه قاصدا به الخلاص على يده من حقّه أمره؛ إذ على هذا قد قبضه ممّ 

الـــذي قـــد لزمـــه، فهـــذا ممــّـا لا أعلـــم خلافـــا في جـــواز قبضـــه علـــى هـــذا الوجـــه فيـــه، 
ومهما ثبت له الخلاص من حقّ اليتيم بوجه جاز خلاصه به بعد أن أوصل الورثة 

عه الـذي البالغين إلى حقوقهم من الحقّ الذي عليه لهم، فسلّم حـقّ اليتـيم مـن ضـيا
 يؤدّيه إلى تلفه حبّه توصّل إلى قبضه بعد صحّة بلوغه ثّ خلاصه على هذا به.

خلاصه  ذي جازال وإن لحق حقّ اليتيم تلفٌ قبل جواز توصّله إليه وبعد الوجه
لمين؛ هل ن المسمأي عليه؛ لم يبعد فيما أرجو من لحوقه معنى الاختلاف فيه بالر 

لّص طالذي  لحقّ فيشركهم في حصصهم من هذا ايرجع إلى سائر الورثة البالغين 
ا فهم هذتلابه إليهم من لزمه ذلك لهالكهم أم لا؟ ولا يبين لي أصل لاخ

رأي  سمه فيذ قإلاختلافهم في قسم المشاع بين من يملك أمره ومن لا يملكه؛ 
يه بقسمه فلورثة ن امن لم ززه يشبهه بالإتلاف له؛ لأنّ  ييز مال كلّ واحد م

ك؛ آه كذلن ر بوت تعلّق حصصهم في جميعه، كأنهّ على سبيله في رأي مبعد ث
وّله به، محبفعل  يرهلأنّ الإتلاف هو عبارة عن تحوّل الشيء مماّ هو عليه إلى غ

شركته إلى قد تحوّل بقسمه بين أهله من عمومهم ل /367وعلى هذا فهذا /
 وجب لهلماب تحصيص كلّ واحد منهم بحصّته، ف ذا ثبت شبهه الإتلاف للسب
ه به؛ از عليجو  ذلك في هذا الرأي؛ لم يصحّ على قياده ثبوت قسمه على من لا

اصة إذا اه، وخمعنو من يتيم فما سواه مّمن قد جرى في الحكم مَراه مكان يشبهه 
بل البلوأ فاذه قإن تلف ما جعل لليتيم منه قبل توصّله إلى قبضه بعد بلوغه، أو

 صحّ ى ما يه علكان له مال، فما لم يقع إنفاذفي مصالحه أو مصالح ماله إن  
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 يده ن هو فيد ميإنفاذه به قبل تلفه حبّه تلف قبل ذلك من غير ما تقصير من 
قاسمته متحديد ؛ بعن حفظه كان لليتيم الرجوع بعد بلوغه على سائر ورثة هالكه
ت ، وثبو بقبضه ليهإإيّاهم فيما صار إليهم من الحقّ بالحقّ بعد جواز توصّلهم 
؛  نه والسالمتالف مال رضاهم عليهم بقسمه، حبّه يكونوا جميعا بحال له الجمعية في
ا فيما قد مصروف أو كان المرجوع إليه بتجديد القسم فيه؛ قائم العين في أيديهم

ه من برضاهم و ه عليهم بعد جواز قبضهم إياّ عناهم غرمه من المغارم، أو تالفا 
م لازم ا عليهاّ ما ثبت لليتيم عنهم، وإ إتلاف له منهم، فجميع هذا لا يحبط

 مولمفارقة حك لم،لاستواء حكمه في جميعه على ما هرج عليه من معنى قول العا
طلان بيه فاليتيم في هذا حكمهم في حكم الحاكم؛ إذ لا أعرف علة توجب 

ذا جرى إجائز  سمهالقسم آنفا، إلا عدم توصل اليتيم إلى حقّه دونهم، وإلا فق
بله اذه عليه قو بإنفه أئز فيه، وتوصّل اليتيم إلى قبضه حقّه بعد بلوغه بعلى الجا

دى هذه يه بإحإل في مصالحه أو مصالح ماله، ولم يكن لليتيم نقضه بعد توصّله
ف عليه بعد جواز الورثة فيما تل /368الوجوه فيه، ولا جاز رجوعه على سائر /

ليه من جوعه عر ز ان على من جاتوصّله إليه، وإاّا يكون لزوم ذلك لديه كما ك
اء ما وجب من أد عذرالورثة لازما، ولما ثبت له من أجل تلفه عليه غارما، ولم ي

ذا هرج هفعلى  ا؛عليه له بعد قدرته على أدائه كان تالفا ذلك من يده أو سالم
لمبتلى به ايكون ه لمعنى هذا الرأي، فأحببت بيان ما فتح الله لي من مخارج مع 

ذي رأى رأي ال البل لا يكون على العمل به قادما حبّه يميز بينه وبينعالما؛ 
، ثّ حاكما به خلافه فيعتمد على أعدلهما عنده؛ كان به عاملا أو على غيره
لرأي بالخلاف ايه على هذا يكون دأبه ما حيي في جميع ما هصّه مماّ قد جرى ف

 مللعه على ابين أهله بلا أن ينصب ذلك دينا فيدين به وهطّئ غير 
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بالرأي الذي على خلافه، فيبيح بذلك البراءة من نفسه إذا كان عند من يتولاه 
بتخطئته عليه قائما، ولو كان فيه له مخاصما؛ فلا  وز ططئته فيما زوز له فعله؛ 
لأنهّ في هذا مثله، وعليه فيه ما عليه، وله ما له؛ اتفّقا في ذلك أو اختلفا، ف نّهما 

قد ائتلفا، ف ن تواصلا إلى الحاكم فيما قد طاصما وحكم الحاكم  في حكم الحقّ 
بما أراه الله فيه بينهما؛ كان الانقياد لحكمه عليهما، وعلى كلّ واحد منهما بعد 
قطع الحكم أن يكون لصاحبه مسالما، وأمّا الرأي الذي رآه صاحبه خلافا للرأي 

قصد الخلاص به من عليه ذلك المتقدّم فخارج معناه على إجازة قسم الحقّ الذي 
لأهله، ولم زعله صاحب هذا الرأي متعدّيا في قسمه على ذلك بينهم بعدله، 
وكيف يكون متعدّيا من تيسّر له خلاصه فلم يقصّر عن فعله، لا؛ بل ذلك منه 

وخاصّة إذا راعى حقّ الله عليه؛ فسارع في أدائه كمثله،  /369يدلّ على فضله /
يحبس ما عليه بعد حاجة أهله إليه واستطاعته هو لبذله، وأمّا  وإاّا المتعدّي من

من قام مَتهدا في خلاص نفسه ولم يمنع إنفاذ ما عليه لمن له يحبسه؛ بل كان 
مسارعا في تأديته لمن استحقّه بعد موت من كان ذلك عليه له بإرثه خشية أن 

رتهنا في رمسه، ف ن قبل قضائه إيّاه، أو الوصيّة به فيكون به م (1)يفاجئه رداه
احترز من ذلك بتعجيل خلاصه وكونه لكلّ ما له مسلما؛ لم يكن عندي في 
ذلك ملوما؛ بل يبرأه ذمّته غااا، ومن ثقل حمل دينه سالما. وإن كان في الورثة 
من لا يملك أمره؛ ف ن قبض القائم عليه حصّته من وصيّ أو وكيل أو محتسب 

تقدّم القول به؛ لأنهّ عليه لا على غيره يصحّ جائز في موضع جوازه له على ما 
خلاصه؛ تلف ذلك من يده قبل إنفاذه عليه في مصالحه بلا تقصير منه في 

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
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حفظه أو سلم، ف نّ ذلك لمن قبضه له ثابت وإيّاه لزم، وليس له بعد ملكه أمره 
الرجوع فيما تلف عليه على سائر الورثة كما لم يكن ذلك لغيره فيه منه، وإاّا 
عليه به حكم؛ إذ لا يصحّ جواز القسم في شيء بين شركاء فيه ثّ يكون 
لبعضهم الرجوع فيه بنقضه دون بعض؛ لأنّ قسمه غير عار من صحّته أو 
عدمها به؛ إذ لابدّ له من أحد هذين فيه، ف ن كان على صحّة القسم قد جرى؛ 

م ما فليس لأهله نقضه فيما نرى، وأن يكون معدوم الصحّة ثبت لجميعه
لأحدهم فيه من الإ ام أو النقض؛ لأنّ ذلك لبعض منهم دون بعض، وثبوت 
قسم الحقّ على معنى الخلاص له لأهله أولى؛ لأنّ حجّته في معنى النظر على 

 /370غيره كأنّها أقوى، وتشبيه مشبّهه بالإتلاف غير منساأ عند صاحب /
عنهم، وإاّا يصل به كلّ  هذا الرأي؛ لأنّ قسمه بينهم لم يوجب تلفه إلى غيرهم

ذي حقّ فيه إلى حقّه منهم؛ فمن أيّ وجه لحقه معنى الإتلاف وهو منه على 
خلاف بلا ردّ منّا على من قال به من العلماء الأسلاف؛ لأنهّ رأي قد رآه؛ فلا 
زوز ردّه عليه. وإن كان رأي غيره أهدى من هداه، وأمّا حبسه عن قسمة إلى 

رثة في حكمه؛ فهذا فعل المقصّر عن استعمال حزمه لاتّكاله حال اتفّاق جميع الو 
على ما لا توصّل له إلى علمه؛ إذ لا يدري أن ذلك يتفق له أم لا. وإن كان في 
علم الله متّفقا؛ فلا يعلم وقته الذي يتّفق فيه؛ لأنّ هذا من الغيب الذي ليس 

غيوب، والمدّعي علم لأحد من خلق الله تعاطيه، وإاّا الغيب لله، وهو علام ال
شيء منه عند  كذوب كذوب، وأيضا وإن تيسّر له اتّفاق الورثة بحال ما يوجب 
لهم التساوي في الحكم باتفّاق القول فيه من أهل العلم لم يكن بدّا من قسمه 
بينهم، ثّ لم هتلف باتفّاقهم هذا في حكمهم وثبوت الرضى عليهم في قسمهم 

إذ لا زوز إجراؤه على كلّ حال إلا على العدل،  عمّا كان قبله حكم القسم؛
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ف ذا كان هذا هكذا؛ كان تعجيل الخلاص به بين أهله أولى بالفضل، وأيّ فائدة 
في تأخيره بعد منّ الله بتيسيره مع أنّ في التأخيرات آفات لا تكاد أن طفى، 

أهله  وعوائق جّمة لا تدخل تحت الحصر فتستوفّ، وربّما لم يسلم حبسه من ضرر
ومن ظلمهم به بعد حاجتهم إليه، واستطاعة إنفاذه عليهم لم يصف، وكفى بما 
ذكرته حجّة لهذا الرأي وكفى. وإاّا دعاني إلى تبيين حجج هذين الرأيين إعلام 

هذه الحجج، فعليه طفى حبّه يأتي  ييزه بينهما  /371المبتلى بهما لئلا زهل /
لتوصّل إلى معرفته بأعدلهما ثّ يعتمده بعد علمه بحججهما، فيقوى به على ا

بالعمل به منهما، هذا كان الحقّ المتخلّص به ضمانة أو أمانة، فهما سواء معي 
فيما مضى من الاختلاف في جواز قسمهما على وجه الخلاص بهما إلى أهلهما 
إذا كان فيهم من لا يملك أمره، ورجوعه فيما تلف عليه من حصّته منهما كان 

ه من أيهّما؛ فلا أعلم فرقا فيهما، ومن الوجوه التي يكون له الخلاص بها التالف ل
وتنحطّ عنه التبعة بسببها أن يحكم الحاكم الذي زوز خيّره في الحكم عليه 
بتسليم ما قبله إلى من حكم بتسليم إليه من وارث للهالك قد صحّت معه 

ته، ولو لم يعلم بهذا وراثته، أو وصيّ له في اقتضاء ديونه قد جازت عنده وصاي
من صحّتهم فيهم كعلمه لم يكن له الامتناع عن حكمه؛ بل زب عليه الانقياد 
له في أدائه أو غرمه؛ لأنهّ حجّة عليه في الظاهر كما كان حجّة لخصمه، ولو 
خان الله في سريرته، ومال به الهوى إلى ظلمه لم يظهر ذلك منه في الظاهر لم زز 

ال خيانته في السرائر؛ لأنّ الراد لحجّة الله مبطل لا سلامة له له ردّ حجّته لاحتم
من إثمه، ولو علم هو من خيانتها ما لم يعلم غيره منها لم ينفعه علمه ذلك في 
ردّها؛ إذ كان في حكم الظاهر محجوجا بها ولا رمّا عليه اتبّاعها، وأمّا براءته مماّ 

 ه وبين الله؛ فالله أعلمعليه بعد تسليمه على هذا من أجلها فيما بين
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عن براءته فيما بينه وبين ربهّ بعد علمه بخيانتها؛ إذ لا شيء  (1)بها، إلا أنّي أجب
وما لم يصحّ معه مماّ يبطل به حجّتها فالأمانة  /372أصحّ له من علمه فيها، /

أولى بها، والتبعة منحطةّ عنه بسببها وهو بريء الذمّة منها بتسليمها إلى من 
له بأدائها، وأمّا من لم يتوصّل إليها إلا بحكمها؛ ف ن كان محقّا في أخذه حكمت 

لها؛ فلا حاجة له إلى علم باطل الحجّة من حقّها؛ لأنهّ إلى حقّه قد توصّل بها. 
؛ اولى وإن كان لم يعر من الخلاف مع علمه هو دون غيره بباطلها، فالذي قلناه

رهّ هو ذلك، وإاّا هي يضرّها، وإن يك لأنّ باطلها لا يبطل حقّ غيرها، ولا يض
هو مبطلا وهي محقّه؛ فالضرر عائد عليه دونها، وإن اتّفقا على الباطل معا لحقه 
من الضمان والوزر ما قد لحقها، لكنّ المؤدّي لضمانته أو أمانته بحكمها مؤدّ لما 
ن لزمه إذا خفي عليه علم ظلمها وظلم الحاكمة له بها، إلا أن يظهر إليه م

الحاكم عليه حكمه بالجواز، ومّمن حكم له فيما توصّل به إلى حكمه بالباطل 
وا جور من شهادة الشاهدين له بالزور أو غير ذلك من الفجور، ولم يظهر 
ذلك إلا معه هو دون الغير، وكان الحاكم بحال من يكون حجّة عليه في حكم 

ولو لم يكن له الخلاص به المظهور لم زز له الاستنكاف عن حكمه في المجهور، 
عند ربهّ لما علم من باطلهم في المستور، ولكن زوز له الانتصار فيما سلّمه 
بحكمه من ماله، أو مال من حكم لربهّ أو الشاهدين له زورا في المسرور؛ إذ هو 
مخيّر في الانتصار من مال أيهّم قدر على الانتصار منه سريرة انتصر لأنّ ضمان 

واحد منهم على الانفراد إذا أراد التوبة من ظلمه دونهم، وفيما  ماله لازم كلّ 
 أرجو أنّ ذلك غير خارج على الاتفّاق من قول أهل

                                                 
 ق: أحين. (1)
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فيه؛ لأنّي أحسب من قول بعضهم في مثل هذا أن يكونوا شركاء  /373العلم /
في لزوم الضمان بينهم على رؤوسهم فيجب على كلّ حصّته من ذلك منهم، 

زز له أن ينتصر من مال أحدهم إلا مقدار الحصّة اللازمة  وعلى هذا القول لم
عليه من الضمان هذا بعد انتصاره من جنس حقّه قد كان، وأمّا إن كان القادر 
عليه من مال أحدهم ما هو مخالف لجنس حقّه فالخلاف واقع من الفقهاء في 

وله تعالى: جواز انتصاره منه، ولا تبين لي حجّة لمن منعه عنه، ولا دليل بعد ق
ِن سَبيِلٍ ﴿ َٰٓئكَِ مَا عَليَۡهِم مر وْلَ

ُ
، وإذا [41الشورى:]﴾وَلمََنِ ٱنتَصَََ بَعۡدَ ظُلۡمِهۦِ فَأ

ثبت جواز الانتصار من مثل حقّه على معنى العوض له إذ لم زده بعينه؛ لم يبعد 
عندي جواز الانتصار من خلافه على سبيل المقاصصة بالقيمة به، وإن باعه 

عر في وقته واشترى بثمنه من نوع حقّه إن لم يكن حقّه دراهم واحدة بعدل الس
على ذلك منتصرا به لم هرج فعله هذا من الجائز إن شاء الله؛ لأنهّ في هذا 
الموضع قائم مقام الحاكم له، وجائز أن يحكم لنفسه عند عدمه، كما يحكم 

 هذا لم هالف الحاكم له به كما كان عليه أن يحكم على نفسه كحكمه، وهو في
حكم الحاكم في فعله، وإاّا احتذاه فيه بعدله، فلم يكن عليه سبيل من أجله، 
وإاّا السبيل له على من ظلمه إذا لم يؤدّ ما لزمه وامتنع به عن بذله، وأمّا ما أمر 

من ماله فهذا إذا لم هفه على حاله إذا أظهر له  (1)به من إعلامه من انتصر
، فأمّا إذا خافه على (2)قيّته التي يعذر بها عنه في اتّصالهذلك من مقاله من ت

إن لم يظهره  /374نفسه واتقّاه؛ فليس عليه إعلامه إيّاه؛ بل معذور غير مأزور /
                                                 

 ق: وانتصر. (1)
 ق: الضالة. (2)
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له وأخفاه، لكنّه يستسرّ بالشهادة عليه شاهدين عدلين خيفة أن يندم على 
من حيث لا يعلم  ظلمه بعد حينه فيتوب منه إلى مولاه بعد أن يتخلّص به إليه

هو، أو إلى ورثته من بعده إذا أعدمه موجوده وأفناه، فيكون قد وصله حقّه على 
هذا مرتّين فأمره بالإشهاد من أمره من المسلمين من أجل هذا الشأن، وأحسب 
أنّ بعضا منهم لم يوجب عليه في هذا إلا شاهدا؛ لأنه في انتصاره من ماله غير 

ا هو أخذ حقّه الذي قد استحقّه، فلا تبعة عليه به عند متعدّ عليه بالفساد، وإاّ 
ربهّ يوم التناد، وعلى هذا فلا معنى لإشهاده على أخذ حقّه لما هشى من توبة 
ظالمه منه وخلاصه به؛ لأنّ توبته غير متيقّنة فترجى، وخلاصه غير معلوم 

إلا ما يشاء،  فيخشى؛ إذ الأمور كلّها مرتبطة بمشيئة الله تعالى؛ فلا يكون منها
ثّ لا يشعر ما لم يشأ كونه منها مماّ قد شاء، ف ن يك خلاص هذا من ظلمه بعد 
توبته منه مماّ شاء كونه؛ فبقاء الشاهدين إلى وقته الذي شاكّونه به لا يدرى، 
وربّما له يكو ن إلى ذلك الوقت بحال البقاء ليقوما فيما حملاه من الشهادة 

 خلاصه مماّ لم يشأ إليه كونه لما علم في الأزل منه العتوّ بالأداء، ويحتمل أيضا أنّ 
عن توبته، والإيباء إذا كان مّمن سبقت له في السابقة سابقة الشقاء والعياذ بالله 
من ذلك، ومماّ يؤدّي إلى سخطه وأليم عقابه في العقبى؛ فلهذه العلل فيما أرجو 

مّا الحاكم الذي يكون لم ير وجوب الإشهاد عليه في هذا بعض الفقهاء، وأ
الخلاص للمبتلى بحكمه فهو عزيز الوجود في زمانه هذا لعدمه؛ بل لعدم أصله 

عزةّ وجوده عزيزا كعزةّ الكبريت  /375الذي لا قوام له إلا به، حبّه صار من /
الأحمر يتمنّاه كلّ أحد حين معه بذكره لأنّ في جودة مصلحة البشر؛ إذ به يقوم 

وعباده وينتشر، وبه تنخمد  ر الجور من بعضهم على بعض عدل الله في بلاده 
فتستر، فليت شعري هل هو موجود في أفق من الآفاق فأطلبه ولو تحمّلت في 
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طلبه التعب والمشاقّ فيهون عنّي ذلك حين به أظفر؛ بل لا وجود لما أعدمه الله،  
قدّره على  كما ليس لأحد إعدام ما أوجده سواه، وهو العليم الحكيم في جميع ما

خلقه وقضاه، وما ظلمهم الله في شيء من ذلك، ولكن أنفسهم ظلموا؛ إذ لم 
يعملوا بما علموا؛ بل انتهكوا لما حرّموا بتحريمهم على مخالفة ربّهم في أوامره ونهاه، 
فعاقبهم على سوء فعلهم بعدم القائم المنصف بالحقّ بينهم، وبحبس الغيب عنهم 

ظيم الضرر الذي تسمع به إن لم تكن تراه؛ إذ يبست حبّه أفضى بهم ذلك إلى ع
أنهارهم، وماتت نخيلهم وأشجارهم، وانقطعت ثمارهم، وأظهر الفساد أشرارهم، 
فتخوّفت بهم سبلهم وممارّهم؛ فكم من مال بالجور أضحى بها منهوبا بعد أن  
كان صاحبه بالضرب مكروبا، وربّ كثير منهم كان بالقتل من أجل ماله 

وكم من قتيل ظلما من غير مال يكون منه بالتعدّي مسلوبا، فما  معطوبا،
أعظمها من بلية! بل ما أشدّها من رزيةّ! إذ لا قائم بالحقّ في هذه الرعيّة، ولا 
حام لهم من جور من جار عليهم من البريةّ، وهم مع هذا لم يزالوا في سكرة 

ذا مماّ بعده أيسر، يعمهون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وه
يعلمون أشدّ وأكبر؛ بل الساعة موعدهم  /376ولعذاب الآخرة لو كانوا /

إنَِّ ﴿والساعة أدهى وأمرّ، وما ينقلبون إليه بعدها هو أعظم منها وأخطر، 
ْ مَسَّ  ٤٧ٱلمُۡجۡرمِِيَ فِِ ضَلََٰل  وَسُعُر   َٰ وجُُوههِِمۡ ذُوقُوا  يوَۡمَ يسُۡحَبُونَ فِِ ٱلنَّارِ عََلَ

، أعاذ  الله وجميع المسلمين منها، وجعلنا برحمته وعصمته [47،48القمر:]﴾سَقَرَ 
من أهل البعد عنها، وبدلنا بهذا الزمان الكدر زما  به نفرح ونسرّ؛ إذ الحقّ فيه 
على الباطل قد علا وظهر، والباطل قد زهق فلم يبق له أثر، واخضرّت الأرض 

يكن به ثمر، آمين ثّ آمين يا من هو على كلّ  من وابل المطر، فأثمر منها ما لم
شيء مقتدر. وإااّ نبّهناك في الحاكم الذي يكون للمبتلى الخلاص بحكمه على 



 ونالحادي والثمان الجزء  327  قاموس الشريعة

 

عزةّ وجوده في زماننا هذا لعدمه؛ لئلا تغتر بسواد الناس فيلبسون عليك ما ليس 
ف يّاك فيه التباس، ف ن تطع أكثرهم يضلّوك، وحيث ما حلّوا من الضلال يحلّوك، 

منهم ثّ إيّاك، فلا  عل نصيح نفسك سواك، ولا تول خلاصك من ليس هو 
أهلا لذاك، فلا ينفعك ذلك عند مولاك؛ بل اجتهد في خلاصك بنفسك؛ ف نّ 
الله يعينك على طاعته، ولا هيب رجاءك، ف ن تيسّر لك خلاصك إلى من الحقّ 

م وصحّة موته على ما به له في الأصل فذاك، وإلا دفعته إلى ورثته بعد صحّته
فيما تقدّم أمر ك، وإن دفعته إلى وصيّه الذي جعله وصيّا له في اقتضاء ديونه 
بعد صحّته وتظاهر ثقته، أو أمانته التي سلم بها من خيانته جاز ذلك لك، 
وصحّ به خلاصك على الاختلاف في الأمين ما لم يتّهم بالتعدّي في أمانته بأن 

ا، أو يؤدّيها على غير وجهها ولو لم يكن ثقة في دينه زعلها في غير موضعه
مماّ قد عداها، فهو في هذا الرأي مثل الثقة فيها، وأمّا كامل الثقة؛ فلا  /377/

أعلم خلافا في جواز الخلاص به إلا أنّ الخصلة التي تكمل ثقته بها وتصحّ له 
لانهماكهم في بسببها على ما عرفناه من آثار أصحابنا شديدة عن أهل زماننا 

غيّهم، إلا من شاء الله منهم بعيدة، وهي أن لا يدخل في محجور بجهل ولا بعلم 
وإلا فلا ثقة له علم ذلك من علمه وجهله من جهله، ف ذا لم تثبت الثقة لأحد 
إلا بهذه الخصلة التي عظم خطرها والاتّصاف بهذه الصفة التي جلّ قدرها، فما 

في الإسلام من الأولياء والحكّام والعدول الذين ظنّك بمن هو أعلى منه منزلة 
 ري بهم من الحكّام الأحكام، فقد ذهبت بهؤلاء الليالي والأيّام بعد أن أراد 
إعدامهم من له الإزاد والإعدام، ولم يبق إلا أن تكون حاكما لنفسك، وعليها 

ن لم تدرك بما زب عليها، ولها دون المدّعين لذلك المتسمّين به من العوام، ف 
خلاصك إلى من الحقّ له في الأصل بصحّة موته معك سلمت ما قبلك إلى 
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ورثته الذين لا تشكّ فيهم أنّهم ورثته؛ فتعطي كلّ ذي حقّ منهم حقّه على ذكره 
تقدّم من الكلام، وإلا فلا تعجّل فتبذله إلى من لا تطمئنّ به أنهّ أهله حبّه 

ن خلاصك بها على الحقيقة، ف ن عميت  تهد لنفسك فتأخذ لها بالوثيقة فيكو 
عليك عن معرفة وارثه الطريقة حبّه جهلت أسماءهم وأعيانهم فصرت من أمر 
خلاصك لذلك في حيرة عميقة، وذلك بعد طول اجتهادك في البحث عنهم 

الخلاص لك مع  /378وعدم الدليل عليهم وإياسك منهم، فأبشر ولا تحتر ف نّ /
ذ ليس شيء من دين معسر إلا على من صدّ عنه هذا إن شاء الله ميسّر؛ إ

وأدبر، وأبى طاعة الله واستكبر، وذلك أنّ المسلمين قد افترقوا بالرأي في شأنك 
 حينئذ على ثلاث فرق: 

ا م فهو على ، وإلاليهما قبلك موقوفا حبّه يصحّ ربهّ فيدفع إ ففرقة منهم جعلوا
ثها، ئق باعلاها ويبعث الخهو عليه، ولا غاية لذلك إلى أن يرث الأرض وارث

لا  مَهول، إأو غير ولاوهذا الرأي كأنهّ أشبه بالأصول لثبوته حقّا لربهّ كان مَه
رتك ان بحضن كأنّ حكم الوصيّة به على الصفة حين الموت، وإشهادك عليها م

ده ان وجو إمكعلى هذا الرأي عنك غير منقول لاحتمال صحّة ربهّ من بعدك و 
 في المعقول. 

ف نّهم أباحوا لك وضعه في بيت مال المسلمين، ورجوا     هذه الفرقوامّا 
بذلك خلاصك منه عند ربّ العالمين، وعندي أنّ هذا إذا كان المستولي عليه 
أهل العدل الذين يتقوّون بما في أيديهم على عزّ الدين وضعف شوكة المبطلين، 

قدّم ذكره من تعذّر وجود ولا يحرمون ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين، وفيما ت
مثل هؤلاء في زماننا كاف عن إعادته هنا لمن كان من المهتدين، وعلى تعذّر 
الخلاص بهذا الرأي معلوم لتعذّر القوام به، وأنّ ما ذكر ه لثبوته أثرا مؤثرّا على 
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)ع: عن( العلماء السالفين، ولأنّ الحالة التي يصحّ الخلاص بها على هذا الرأي 
ير بعيد من قدرة الله أحسن الخالقين، وإذا أمكن الخلاص بها فأرجو حدوثها غ

أنهّ قد استحبّ من أهل هذه الفرقة من استحبّ بأن تدفع ذلك القائم بدولة 
المال إن لم يحتجّ إليه لعزّ  /379المسلمين إلى الفقراء بعد قبضه منك لبيت /

ه، وتكون أنت منه الدولة حبّه يكون ضمان ذلك في بيت المال بعد صحّة ربّ 
 من السالمين.

فيوسعك دفعه إلى الفقراء به بعد جهالتك  وامّا ما يخر  عليه راي الفرقة الثالثة
إلا أنهّ يصحّ بعد إنفاذه فتخيّره بين أجره أو غرمه؛ فأيهّما اختار منهما حكم له 
 بخيرته، وإلا فلا تبعة عليك بعد تفرقته ما دمت بحال جهالته، وكان هذا عندهم
خلاصا لك إن شاء الله من حقّه غير أنّ المستحبّ لك أن طصّ به أهل الفضل 
من أهل  لة الحقّ العدل ما وجدوا، ولو كان واحدا، ما لم يصر به غنيّا فهو 
أولى من غيره؛ لأنهّ يتقوّى به على طاعة ربهّ، وأولئك الذين لا فضل لهم غير 

ت منه من شاء الله منهم بقدر مأمونين من معصية الله في إنفاقه، وإن أنل
 مع حاجتهم بعد أن توقّر به أهل الفضل عليهم لئلا منه تحرمهم حسن ذلك 

منك في بذله، وأمّا لزوم الوصيّة به على الصفة حين الموت بعد طلّصك به على 
هذا الوجه فأرجو أنهّ مماّ هتلف القول من أهل هذه الفرقة في وجوبها عليك، 

بهّ بعد صحّته بين أجره أو غرمه لم يكن بدّ عندي من لزوم وإذا ثبت طيير ر 
الوصيّة على هذا من حكمه، ولعلّ من حجّة من لم ير منهم الوصيّة عليك 
واجبة أن لا معنى يوجب وجوبها بعد ثبوت خلاصك منه بتفريقك إيّاه على 

هما لم الفقراء؛ لأنّ فائدة الخلاص طليص المتخلّص به من تبعة المتخلّص منه، وم
تبعة؛ بل  /380يكن كذلك لم يقع عليه اسم خلاصك ولا برئ صاحبه به من /
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لزمته الوصيّة به على الصفة لربهّ بعد هذا من فعل، وأيّ فائدة له في تفرقته مع 
بقاء التبعة عليه؛ فلا يبين لي على هذا صحّة مذهب من ذهب إليه، وإذا لم تب 

من حطّ الوصيّة عنك في تفريقك إيّاه صحّة هذا المذهب لمن ذهبه ثبت مذهب 
على الفقراء إذا خرج له ثبوت خلاصك، ولو احتمل صحّة ربهّ من بعد موتك، 

بطلان طيير ربهّ بين أجره  مع وبطل طييره بين أجره أو غرمه بعدك، ثّ لم يبعد 
أو غرمه بعد أن يثبت خلاصك بتفريقه في حياتك إذا لم يثبت طييره فيه بعد 

قلته طرزا لا عن حفظ لاستوائهما في المعنى، فينظر فيه، ف ن وافق وإلا  مماتك،
 ترك.

إ  العمل به  وما  كرنه من راي هذه الفرقة الثالثة كأنهّ فيما ارجو انهر؛
؛ لأنهّ على المبتلى من غيره أيسر، ومن أنّ حجّته غير وهنة في النظر؛ لأنّ اكثر

اد الخلاص منه رجع به إلى ربهّ الأكبر؛ إذ ذاك المبتلى به إذا جهل ربهّ الأصغر وأر 
ربهّ مَازا لا حقيقة، وهو ربهّ على الحقيقة فيضعه في ذوي الحاجة إليه من عبيده؛ 
لأنهّ تعالى أغنى الأغنياء عنه وعن غيره، وهو القادر على أن يعوّض صاحبه 

حالا أو  الذي تفضّل عليه به آنفا بمثله أو بما شاء من أضعافه ويرضيه عنه به
مالا؛ لأنهّ على كلّ شيء قدير، ولو لم يعاوضه بشيء عنه ما جاز عليه تعالى 
عن ذلك؛ لأنهّ وما ملك مملوكه، وهو مالكه ومالك كلّ شيء؛ فله أن يتصرّف 
في ملكه كيف شاء؛ أحسن العبد أو أساء، سبحانه له ملك السموات والأرض 

على من عسر عليه  /381ذا الرأي /وما بينهما وإليه المصير، وقد فرجّ الله به
خلاصه مماّ لزمه لربهّ لجهالته به، فتأمّله، ولا تهمله؛ بل استعمله من غيره ما 

نفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ ﴿تقصير فيه ولا خداع به، 
َ
َ يَعۡلمَُ مَا فِِٓ أ نَّ ٱللََّّ

َ
ْ أ وَٱعۡلَمُوٓا

َ غَفُور  حَليِم   نَّ ٱللََّّ
َ
ْ أ ، فعلى هذا طرج آراء هذه الفرق [235البقرة:]﴾وَٱعۡلَمُوٓا
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الثلاث، وقد بينّا لك عسرها ويسرها على ما عرفنا به أمرها حبّه يدخل عليك 
ُۥ ﴿الضيق من وجه، والفرج من وجه كما ينبغي  َ يََۡعَل لََّ وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ

ا ٓۥۚ إِ ﴿، [2الطلاق:]﴾مََۡرجَ  ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََلَ ٱللََّّ َٰلغُِ وَمَن يَتَوَكَّّ َ بَ نَّ ٱللََّّ
 ِ مۡرهِ

َ
، فاتقّه وتوكّل عليه وفوّض جميع أمورك إليه، ف نهّ مع المتّقين، [3الطلاق:]﴾أ

لحال فقرك على الفقراء  (1)وهو يحبّ المتوكّلين، ف ن عجزت عن تفريق ما عليك
على رأي من جعل خلاصك منه بتفريقه عليهم حال جهالتك لربهّ، فقد عرفنا 

الرأي التوسّع لك مع عجزك أن تبرئ منه نفسك، ويكون  عن بعض أهل هذا
بهذا عنده خلاصك؛ لأنّ سائر الفقراء ليسوا بأحقّ به منك، كأنّ الذي عليك 
حقير أو خطير، فلا فرق بين ذلك إذا ثبت بهذا الرأي خلاصك بعد أن كنت 

ا؛ إذ لا فقيرا، لكن دَين متعلّق عليك في الذمّة فيشترط المقدار الذي تصير به غنيّ 
زوز براءتك لنفسك منه على رأي من رآها إلا عليه؛ لأنّ السبب الموجب لك 
ذلك هو فقرك لا غير، وعسى أن مخرج في رأي من جعل الحقوق المجهولة ربّها 
هي راجعة إلى حقوق الله فأجاز خلاصك بعد رجوعك إلى الله بالتوبة منها، 

ي عليك قليلا أو كثيرا فلم فعلى قياده وثبوت الخلاص بت؛ كان الحقّ الذ
يشترط معه المقدار الذي تصير به غنيّا تحملته على حال الفقر أو على  /382/

حال الغنى فافتقرت من بعد تحمّله، فكلّ هذا سواء ولو حدث عليك الغنى من 
بعد أن أبرأت منه نفسك، وثبت بذلك خلاصا لك على هذا الرأي؛ لم يكن 

الفقراء على ما يقع لي على معنى ما هرج عليه عليك حين الغنى تفريقه على 
هذا الرأي، وأمّا من منع الخلاص لك منه ببراءتك منه نفسك منهم؛ لأنّك وإن  

                                                 
 ق: لك. (1)
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كنت عاجزا عن تفريقه بحال جهالتك لربهّ لما أنت فيه من الفقر فأنت من أجل 
 هذا في حال العذر، ولو متّ على ذلك؛ فالله يتعالى عن أن يأخذك لما لم تكن
قادرا عليه؛ إذ لا يكلّفك فوق طاقتك، ف ذا ثبت هذا فلأيّ معنى وسع من وسع 
لك أن تبرئ منه نفسك مع أنّ ذلك صدر منك وإليك، فكيف ينحطّ به على 
هذا ما عليك، وعندي أنّ هذا الرأي أقوم قيلا، ومن الأوّل أهدى سبيلا؛ لأنّ 

ك به، ولا تهمل قبل أن الأخذ به الاحتياط، والاحتياط خير ما استعمل، فتمسّ 
تطلب المهلة؛ فلا  هل، ثّ انظر في أصل تعلّق هذا الحقّ عليك أنهّ عن مظلمة  
كانت منك لربهّ أو عن رضى منه لك؛ إذ لابدّ في تعلّقه عليك من أحد هذين 
الأمرين، ف ن كان الذي حملك عليه هو أوّل المذكورين بعد أن كان الشيطان لعنه 

يا، وكنت له مَيبا ملبّيا، فاعلم أنّ الظلم ظلمات يوم القيامة، لا الله لك إليه داع
يكشفها إلا الأداء، ولا زلوها إلا القضاء، ف يّاك والتهاون به والتقصير، وإن قلّ 

نِ  ﴿في خلاصك منه إلى ربهّ ف نّ الأمر غير هيّن،  ِ وَتََۡسَبُونهَُۥ هَير ا وَهُوَ عِندَ ٱللََّّ
َ ﴿، /383/ [15النور:]﴾عَظِيم   صۡلَحَ فَإنَِّ ٱللََّّ

َ
فَمَن تاَبَ مِنُۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهۦِ وَأ

َ غَفُور  رَّحِيم   ، فعجّل في التوبة قبل أن يحال [39المائدة:]﴾يَتُوبُ عَليَۡهِِۚ إنَِّ ٱللََّّ
بينك وبينها، وطلّص من مظلمتك إن كنت موسرا بما تتخلّص به منها، ف ن 

ورثته، ولم هف عليك مقام من حقّ عرفت من ظلمته أو لم  هل من بعد 
الخلاص إليه منك بعد أن علمته، أو من تستدلّ به عليه إن لم تعلمه قد وجدته؛ 
فحينئذ زب عليك الخروج للخلاص من ظلمك إلى حيث هو ما استطعته؛ 
قربت أو بعدت مسافته. فأمّا استطاعته؛ فهي  و استطاعة الحجّ من وجود الزاد 

طريق وصحّة البدن، ووجود ما طلّفه على عيالك الذين يلزمك والراحلة وأمان ال
 عولهم لما يحتاجون إليه مماّ لابدّ منه لمؤونتهم وكسوتهم من حين



 ونالحادي والثمان الجزء  333  قاموس الشريعة

 

خروجك عنهم إلى حال رجوعك إليهم، ثّ يبقى معك بعد هذا من المال ما 
يغنيك عن ذلّ السؤال ويكفيك، ولمن يلزمك عوله من العيال في ذلك الحال، 

هذه الشروط يلزمك الخروج للخلاص مماّ تحمّلته على الظلم بالكمال، ومبه فعلى 
اختلّ شيء منها لم زب عليك الخروج مع اختلالها، وأجزأتك الدينونة بأداء ما 
يلزمك إلى أن  د السبيل بكمال الشروط التي علقا بها لزوم خروجك إن 

تك، والله أولى تيسّرت لك في حياتك، وإلا أوصيت بأداء لازمك بعد مما
بعذرك؛ إذ لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها ف نّ الله شاكر عليم، وإاّا علّقنا 
استطاعتك في خروجك باستطاعة الحجّ؛ إذ هما جميعا فرضان، والفرض بالفرض 

عن خط  منك أو عن  /384أشبه، وأمّا إن كان تحمّلك الحقّ الذي لزمك /
ه الناس بينهم عن تراض منهم على ما رضى من صاحبه لك وذلك مماّ يتعاملون

زري به النفع لهم مثل المداينات المؤجّلات، أو البيوعات المعجّلات، أو 
القروضات التي تلجأ إليها الحاجات أو غير ذلك من وجوه المعاملات، فعلى أيّ 
شيء كان من هذا أو مثله لزوم الحقّ الذي عليك لم يكن خروجك لأجله عليك 

الوجوب؛ كان صاحبه قريبا منك أو بعيدا عنك، لأنّك قد واجبا من حيث 
تحمّلته برضاه فلا عليك وصوله؛ بل عليه هو الوصول إليك إذا أراد منك 
استيفاءه، وأمّا أنت ف ن لم يصلك فوصولك إليه مستحبّ إليك ما كنت 
مستطيعا له موسرا بقضاء ما عليك بلا تحمّل مشقّة فيه، ولا إدخال ضرر به 

عن النبّي عليه أفضل الصلاة  (1)«لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»ذ لذلك؛ إ
والسلام، وإاّا استحبّ لك الخروج على هذا التعجيل الخلاص قبل أن لات 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)



 ونالحادي والثمان الجزء  334  قاموس الشريعة

 

حين مناص لتفكّ به رقبتك وتبرئ به ذمّتك، وتريح الهمّ به عن قلبك حبّه 
ك مشغول عنها تكون متفرّغا لعبادة ربّك؛ إذ لا مطمع لك في التفرأّ لها وقلب

وقد قيل: بغيرها؛ لأنّ سائر جوارحك هي تبع لقلبك؛ لأنهّ هو سلطان عليها، 
"إنّ الدَّين مهمّة بالليل ومذمّة بالنهار"، كان الغريَ فيه من الأخيار أو من 
الأشرار، وهذا عندي صحيح على ما عرفته من نفسي دون نقل، وذلك بعد أن 

ز الجبّار، ف نّي أنصح من استنصحني أن لا ساقني إليه سائق الأقدار من العزي
يعرض لتحمّل الديون ما وجد عن تحمّلها سبيلا، وإن ألجأته الضرورة إلى 

خلاصه منها ما كان به ذا يسار، وقد ذكر  فيما تقدّم  /385تحمّلها؛ فليعجّل /
أنّ لتأخيرات آفات لا تدخل تحت الإحصار، فالله الله في تعجيل خلاصك لما 

لك! ما لم تكن ذا عجز عنه وإعسار، ولا  طل بغريمك بعد مطالبتك ذكرته 
عن النبّي المختار، وأنصف من نفسك  (1)«مطل الغنّي ظلم»حقّه فتظلمه؛ لأنّ 

ما دمت في هذه الدار قبل أن ينصف منك في دار البوار، إلا أن تكون ذا عسرة 
ال الله في كتابه عن وفاء غريمك؛ فعليه لك إلى حال يسرتك الانتظار، كما ق

ة  ﴿المجيد:  ة   وَإِن كََنَ ذُو عُسَۡۡ ، فيجب على كلّ [280البقرة:]﴾فَنَظِرَة  إلَََِٰ مَيۡسََۡ
منكما لصاحبه اتبّاع أمر الله به في حالتي الإعسار والإيسار، ومن علم الله منه 
الخير وفّقه للخير. وإن كان عليه من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصى، 

مظالمهم في أنفسهم وأموالهم ما لا يعدّ فيستقضى؛ إذا دان فيها لله ديانة ومن 
الصادقين بعد أن كان من جميع معاصيه من التائبين النادمين، وكان في طلب 

                                                 
؛ والبخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون 598أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، رقم:  (1)

 .1564؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 2400و..، رقم: 
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أداء ما يلزمه من ذلك من المجتهدين، ولم يكن عن ما بلغت إليه قدرته واحتملته 
زمه؛ إذ كان عن أدائه من العاجزين، طاقته من المقصّرين، ولو لم يؤدّ شيئا مماّ ل

حبّه مات على ذلك مات إن شاء الله سعيدا من الفائزين، ولم يكن من مات 
 عن الايخعند الله بما أعدّه لأهل طاعته من الخائبين، فهذا ما عرفناه في هذا 

؛ أجزاهم الله عنّا جزاء ا سنين، وعن غيره من المسلمين محمد بن روح 
ظم إحسا  من إحيائهم لسنن الدين، ودعائهم غيرهم إلى سبيل وأيّ إحسان أع

أجرها وأجر من عمل  /386من سنّ سنة حسنة؛ فله /وقد قيل: "المهتدين، 
، فعلى هذا؛ فلهم أجرهم ومثل أجور من كان لهم من "بها إلى يوم القيامة

َٰهُمُ ٱقۡتَ ﴿المقتدين،  ٰۖ فبَهُِدَى ُ ِينَ هَدَى ٱللََّّ َٰٓئكَِ ٱلََّّ وْلَ
ُ
ۗ أ فَمَنِ ﴿، [90الأنعام:]﴾دِهۡ

۠ عَليَۡكُم  ناَ
َ
ٓ أ ٰۖ وَمَا مَا يضَِلُّ عَليَۡهَا مَا يَهۡتَدِي لِنفَۡسِهِٰۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّ ٱهۡتَدَىَٰ فَإنَِّ

ۚ وَهُوَ خَيُۡۡ  ١٠٨بوَِكيِل   ُ َٰ يََۡكُمَ ٱللََّّ وَٱتَّبعِۡ مَا يوُحَََٰٓ إلَِِۡكَ وَٱصۡبِۡ حَتََّ
، وما ذكر ه في جوابنا هذا وبيّناه على حسب ما [108،109يونس:]﴾ٱلۡحََٰكِمِيَ 

شرحناه وفصّلناه هذا كان من له الحقّ عليك مشركا، أو مسلما، أو مؤمنا، أو 
مَرما فهم سواء في هذه الأحكام؛ لأنّهم غير مختلفين في أحكام الإسلام؛ لقول 

ُ ﴿الله تعالى في كتابه:  نزَلَ ٱللََّّ
َ
ٓ أ َّمۡ يََۡكُم بمَِا َٰٓئكَِ هُمُ وَمَن ل وْلَ

ُ
 فَأ

َٰفرُِونَ  َٰٓئكَِ هُمُ ﴿ ،[44المائدة:]﴾ٱلۡكَ وْلَ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللََّّ

َ
ٓ أ َّمۡ يََۡكُم بمَِا وَمَن ل

لمُِونَ  َٰ َٰٓئكَِ هُمُ ﴿، [45المائدة:]﴾ٱلظَّ وْلَ
ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللََّّ

َ
ٓ أ َّمۡ يََۡكُم بمَِا وَمَن ل

أحد دون أحد من الأ م ذلك في  ، فلم هصّ [47المائدة:]﴾ٱلۡفََٰسِقُونَ 
 والمدّعي طصيص ذلك عليه إقامة الدليل، والسلام.

فهذا ما فتح الله لي مـن أمـر مـا قـد سـألتني وبـه قصـدتني، وقـد بسـطت الكـلام 
فيه حرصا مـنّي علـى إ ـام معانيـه، ورغبـة فيمـا تـتمّ الفائـدة بـه لمسـتفيديه، ولـولا أنّي 
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رّ بي في تسلســـله واتّصـــاله حـــبه لا ممســـك عنـــان القـــول بعـــد إطلاقـــه وإرســـاله لانجـــ
أطمـــع في انقطاعـــه وانفصـــاله، ولكـــن فيمـــا أورد ه إن شـــاء الله كفايـــة لمـــن مـــنّ الله 
عليـه بالهدايـة، وإلا فلــيس للعلـم غايــة، وقـد بخســه حقّـه مــن ظـنّ لــه نهايـة، وأمّــا أ  

لــم فــ نّي قــد اجتهــدت فيمــا بــه أجبــت حــبّه أنّي للأقاويــل الــتي رفعتهــا عــن أهــل الع
احتججـــت مبالغـــة مـــني في تبيـــين مـــا عنـــه قـــد ســـئلت، فلينظـــر النـــاظر فيمـــا قلـــت، 

 /387وليتأمّل الواقف فيما ذكـرت؛ لأنّي لسـت ممـّن زـول بهـذا الميـدان، ولا لمـن /
له لتناول هذا الأمر يدان، ولكنّي أجبت مـن إليـه دعـاني بعـد اسـتعانتي بالله الـذي 

الجفــــاء الــــذي لا يستحســــن بــــين  هــــو خــــير مــــن بــــه يســــتعان، منتفيــــا بــــذلك عــــن
الإخوان، حاميا من ابتلي بهذا الحقّ أن يحكم عليه بغـير الحـقّ حكّـام هـذا الزمـان؛ 
لأنّ ذلــك غــير بعيــد مــنهم لجهلهــم بمعــاني الآثار، وتغشــمهم فيهــا بغــير بيــان راجيــا 
بـذلك الأجــر مـن الملــك المنـّان؛ لأنّ وجهــه الكـريَ بــه مقصـدي، لا غــيره معتمــدي 

 والإعلان، فما كان في جوابي هذا من حقّ فمن الله، ولله المنـّة علـيّ، ومـا  في السرّ 
كــان فيــه مــن باطــل فمــن الشــيطان لعنــه الله، ولله الحجّــة علــيّ، وأ  أســتغفره تعــالى 
منه، وأحذّر غيري عنه؛ لأنهّ لا زوز قبول الباطل من عالم ولا جاهـل؛ إذ لا آمـن 

سـاني، وإلقـاء الباطـل علـيّ مـن شـيطاني، على نفسـي مـن خطئـي ونسـياني، وزلـل ل
مكيدة منه لأنساني، وخيانة حفظـي أجنـاني لاشـتغالي بهمـوم زمـاني، فالمـأمول ممـّن 
قرأ جوابي هذا أو قرئ عليه أن يتأمّله بتدقيق النظر إليه، فما أبصر منـه مـن باطـل 

يضـيع أجـر ردّ باطله وأصلح زلـله وسدّ خلله؛ لـئلا يغـتّر بـه مـن جهلـه، فـ نّ الله لا 
من أحسن عمله، وما كان فيه مـن حـقّ عمـل بـه وقبلـه؛ لأنّ الحـقّ أحـقّ أن يتبـّع، 
والباطل أولى أن زانب ويدع، وماذا بعد الحقّ إلا الضلال، وما سلم من الضـلال  

 كان حقّا بلا جدال، وأ  أستغفر الله تعالى من جميع ما
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لأنبيــاء اخــاتم  مّــد النــبيّ خالفــت فيــه رضــاه في مقــال أو فعــال، وصــلى الله علــى مح
 يرا بالغـدوّ ليما كثـوإمام الأبرار، وعلـى آلـه الفضـلاء الـذين هـم خـير آل، وسـلّم تسـ

 رأيـــي رأيهـــم،و وقـــولي في جميـــع الأشـــياء كلّهـــا قـــول المســـلمين،  /388والآصـــال، /
ن مــين، وهــذا  العــالموديــني ديــنهم في جميــع الــرأي والــدين، ومــا تــوفيقي إلا بالله ربّ 

ن بـــنبـــه مهنــّـا تـــه مـــن ذق الله إلى ربـّــه المتوكّـــل عليـــه، الراجـــي عفـــوه بعـــد توبأفقــر خلـــ
 خلفان بن محمد بن عبد الله البوسعيدي.

 لخروصــ :ا ومــن جــواب الاــيخ العــا  اع نبهــاس جاعــد بــن  ــي  مســألة:
 يسـتطيع ر وهـو لاوسئل عمّن لزمته تبعة لأحد من أهل الذمّة، وكـان بينهمـا البحـ

ده ويسـلّم ه مـن بلـبير السـنّ، فأرسـل إليـه في ذلـك مـن يسـأل لـه عنـالخروج؛ لأنهّ ك
ائــل لــه مــن ت، والقذلــك إليــه، فرجــع إلّي الرســول فــأخبره أنــّه مــات أو قيــل إنــّه مــا
ن فرّقــه؟ وأيــيهــل لــه  المســلمين أو أهــل الذمّــة أو أنــّه لم هــبر عنــه بحيــاة ولا مــوت؛

ســعه أن ي؟ وهــل و أهــل الذمّــةيفرّقــه إن جــاز لــه؟ وهــل زــوز في فقــراء المســلمين أ
 يأخذ بقول أحد من المسلمين أم لا؟ 

أرجـــو أنّ هـــذا ممــّـا هتلـــف فيـــه إذا كـــان لا يرجـــو لـــه أوبـــة ولا وجـــودا في  قـــال:
أن يكــون علــى الدينونــة بالقضــاء لمــن  ويعجبــيموضــع، وإن لم يصــحّ معــه موتــه، 

ه بجهــده حــبّه لزمــه لــه مــن شــيء مــبه وجــده، وقــدر علــى الأداء، وعليــه الســؤال عنــ
الله مـــن  /389إذا حضـــره المـــوت قبـــل الـــتخلّص أوصـــى بـــه علـــى ســـبيل مـــا أمـــره /

له في هذا الموضع أن يفرّقه على الفقراء، وإن فرّقه لم أقـل إنـّه  يعجبي ولاالوصيّة، 
في الإجـازة قـولا أعقبـه  أخطأ وجه الحقّ دينا، لمــــا رفـع الشـيخ أبـو الحـواري 

أن لــيس لــه ذلــك، وأنــّه بحالــه حــبّه يقــدم أو يصــحّ معــه  مصــرّحا: إنّ العمــل علــى
موته، و ن كذلك نقول، ف ذا صحّ معه موته بشهرة حقّ، أو بشهادة عـدلين مـن 
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المســـــــلمين أو مـــــــن أهـــــــل الذمـــــــة؛ أدّى ذلـــــــك إلى ورثتـــــــه في الحكـــــــم، وكـــــــذلك في 
مـن  الاطمئنانة بخبر ذلك المرسل له إذا كان ثقـة في دينـه أو كـان مـن المخـالفين أو

أهـــل الذمّـــة، وإن لم يصـــحّ لـــه وارث بحـــال أبـــدا؛ فـــالوقوف حكـــم ذلـــك في ذلـــك، 
إنّ لــه أن . وقيــل: وعليــه الوصــيّة بــه علــى الصــفة علــى هــذا القــول عنــد لزومهــا لــه

حيـث مـا كـان، وهـذا أصـحّ. وإذا . وقيـل: يفرّقه على فقراء بلد الـذي لزمتـه التبعـة
لذمّــة أو المســلمين؛ فكلّــه لا أراه خارجــا ثبــت لــه أن يفرّقــه وفرّقــه علــى فقــراء أهــل ا

مــن صــواب الــرأي، ولكنّــه في الوصــيّة عليــه بــه بعــد ذلــك اخــتلاف مــن القــول إذا  
كان قد فرّقه على وجه ما زوز له. وإن كان رسوله إاّا رفع إليه عمّن أخبره بموتـه 
مـــــن أهـــــل الذمّـــــة؛ فـــــذلك أضـــــعف، ولكنّـــــه لا يبعـــــد أبـــــدا عـــــن أن يلحقـــــه معـــــنى 

نانة على معنى هذا كلـّه إذا كـان المخـبر لرسـوله بموتـه ثقـة في دينـه، والرسـول الاطمئ
لــذلك مــأمو  علــى معرفــة ذلــك، وإن لم يكــو  كــذلك أو أحــدهما؛ لم يكــن لــه أن 

مــا قــد يثبــت لــك القــول  /390يقبــل ذلــك علــى حــال؛ بــل يرجــع الأمــر فيــه إلى /
في الــرأي لم يعــب. وعلــى  فيــه آنفــا، ومــن أخــذ بقــول مــن أقاويــل المســلمين الجــائزة

الآخذ أن يأخـذ بمـا يـراه أعـدل، ولا زـوز لـه مخالفـة الأعـدل في الرخصـة علـى غـير 
ضـــرورة إليهـــا، فـــ ن لم يبصـــر الأعـــدل مـــن الآراء فليشـــاور مـــن يرجـــو عنـــده معرفـــة 
ذلـــك، فـــ ن عـــزّت المشـــاور عليـــه تحـــرّى العـــدل، وأخـــذ بـــه علـــى صـــحّ مـــا قيـــل، ولا 

نظر، ولا على الانقياد لـدواعي الـنفس والبطـر، والقـول يكون ذلك على الإهمال لل
 في هذا واسع، والله أعلم.

وفيمن لزمه من المسلمين حقّ لرجل من المشركين فمـات مـن لـه  ومنه: مسألة:
الحــقّ قبــل أن يؤدّيــه إليــه فيــتخلّص ممــّا لــه عليــه، ولم يصــحّ معــه وارثــه إلا مــن قــول 

تهم أنّ هــذه زوجتــه أو أمّــه، وأنّ هــذا أبــوه أهــل ملّتــه؛ أزــوز لــه أن يقبلــه مــن شــهاد
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أو ابنــه أو أخــوه أو عمّــه؟ فــنعم، إذا كــانوا في ديــنهم عــدولا، وإلا فــلا جــواز لــه إلا 
علــى رأي في شــهود الشــهرة إذا اطمــأنّ قلبــه إلى قــولهم فــزال ريبــه لمــن رامــه فــأظهره 

 قولا.
ن كـا  ا؟ وإوقلت في هذه الزوجيـّة أصـحيحة هـي أم ثابتـة في حكمهـا وترثـه بهـ

كـون مـنهم يكحـة أن من قوم يدينون بنكاح ذوات ا ارم؛ فـلا يؤمنـون في أمـر المنا 
ا ن من فسـادهما يكو  ذلك؟ فنعم، ما لم يصحّ باطلها المانع لميراثها في الأصل، أو

 لإقرار أو بيّنة تقوم به في العدل، والله أعلم.
زيادة  ذا فيــهبضــه منــه إفي رجــل لــه حــقّ علــى مشــرك، ولمــاّ أن ق ومنــه: مســألة:

 ص فوجــد الرجــلطمعــا فيهــا، ثّ إنــّه نــدم وأراد الخــلا /391عــن حقّــه، فأخــذها /
ا خـروج أم مثل هذ قد مات وسأل عن ورثته فقيل له: إنّهم بأرض الهند؛ أيلزمه في
لم، ه مـن المظـاه؛ لأنّ لا؟ فنعم، إن صحّ معه أنّهم في موضع معلوم يمكنه الوصول إلي

 الاستطاعة من أن هرج فيه لأداء ما عليه. فلابدّ له مع
أمانــة  وجعلهــا فــ ن يلزمــه الخــروج وميّــز هــذه التبعــة فأخرجهــا مــن مالــهوقلــت: 

لا يــبرأ مانه، فــعنــده؛ أيــبرأ منهــا، أم لا خــلاص لــه إلا أن يوصــي بهــا؟ فهــي في ضــ
عليـــه مـــبه مانـــة، و مـــن لزومهـــا بمثـــل هـــذا أبـــدا، ولا يصـــحّ لـــه أن تتحـــوّل بـــه إلى الأ

 ضره ما به تلزمه الوصيّة قبل الخلاص منها أن يوصي بها.ح
فـ ن لزمـه الخـروج وأمكنـه فخـرج، ولم يعـرف الورثـة، ولا وجـد مـن يقبـل وقلت: 

قولــه مــن المســلمين ولا غــيرهم مــن ثقــات المشــركين؛ مــا الوجــه في إنفــاذ هــذه التبعــة 
ة توجبـــه في علــى هــؤلاء الورثـــة؟ فــلا أدري أن لـــه وجهــا في دفعهــا إلـــيهم إلا بصــحّ 

الحكــم، أو اطمئنانــة  يــزه في الواســع عنــد أهــل العلــم، وإلا فهــي علــى حالهــا باقيــة 
لأهلهــا، ولا أعلــم أنــّه هتلــف فيهــا إلا أن ييــأس؛ فــلا يرجــو معــرفتهم في يــوم وهــم 
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فقراء؛ فيعطى كلّ واحد مـنهم قـدر ميراثـه منهـا مـا لم هرجـه إلى الغـنى علـى أنـّه إن  
 له، وإلا فهو لفقره على رأي من أجازه. كان وارثا فذلك الذي

ـــة لاوقلـــت:  ن نســـب مـــغيرهـــا  في زوجاتـــه إذا لم يكـــن بينـــه وبيـــنهنّ إلا الزوجيّ
كــــذلك،   نعم، هـــويحـــرمهنّ عليـــه نســـبا ولا غـــيره؛ ألهـــنّ المــــيراث مثـــل المســـلمين؟ فـــ

 ولا أعلم هتلف في ذلك. /392/
عــد برفتهم س مــن معــإن عمــي أمــر هــؤلاء الورثــة علــى هــذا المبتلــى فــأيوقلــت: 

 البحث عنهم؛ ما يعجبك له؟
ص، وإن لان الخـمـإنّ لـه في تفريقهـا علـى الفقـراء وجهـا  وان اقول علـى هـذا:
 بله أكثر.نّ ما قأمّة العدل وأخبره بها فوجه آخر إلا ئدفعها إلى من يكون من أ

لــده، أم قــه في بفي هــذا الحــقّ إن صــار للفقــراء؛ فهــل لمــن عليــه أن يفرّ وقلــت: 
في  لــه جــاز لــيس لــه إلا في بلــد مــن هــو لــه؟ ففــي أيّ موضــع فرّقــه علــى مــن صــار

 هذا الرأي فأجزاه.
فقــد ين؟ ء المقــرّ في هــذه التبعــة مــن أولى بهــا فقــراء أهــل الشــرك أو فقــراوقلــت: 

علــى قــول و ركين. في هــذا الموضــع علــى هــذا الــرأي: إنّهــا  عــل في فقــراء المشــ قيــل
 /393المسلمين./ فيجوز أن  عل في فقراءآخر: 

  



 ونالحادي والثمان الجزء  341  قاموس الشريعة

 

الباب الخامس فيمن قبض من أحد شيئا بعد أن أقرّ به لغيره أو قبل، ثمّ 

 قبضه اليد التي قبض ذلك منها، وصفة اليد

 ؟ نـده زمـاعمـن أخـذ كتـابا مـن حصـن المسـلمين وخـرج بـه، وتّم ابن عبيـداس: 
ي قبضــه؛ ذذلــك الــ ف نــّه يقبّضــه أحــدا مــن ثقــات المســلمين. وأمّــا إذا كــان في وقتــه

كـذلك لمين. و يقبّضه أحدا من ثقات المسـ وقول:يكفيه تركه في موضعه.  فقول:
كـذلك وضـعه. و إذا أخذ من ربعة المسجد فجـائز لـه تركـه في موضـعه؛ لأنّ ذلـك م

 لم.الله أعإن أخذ كتابا من بيت رجل وتركه في موضعه؛ ففي ذلك اختلاف، و
وفـة إذا لكتـب الموقوا:  مسعود بـن رمضـاس النـزوي مسألة عن الايخ

ز لــه نهــا؛ جــامأخــذها أحــد مــن يــد مــن هــي في يــده، وردّهــا إلى اليــد الــتي أخــذها 
 ذلك، والله أعلم.

نهـا ما ونقرأ وندخل حصن الإمام ونجد كتب العلم نأخذه ومن غيره: مسألة:
 ونردّها إلى ذلك الموضع؛ أنبرأ على هذا أم لا؟ 

ضـعها، في مو  تركهـا   يضـ  عنـديإن كان ذلك الموضع مَعولا لهـا؛  الجواب:
 مّـا الخـلاصهـا. وأترك   يعجبـيوإن لم زعل لها ذلك الموضع وكـان غـير حـرز لهـا؛ 

يســت . وإن أمنهــا إن لم تصــل إلى أصــحابها بعــد قبضــك لهــا؛ فقيمتهــا لأصــحابها
الله لمين، ومـــن معرفـــة أصـــحابها بعـــد الاجتهـــاد؛ فتـــدفع الضـــمان لبيـــت مـــال المســـ

 اعلم.
في  وســـألته عمّـــن زـــد كتـــابا:  صـــا  بـــن ســـعيد الاـــيخمســـألة عـــن 

 مسجد؛ أزوز له أن يقرأ منه ويتركه في موضع أم لا؟ 
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ركـه فيـه. تحفظـا لـه؛ فـلا ضـمان عليـه إن  /395إن كان ذلـك الموضـع / قال:
مانه، ضـبرأ من يوإن كان ليس بموضع حفظ؛ فعليه حفظه حبّه يصل إلى ربهّ، ثّ 

 والله أعلم.
أ منــه وفــا ليقــر وفــيمن أخــذ كتــابا موق الخروصــ : اع نبهــاس لاــيخمســألة عــن ا

  الله؟ ينه وبينمن يد رجل غير ثقة ولا أمين، ورجّعه إليه؛ أيبرأ منه فيما ب
لـى رأيـه  نـّه عفمـن أجـازه؛  لقولففي برأته هرج معنى الاختلاف بالـرأي  قال:

في  م بمــا عنــده أعلــاللهمــن لم زــزه ف نـّـه لا بــرأة لــه علــى هــذا الــرأي، و . وقــوليــبرأ
ن يعمـل بـه أ لـرأي أنهذا، وأ  لا أدريـه، إلا أنّي أرجـو لمـن عمـل بمـا جـاز لـه مـن ا

 ال.يكون سالما عند ربهّ؛ إذ لا زوز عندي في هذا إلا ذلك على ح
نـدي أحـد وإذا أقرّ ع:  سليماس بن محمد بن مداد مسألة عن الايخ

قبضــته و الأرض  مانــة عنــدي"، وتركــه فيأنّ "هــذا الشــيء لــيس هــو لي، وإاّــا هــو أ
إذا  ال:قــــم لا؟ أأ  مـــن الأرض؛ أزـــوز لي أن أردّه عليـــه؛ كـــان ثقــــة أو غـــير ثقـــة 

لا بأس عرفـــت وصـــحّ معـــك أنّ ذلـــك الشـــيء هـــو الـــذي تركـــه، وأنــّـه مـــن يـــده؛ فـــ
ء لــيس الشــي إنّ هــذا" عليــك عنــدي علــى هــذه الصــفة أن تــردّه إلى اليــد. وقولــه:

 .دي؛ يزيل حكم ذلك الشيء من يده، والله أعلمهو لي" بإقرار عن
وفــيمن  الخروصــ : الفقيــه اع نبهــاس جاعــد بــن  ــي  مســألة عــن الاــيخ

أو مـن  ن يديـه،مـقبض من أحد شيئا؛ هل له فيه بعد أن أقرّ بـه لغـيره بعـد قبضـه 
ثقـة  منزلـة الفيلى حال يليه، أو من قبله أن يردّه إليه، وإن لم يكن معه في الحين ع

 لأمين؛ أو ليس له ولا عليه؟ وا
ر مـــن ل أظهـــفـــالاختلاف في جـــوازه لـــه في كـــلا الـــوجهين. وإن كـــان الأوّ  قـــال:

  دين.فيالثاني ترخيصا؛ فالرأي لازم له بما فيه من تشديد في رأي لا 
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 وما معنى اليد من قولهم في القبض والردّ؟  قلت له:
لـــى عحـــدها لجارحـــة و فعســـى في المـــراد منهـــا أن يكـــون هـــو الإنســـان لا ا قـــال:

  ه يأتي علـىك؛ لأنّ الانفراد في هذا المكان، فيخرج عنه من لا له يدان، وليس كذل
ــــده؛ فهــــو في جــــوازه ردّه، وإ ــــده، وإن لم يكــــن مــــن ي ن خــــصّ كــــلّ قــــبض مــــن عن

 بذكرها؛ فلعلّه لما هي له من هذا في الغائب على أمرها.
ه؛ أيـــبرأ إياّ  /396/فـــ ن أمـــر بـــه أحـــدا أو أرســـل بـــه رســـولا وأعطـــاه  قلـــت لـــه:
ن و فيجــوز أن يكــ فهــذان كأنّهمــا والعلــم عنــد الله منــه بــدلان، قــال:بــذلك أم لا؟ 

رهـان وإلا بلـه مـن  فيه على ما فيه الأولى من قول في رأي جاز عليه، ف ن صحّ لما
 فدع ما لا دليل على ما به من بيان.

لاص ه الخـيـف ن تلف الشـيء مـن يـده علـى مـا بـه يضـمنه، فتعـذّر عل قلت له:
لـى مـا ه منـه عإلى من أقرّ له به؛ أيحسن عندك أن يتخلّص من ذلك إلى مـن قبضـ

 مرّ في وصفه؟ 
ير ذه؛ لأنـّه غـهـلحالـة قد قيل في غرمه: إنهّ لا زـوز لـه أن يسـلّمه إليـه، وا قال:

دي يحســن عنــفالعــين إلى قبضــها منــه، ولا أعلــم أنــّه هتلــف في هــذا مــن حكمــه، 
 ثقــة إلى غــير أجــوّز أداءه لمــن عليــه، لا عــن رأي مــن لــه علــى هــذا في مضــمون أن

ة ا بي مـن قلـّلـرأي لمـاولا أمين فأخالف إلى غير ما قاله أهـل البصـر، وأ  دونهـم في 
 النظر، والله أعلم.

؛ أيـبرأ لا أمـينوفـيمن أخـذ كتـابا موقوفـا مـن يـد رجـل غـير ثقـة و  وعنه: مسألة:
 إن ردّه إليه من بعد أن قرأ منه أم لا؟ 

لأوّل اير أنّ لا يــبرأ، غــ وقــول:يــبرأ.  فقــول:قــد قيــل في هــذا باخــتلاف؛  قــال:
 ذلك. أكثر ما فيه من قول المسلمين، والله أعلم بالصواب. فينظر في
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وفــيمن أخــذ شــيئا مــن :  عبــد الله بــن محمــد القــرس مســألة عــن الاــيخ
ا يــوزن؛ الخــلاص منــه، وقــد أتلفــه هــو ممــّ (1)يــدي رجــل علــى وجــه الســرق، وأراد لــه

أززيه إن سلّم له عوضه من ذلك الشـيء نفسـه؟ أرأيـت إن أقـرّ عنـده أنـه لفـلان، 
وكان إقراره قبل أخذ الشيء أو بعـده؛ لأنـّه قـد تلـف نفسـه؛ أكلـّه سـواء، ويـبرأ إن 

 أعطى من هو في يده على كلا الوجهين جميعا، أم بينهما فرق؟ 
لمـال علـم أنـّه مسـروق، وأنـّه إن كـان هـذا الآخـذ لهـذا اقولـه: أ فالذي الجواب:

سرقه من مال فلان بصحّة أو إقرار من في يـده، وعلـم أنـّه لفـلان؛ فـلا يسـلّمه إلا 
إلى صــاحبه. وإن تلــف وأراد الخــلاص منــه؛ فمثلــه أو قيمتــه إن لم يوجــد لــه مثــل. 
وإن لم يعلـــــم صـــــاحبه أو تعـــــذّر الخـــــلاص منـــــه بعجـــــزه عـــــن الوصـــــول إلى صـــــاحبه 

إنــّـه يـــردّ ذلـــك الشـــيء إلى  المســـلمين: فقـــد قـــال بعـــضبوجـــه الخـــلاص؛  /397/
اللــصّ الــذي أخــذه منــه، ويأمـــره بتقــوى الله وذلــك خلاصــه منــه، وإن تلـــف وأراد 
 الخــلاص منــه كمــا ذكــرت ممــّا لــه مثــل، أو لم يكــن لــه مثــل، وأراد أن يســلّم قيمتــه؛

تبعــد مــن إنــّه يبعــد مــن الحــقّ ولم أجــده مصــرّحا إلا أنّ إشــارة الأثــر لا  قــول:أ فــلا
إنّ اللصّ والغاصب في هذه المسألة مخاطبـان بالخـلاص مـن ذلـك،  وقالوا:الجواز. 

ومتعلّــق الخــلاص بــذمّتهما، ويلزمهمــا الخــلاص في الحيــاة والوصــيّة عنــد الوفــاة، ولا 
أقول إنهّ مخطئ إن فعـل كمـا وصـفت لـك؛ كـان أقـرّ أنـّه لفـلان قبـل أخـذه الشـيء 

ثّ أقـرّ أنـّه لفـلان سـرقه منـه بعـد أن ائتمنـه عليـه فمـا   أو بعده، وأمّا إن ائتمنه عليـه
كان في الحياة وكان الشيء قائمـا بعينـه فلمـن قبضـه علـى وجـه الأمانـة الخيـار؛ إن 
شاء سلّمه لمن قبضه مـن يـده علـى وجـه أداء الأمانـة ووجـه اليـد، وإن شـاء دفعهـا 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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ل أن يقبضــها منـه ف نـّـه إلى مـن أقـرّ معــه أنّهـا مسـروقة، وإن أقــرّ عنـده أنـّـه سـرقها قبـ
لا يســلّمها إليــه، ولا ينبغــي أن يقبضــها منــه إلا علــى نيــّة التوصّــل بهــا إلى صــاحبها 
إن رجـــا أنـّــه يقـــدر علـــى ذلـــك، وإن قبضـــها بجهالتـــه ثّ أراد التوبـــة ممـّــا دخـــل فيـــه 
والخــلاص ممــّا قبضــه؛ فــلا يســلّمها إلا إلى ربّهــا المســروقة منــه، إلا أن لا يقــدر عليــه 

مها إلى من قبضها منه، ويقـول لـه: قـد قلـت كـذا وكـذا، فـ ن كـان كمـا قلـت فيسلّ 
في معــــنى الخيــــار لــــه علــــى الوجــــه الأوّل أن  ويعجبــــيفــــتخلّص منهــــا إلى أهلهــــا، 

ويقــول: إن أراد أن يســلّمها إلى الــذي ، يحضــرهما جميعــا ثّ يســلّمها إلى أيهّمــا شــاء
رقها مــــن فــــلان، والله أعلــــم. ســــلّمها إليــــه أ  شــــاهد علــــى هــــذا أنــّــه قــــال: إنــّــه ســــ

/398/ 
مسألة: ومن جواب الايخ هلال بن عبد الله بـن مسـعود العـدوي الصـائ  

ومــا تقــول ســيّدي في رجــل ابتلــي  النــزوي إلى الاــيخ ســا  بــن ســلطاس الــوهي :
بالــدخول مــع ســلطان الجــور وقبّضــه أمــوالا ومراكــب وبضــائع ودراهــم وغــير ذلــك؛ 

جائرا زـبي رعيّتـه علـى غـير حمايـة ولا زيادة عـن حـريمهم؛ أقرّ بهنّ لبيت المال وكان 
ما حكـم هـذا المـال وهـذه المراكـب؟ ومـا خـلاص مـن قبضـهنّ مـن عنـده وراجعهـنّ 
إليــــه؟ وكــــذلك نــــول المراكــــب مــــن عنــــد مــــن ركــــب فــــيهنّ؟ وكيــــف صــــفة القــــبض 
للمراكـب؟ وكـذلك إذا سـيّره فـيهنّ إلى بعـض القـرى وأمـره أن يعطـي الجـيش الــذي 

من المال الذي أقرّ به لبيت المـال أوّل نـول المراكـب؛ مـا خلاصـه مـن ذلـك؟ فيهنّ 
وكذلك إذا أخذه لنفسه من هذه الدراهم أو أعطاه غيره بغـير أمـر هـذا السـلطان؛  
كــان الــذي أعطــاه فقــيرا أو جبــّارا عتيــّا، وشــيء بقــي في يــده مــن بضــائع أو دراهــم 

ا الرجـل في هـذا الأمـر بجهلـه؛ أو خشب من المراكب أو ثيابا منها؟ وإذا دخل هذ
هــل لــه عــذر في ردّ هــذه الأشــياء إلى اليــد الــتي قبضــته إيّاهــا، وهــل فــرق بــين الــذي 
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قبضــوه إيّاه وبـــين الــذي قبضـــه مــن أيـــدي الــذين ركبـــوا في المركــب وحملـــوا متـــاعهم؛  
كان النول مـن رؤوسـهم أو منـه؛ أعـني المقـبض لـه هـذه الأشـياء؟ وكـذلك مـا حملـه 

كـــب للنـــاس وحســـب أجرتـــه لنفســـه؛ كـــانوا قـــد جعلـــوا لـــه ذلـــك أو لم في هـــذه المرا 
زعلوا؟ وكـذلك مـا وضـعه فيهـا بغـير أن تسـير بـه؛ هـل يلزمـه في وضـعه فيهـا شـيء  

بـــــه المراكـــــب قلـــــيلا أو كثـــــيرا، أم إاّـــــا يلزمـــــه بقـــــدر الأجـــــرة  /399كـــــان ســـــارت /
 للحمل؟ 
تـــذهب، ويمكـــن أمّـــا مـــن قـــبض أمانـــة ممـّــا  ـــيء و  :-وبالله التوفيـــق- ابالجـــو 

إحرازها لليد التي قبضـتها منهـا مـن يـد أحـد، ثّ ردّهـا علـى اليـد؛ فجـائز في بعـض 
قول المسلمين؛ أقرّ بها من بيده قبل القبض أو بعده، وأكثر القول يضـيق إذا كـان 
الإقرار قبل القبض وهو قادر على أهلها، وذلك إذا كـان المقـبض غـير ثقـة عليهـا، 

نــة غــير قــادر علــى أهلهــا، فالرخصــة لــه أوســع مــا دامــت وكــان القــابض لهــذه الأما
بعينها قائمة، وأمّا إذا كانـت الأمانـة مرجعهـا للفقـراء فأعطاهـا أهلهـا؛ فلـيس عليـه 
ــا مــن أعطــاه مــن لا يســتحقّ هــذه الأمانــة؛ فهــو ضــامن لــذلك  في ذلــك غــرم، وأمّ

ء الـــذي وضـــعه في الفقــراء، وكـــراء الشــي فيعجبــيللفقــراء، وأمّــا مـــا بقــي في يـــده؛ 
أصـــله للفقـــراء؛ فهـــو للفقـــراء، وكـــذلك غالتـــه. وأمّـــا صـــفة القـــبض في مثـــل هـــذا أن 
يكون ذا يـد فيـه، ويمكنـه التصـرّف فيـه بـلا دافـع لـه عـن ذلـك. وأمّـا مـا وضـعه فيـه 
ولم يسر به، ولم يتولّد ضـرر منـه علـى ذلـك؛ فكـراء الحفـظ لـه إذا خرجـت في عنـاء 

الأمانـــة، فـــ ن كـــان مـــن أهلهـــا؛ فيجـــوز لـــه المثـــل، وأمّـــا مـــا أخـــذه لنفســـه مـــن هـــذه 
ذلــك. وإن كــان غنيّــا؛ فلــيس لــه ذلــك، وكــذلك مــا بقــي في يــده؛ فمرجــع الجميــع 
للفقــراء مــن هــذه الأمانــة، وإذا ســارت هــذه المراكــب بمــا وضــعه فــيهنّ؛ فلهــنّ أجــرة 
المثل إن كان مّمن يستحقّ أجـرة، وأمّـا كـلّ أمانـة لا زـيء ولا يـذهب فقبضـها غـير 
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ذلــك مــن  /400؛ فهــو ضــامن لهــا إن أدرك خلاصــها لنفســها؛ كــان عليــه /أهلهــا
مالــه، وإن لم يــدرك؛ فعليــه قيمتهــا، ولا زــوز لــه أن يقبّضــها اليــد الــتي أدخلتــه فيهــا 
إذا كانـــت غـــير مأمونـــة عليهـــا وقبضـــها التصـــرّف والعمـــل فيهـــا، وهـــذا في الأصـــول 

 والماء والمنازل وما أشبه ذلك، والله أعلم.
فعلى  قال:ما تقول في هذا؟  الخروص (: )للايخ جاعد بن  ي قلت له 

مــا عرفنــاه في الجبــابرة مــن قــول المســلمين إاّــا في أيــديهم حكمــه لهــم، ولــورثتهم مــن 
بعــدهم، وبيــت مــالهم كــذلك مـــا لم يصــحّ أنـّـه لغــيرهم أو مـــا يصــحّ منــه مــن شـــيء 

لــى هــذا فمــا لأحــد مســمّى بــه، فيكــون لــه أو يصــحّ أنـّـه مــن جبــايات الظلــم، وع
أنفذه من شيء عـن أمـره ولم يصـحّ أنـّه لغـيره؛ فـلا ضـمان عليـه، ومـا أخـذه لنفسـه 
علـــى هـــذا مـــن مالـــه أو أعطـــاه غـــيره بغـــير أمـــر الســـلطان ولا رضـــاه ولا دالــّـة عليـــه 
بالرضى؛ فعليه ردّه إليه. ف ن لم يقدر على ردّه؛ لزمه غرمه، والقول كذلك في نـول 

ر لـه بقبضـه إذا خـرج بهـا ظـاهر الحكـم لـه لا لغـيره. وإن  المراكب في إنفاقه مع الأم
كــان قــد قبضــه لــه ممـّـن عليــه بــلا أمــر، وخــرج علــى غــير معــنى الأمانــة؛ فهــو مــال 
مضــمون إلى مــن أخــذه منــه علــى غــير الرضــى. وإن كــان بالرضــى وطيــب الــنفس 
ه وأمروه بتسليمه إلى السـلطان؛ فهـو لهـم أمانـة حـبّه يبلـغ السـلطان، فـ ن تعـدّى فيـ

أو قصّر في حفظه فتلف؛ ضمنه لهم. وإن كان بأمر السلطان؛ فهو أمانة له. وإن 
أنفذه فيما أمره به؛ فلا شيء عليه. وإن أتـى فيـه شـيئا ممـّا يلـزم فيـه الضـمان؛ فهـو 
للسلطان، ولا زوز له أن زعل لنفسه أجرة شيء مماّ حملـه فيهـا بالأجـرة بغـير أمـر 

ومـا وضــعه فيهـا مــن شـيء وكـان لمثلــه أجـرة؛ فعليــه لـه مـن ربّهــا، ولا رضـى منــه لـه، 
سارت به أو لم تسـر إلا أن يكـون أباح لـه ذلـك، وإن لم يكـن لمثلـه أجـرة  /401/

ولا لوضعه على هذه المراكب مضرةّ؛ فلا شيء عليه. وإن استحلّ ربّها على معـنى 
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يئا لا التنــزهّ؛ فحســن في باب الــورع، وفي الأصــل أنــّه لا زــوز لــه أن يحمــل فيهــا شــ
يلزم حمله فيها بأجـرة، ولا غيرهـا بغـير إذن ولا أمـر ممـّن هـي لـه، ولا اسـتبدال عليـه 
بالرضــى، إلا أن يكــون شــيئا لا يكــون لمثلــه أجــرة ولا عليهــا في حملــه مضــرةّ. ومــا  
كــان لــه أجــرة؛ فهــي للســلطان علــى مــن هــي عليــه؛ لأنّهــا في الحكــم تبــع لهــا. وإن  

منه بعـد ذلـك أنـّه لغـيره أو مـا صـحّ مـن شـيء؛ كان قد صحّ في هذا الذي قبضه 
فهو لمن صـحّ لـه كـذلك أمانـة؛ فيـؤدّي إليـه إن قـدر عليـه. وإن كـان قـد أتلفـه عـن 
رأيــه أو بأمــر الســلطان لــه أو مــا أتلــف منــه كــذلك؛ فهــو مضــمون عليــه حــبّه يــردّه 

اءة لـه إلا إليه أو إلى من يقوم فيه مقامه. ف ن لم زد إلى ردّه سبيلا؛ فالغرم، ولا بر 
بهذا أو يصحّ معه أنّ السـلطان في موضـع إتلافـه بأمـره أدّى ذلـك بالعـدل إلى مـن 
هــو لــه، أو يصــحّ معــه رجوعــه إلى أهلــه بــلا غرامــة لمــال ولا عنــاء يكــون لمثلــه أجــرة 
علـى حـال، أو يصـحّ أنّ أحـدا تـبرعّ في طليصــه مـن ضـمانه فتطـوعّ؛ ويتمّـه ويرجــع 

جــه مــا يكــون لــه بــراءة مــن حلّهــم، أو مــا أشــبه ذلــك إليــه بالعــدل أو يحلــوه علــى و 
وإلا فــلا. وإن صــحّ معــه فيــه أنــّه مــن الجبــايات الــتي يأخــذونها مــن النــاس وزبونهــا 
علـــى غـــير الوجـــه الـــذي ينبغـــي مـــن عـــدلها؛ خـــرج فيـــه مـــن قـــول المســـلمين بالـــرأي 

بالحـقّ مـن الحجّـة، أو في شـيء  /402اختلاف، وعلى ثبوته لهم حبه يصـحّ فيـه /
منــه أنـّـه لغــيرهم، وجــواز إلحاقــه علــى حملــه لمــا لا يــدرى مــن ربـّـه لخروجــه بمعــنى ذلــك 

هم أولى به وورثتهم مـن بعـدهم، ولا  قالت فرقة فيه:اتّسع فيه القول بالرأي حبّه 
يحلّ أخذ شيء مـن ذلـك، إلا أن يصـحّ ظلمهـم لأحـد في شـيء ويؤخـذ فيـه بعينـه 

جّـــة مـــن البيّنـــة العادلـــة فيـــه بـــوزن أو كيـــل؛ ويـــردّ إلى أهلـــه، فـــ ن لم يعلـــم وصـــحّ بالح
 فليؤخذ مماّ يكون في أيديهم أو في بيت مالهم، وإلا فهم بما في
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مـد محوأرجـو أنـّه  ، وكذلك عن اع عبد الله في جوابه يوجـد،بيوت خـزائنهم أولى
 . لأحب إليه، ومذكور في آخره أنهّ هو ا بن محبوب

يـه المعمـول علو خوذ بـه إنهّ هـو المـأ اي:وفي قول اع الحواري وغيره في هذا الر 
 ليـه وأمـره؛إن زـبى فيما أدركوه، وعلـى قيـاده في هـذا المبتلـى، فمـا أنفـذ عـن رأي مـ

د مضـــى يره، وقــفــلا شــيء عليـــه فيــه؛ لأنـّــه مالــه حـــبّه يصــحّ في شــيء معـــه أنـّـه لغـــ
لا فـــفـــع بـــه؛ إنــّـه مـــال حشـــريّ لا ينت وقالـــت فرقـــة اخـــر  فيـــه:القـــول في ذلـــك. 

لـى لّ الأثـر عدو، وقـد له، كأنهّ يذهب فيه إلى أنهّ بمنزلة مالا يـدري لمـن هـ يتعرّض
كمــه، حصــول في أنّ القــول بهــذا فيمــا لا يعــرف ربــّه مــن شــيء هــو الأقــرب إلى الأ

ـــو ســـعيدوأرجـــو أنّ القائـــل لـــذلك فيـــه   ن فـــ، وعلـــى هـــذا  هـــو الاـــيخ اب
ه؛ ن ضـياعفـا مـتعرّض لـه فأخـذه علـى غـير وجـه مـا زـوز لـه مـن حفظـه لأهلـه خو 

فيوصـى بـه  لّص منـهفهو له ضامن حبّه يؤدّيـه إلى ربـّه، أو يحضـره المـوت قبـل الـتخ
لـه غرمـه. زمـه لأهعلى الصفة، فـ ن أتلفـه أو تلـف علـى يديـه ولم يقـدر علـى ردّه؛ ل

مانـة يكـون، ومـا فهـو في يـده بمعـنى الأ /403وإن كان أخذه له لمعنى حفظه لهم /
نـّه فيء إ فيـه: وقالـت فرقـة اخـر ه؛ فـلا ضـمان عليـه. لم يقصّر في شيء يلزمه فيـ

ن اء تركـوه عـين؛ وسـو راجع لبيت المال، وزوز ل مام أن ينفذه في عزّ دولـة المسـلم
ل ن ثابـت زعـن زيـد بـرأيهم، أو غلبوا عليه، ولا بأس به في الرأي لمن رآه، فقد كا

أعلــم أنّ  أنّي لافكــمــا أبقتــه الفــرائض لبيــت المــال، وعلــى ثبوتــه مــن قولــه هــذا فيــه 
ة مـــالا ه بمنزلـــهنالـــك علــّـة توجبـــه لـــذلك غـــير الجهالـــة بمـــن هـــو حـــبّه صـــار علـــى رأيـــ

ه ال علــى قولــبيــت المــليعــرف ربــّه، وإذا كانــت هــي العلــّة الموجبــة لمــا أبقتــه الفــرائض 
نى لاف في معـزاع بالخـفكأنّها في هذا الموضع أظهر؛ لأنّها على وجودها لا تقبل الن

 لعلمأن يكون لمعنى هذا أجاز بعض المسلمين من أهل ا ثبوتها، وعسى
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، إلا مــا م حــلالاللمســلمين أخــذه بعــد أن يصــحّ معهــم أنــّه مــن جبــاياتهم، ورأوه لهــ
 صحّ من ذلك حرامه، ولا بأس به.
ــّـا كـان يـوم إنّ علي بـن أبي طالـب لم: فف  الأثر عن عزاس بن الصقر 

البصـرة  بايـة مـنا جمعـاه علـى وجـه الجالجمل، وظهر على طلحة والزبير عمد إلى م
ار لكـلّ لفـا؛ فصـفي حال بغيهما، فأخذه وفرّقـه علـى أصـحابه، وكـانوا اثـني عشـر أ

ه مـــال بـــمـــرّ  إنّ المـــرداس بـــن حـــدير . وقيـــل: واحـــد مـــنهم خمســـمائة درهـــم
أخــذ و عترضــه ســان، فاايحمــل إلى عبيــد الله بــن زياد مــن عنــد بعــض عمّالــه مــن خر 

ه عطـــاء بيـــت المـــال، وقـــال لأصـــحابه: مـــن كـــان مـــنكم لـــ منـــه عطـــاء كـــان لـــه في
ه نــّحــبّه قيــل: إ فليأخــذه، وتــرك البــاقي فلــم يأخــذه، وردّه إلى مــن قبضــه مــن يــده،

ري لأيّ مـــن بعـــد، فلـــم يـــنقص إلا مـــا أخـــذه هـــو وأصـــحابه، ولا أد /404وزن /
يــث لم علّــة؛ حلشــيء كــان تركــه لمــا بقــي، وعســى أن يكــون لمعــنى مــا قيــل فيــه أنــّه 

في موضـع  ة، إلاكن ظهر أمره بعد في نفسي من هذا التحرّي حبّه لا أرى له قوّ ي
 ما يكون المرداس ليس بإمام للمسلمين بعد. 

إنهّ لم يستحلّه، وأمّا أخـذه وأصـحابه لمـا كـان لهـم : وفي قول اع المرثر 
فيه من عطاء؛ فجائز لهم في هذا الموضع، وقـد صـرحّ بجـوازه كـذلك في بعـض آثار 

سـلمين لمـن كـان لـه فيـه، ومـع ذلـك مـن ردّه لمـا بقـي إلى مـن قبضـه مـن يـده، ولم الم
نعلـــم أنــّـه دان بضـــمانه؛ ولا أنّ أحـــدا مـــن أهـــل العلـــم ألزمـــه الدينونـــة بـــذلك، ومـــن 
أعانه في فضله لخوفه وكثرة ورعه على ذلك من فعلـه؛ فهـو بالغيـب أحـقّ، ولـو أنـّه 

ن صــار في حكمــه لبيــت المــال، أو أنــّه أخــذه فأنفــذه في عــزّ دولــة المســلمين بعــد أ
فرّقــه علــى أصــحابه؛ فــأعطى كــلّ واحــد مقــدار مــا زــوز أن يعطــاه مــن بيــت المــال  
كما فعله علي بن أبي طالب، أو على غيرهم مـن النـاس ممـّن زـوز لـه بيـت المـال، 
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أو في شــيء يســع إنفــاذه فيــه لمــا خــرج في الــرأي عــن العــدل، ولكنــّه دلّ فعلــه علــى 
أخذ مالهم فيه دون ما سواه، ولا حرج عليه فيمـا فعلـه ولا لـوم، فـ نّ  *إلىأنهّ مال 

ذلك كلّه غير خـارج مـن صـواب الـرأي، وإن كنـّا لا نـدري بأنـّه تركـه تنزّهـا، أو أنـّه 
لم يســتحلّه كمــا هــو في قــول أبي المــؤثر، فــ نّ تركــه جــائز وأخــذه واســع، وأمّــا علــى 

؛ فهـو بـه أحـقّ علـى قولـه، وردّ المـرداس لمـا قوله فلا؛ لأنهّ سّمى ذلك مـال السـلطان
بقي يدلّ على أنّهم أولى به في الردّ علـيهم، لـولا ذلـك لمـا ردّه إلـيهم فيمـا نظـنّ بـه، 

قــول اع يعقــوب أن يكــون ذلــك لمعــنى الديانــة فيــه كمــا هــو في  /405وعســى /
ي علــى أثــر مــا حكــاه عنــه مــن أخــذه لمــا كــان لــه ولأصــحابه، وردّه لمــا بقــ المغــرع

"ولــو لم يكونـوا أهــل ديانــة لمـا ردّه إلــيهم"، و ـن نــرى لإمــام  قــال: حـّ  محتجّـا بــه، 
المســـلمين جـــوازه لمعـــنى إقامـــة الحـــقّ وإزالـــة الباطـــل بـــه علـــى هـــذا الـــرأي، ولمـــن قـــام 
بالعـــدل علـــى عدمـــه مـــن المســـلمين مقامـــه كـــذلك، ولهـــذا شـــاهد في الأثـــر عـــن أبي 

صوابه؛ إذ قد ذكر في سيرة لـه أنـّه سمـع  يؤيدّه فيقوّيه، ويدلّ على الحواري 
في المسـلمين إذا ظهـروا علـى  نبهان بن عثمان يقرأ جـوابا مـن أبي عبـد الله 

الجبابرة: إنهّ زوز لهم أن يأخذوا ما زدونه في بيت مالهم إذا احتـاجوا إليـه، وصـحّ 
ن أنفـذه معهم أنهّ من جباياتهم، وعلـى قيـاد هـذا الـرأي في هـذا المبتلـى بـه؛ فـ ن كـا

مــع عــدم الإمــام العــدل علــى وجــه الاحتســاب عــن رأيــه أو بأمــر هــذا الســلطان في 
عزّ دولة المسلمين؛ فلا بأس عليـه؛ لأنـّه لم زـاوز بـه محلـه علـى هـذا القـول، وسـواء  

مّــة دون ئإنّ ذلــك للأ. وقيــل: كــان البــذل لــه لمعــنى هــذا في غــنّي أو فقــير فــلا فــرق
على قياد هذا الرأي أذهـب، وإذا أنفـذه هنالـك، أو  غيرهم من الرعيّة، وإلى الأوّل
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في شـــيء ممــّـا زـــوز أن ينفـــذ فيـــه بيـــت المـــال. وإن كـــان في غـــير ذلـــك ممــّـا لا زـــوز 
ضــمانه، وهــرج فيــه علــى بعــض القــول إنــّه إذا تاب إلى الله مــن  (1)إنفــاذه فيــه لزمــه

، و ـو هـذا : إنهّ للفقراء والمساكينوقالت فرقة اخر  فيهذلك؛ فلا شيء عليه. 
، وإنــّـه لـــرأي غـــير خـــارج مـــن  يوجـــد عـــن اع عبـــد الله محمـــد بـــن محبـــوب

فيمــا لا يعــرف ربــّه، وعلــى  /406الحــقّ، وكأنــّه عليــه مــدار أكثــر قــول أهــل العلــم /
ثبوته دلّ فعل عبد الله بـن يحـيى طالـب الحـق لمـا ظهـر علـى الـيمن عمـد إلى خـزائن 

لى الفقراء، وعلى هذا ف ن أنفـذه فـيهم مـن الجبابرة التي هي من جباياتهم ففرّقها ع
غــير زيادة علــى قــدر الاســتحقاق؛ فهــو في الواســع علــى هــذا القــول خلاصــه، ومــا 
زاد عليـه أو كــان في غـنى؛ فعليــه إلى أهلـه الــذين هـم الفقــراء علـى هــذا الـرأي غرمــه 
 إن لم يقــدر علــى ردّه، وإقــرار الســلطان لــه بهــذه المراكــب ومــا فيهــا لبيــت المــال لا
هرجهما في الحكم الظاهر عـن ملكـه؛ لأنّ مـا في بيـوت خـزائن أمـوال الجبـابرة لهـم 
حبّه يصحّ في شيء أنهّ لغيرهم بإقرار أو بيّنـة أو شـهرة، فتكـون لمـن صـحّ لـه أو لا 
يحتمل في مثل هذا كلّه من قولهم، إلا أنهّ من جبايات الظلم لا غيرها على مـا قـد 

حكـــم مـــا يصـــح لـــه مالـــك لربــّـه، وهـــرج فيمـــا لا  عرفـــوا بـــه مـــن لغـــتهم فيـــه، فيكـــون
يعــرف ربــّه جميــع مــا قيــل فيــه: إنــّه حشــريّ أو للفقــراء أو لبيــت المــال، وإن لم يصــحّ 
أنـــه مـــن جبـــايات أمـــوال النـــاس بالباطـــل واحتمـــل أن يكـــون مـــن غيرهـــا ممــّـا يكـــون 
لبيــت المــال؛ فهــو في موضــع مــا لا يحتمــل أن يكــون لهــم بالإقــرار الصــحيح لبيــت 

ال، وعلـــى هـــذا وغـــيره مـــن الوجـــوه الـــتي تصـــحّ بهـــا في هـــذه المراكـــب وغيرهـــا ممــّـا المـــ
قبضــه منــه أنــّه لغــيره، أو مــا صــحّ مــن هــذه الأمانــة الــتي ائتمنــه عليهــا بعــد القــبض 

                                                 
 ق: فيلزمه. (1)
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لمــن قــدر علــى  ويعجبــيفيخــرج في جــواز ردّه إليــه مــن قــول المســلمين اخــتلاف، 
يقـدر عليـه مـن شـيء،  /407هـا، أو مـا /الامتناع أن لا يردّها إليه ولا شيئا ممـّا في

وإن لم يقــدر وتوسّــع بالرخصــة فيهــا أو في شــيء منهــا فــلا بأس. وإن كــان الإقــرار 
قبل القبض فالأمر أضيق، ولكنّه غير خارج في الرأي من أن يكون له أن يـردّ إليـه 
ما لا يقدر على تأديته إلى أهله من ذلك، وما أتلفه من شيء ولزمه ضـمانه؛ فـلا 

يل إلى دفع الغرم إليه. وكذلك نول المراكـب إذا لم يكـن قبضـه منـه، وإاّـا أخـذه سب
ممــّن عليــه لا أبصــر جــواز تســليمه إليــه وإن كــان عــن أمــره، وإن ردّه إلى مــن دفعــه 
إليـــه وأقـــرّ بـــه كـــذلك وقبضـــه علـــى وجـــه الأمانـــة؛ خـــرج فيـــه معـــنى مـــا مضـــى مـــن 

ممـّن عليـه علـى وجـه مـا زـوز لـه  الاختلاف إذا لم يكن ثقة ولا مـأمو . وإن أخـذه
ولمـن ســلّمه إليــه وأنفــذه فــيمن يســتحقّ بيــت المــال؛ فهــو الحــقّ، وإن أخــذه بالرضــى 
مّمن عليه على وجه ما لا يبرأ بتسليمه إليـه؛ جـاز لـه الـردّ. فـ ن رجـع عليـه فيـه قبـل 
أن ينفذه عـن أمـره في شـيء، أو كـان أخـذه لـه منـه علـى وجـه مـا لا زـوز لـه فيـه؛ 

إلى أهلــه ردّه؛ لأنــّه مــال لهــم لم ينتقــل بعــد عــنهم، والقــول فيــه: إن ســلّمه إليــه  لزمــه
علــى أنــّه مــن النــول في موضــع مــا لا زــوز لــه، أو أنــّه لــيس بأهــل لأن يســلّمه إليــه 
مــن كــان عليــه، وكــان عليــه ردّه إلى أهلــه بالطلــب أو علــى حــال، وكــان قــد أتلفــه 

ردّه أنّ عليــه غرمــه إن لم  (1)بعــد أن لزمــهبغــير أمــر مــن كــان عليــه، وســلّمه إليــه مــن 
يــدرك ردّه، ولــو كــان فيمــا زــوز أن يوضــع فيــه بيــت المــال إلا أن يــتمّ لــه علــى هــذا 

ذلـك،  /408أربابه ما فعله فيه؛ فيكون براءة للكلّ على ما أرى إذا صحّ معهم /
فقــد  وكــلّ شــيء ردّه لمــن لا زــوز لــه أن يــردّه إليــه وصــحّ معــه أنــّه وضــع في موضــعه

                                                 
 ق: ألزمه. (1)
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برئ من ضمانه، وما أنفقه على الجيش من المال الذي فيهنّ، وأقرّ بـه لبيـت المـال 
في مواضــع مــا لا يحتمــل أن يكــون لــه ولا أنــّه مــن خــراج الظلــم؛ فــ ن كــان الجــيش 
خروجــه فيمــا يســع وأنفــذه فــيمن زــوز لــه بيــت المــال مــن فقــير أو غــنّي ممـّـن كــان لــه 

د سلك به طريقـة العـدل. وإن كـان أنفـذه حقّ فيه وله يستحقّ فهو خلاص؛ إذ ق
فـــيمن لا زـــوز لـــه بيـــت المـــال؛ فهـــو ضـــامن. وكـــذلك مـــا زاد علـــى الجـــائز، والـــذي 
يأخذه لنفسه كالـذي لغـيره إن كـان ممـّن يسـتحقّ أو لا؛ كـان ذلـك بأمـر السـلطان 
الجـــائز أو بغـــير أمـــره فكلــّـه ســـواء؛ لأنّ أمـــره فيـــه لـــيس بشـــيء زائـــد علـــى غـــيره مـــن 

الرعيــة. وإن كــان خــروج هــذا الجــيش فيمــا لا يســع فمــا أحقّــه بضــمان مــا  (1)أراذل
أتلفــه فيــه مــن مــال بيــت المــال، إلا مــا أعطــاه أهــل الفقــر وهــم بحــال مــن لا يحكــم 
عليهم فيه بالبغي على النـاس مـع علمـه بهـم فـ نّي لا أراه هـرج مـن الاخـتلاف، إلا 

أو للســلطان علــى الظلــم أن يكــون ذلــك مــن إنفــاذه فــيهم علــى قصــد المعونــة لهــم، 
أن يكـــون ضـــامنا، وإن صـــحّ معـــه أنّ هـــذا الـــذي أقـــرّ بـــه  يعجبـــيوالعـــدوان، ف نــّـه 

لبيت المال من خـراج الظلـم، وصـار بحـال مـا لا يعـرف ربـّه؛ فقـد مضـى القـول فيـه 
إنهّ  يقول: وعلى قول منفيه بأنهّ مال حشريّ لا ينتفع به.  على قول من يقول

إنهّ للفقراء، ف ن دفع بشـيء  يقول: على قول منقول فيه لبيت المال، وبقي أن ي
 /409منــه إلى غــنّي؛ لزمــه ضــمانه وعلــى ردّه إن قــدر، وإلا فــالغرم لــه وحكــم مــا /

بقـــي في يـــده حكـــم مـــا مضـــى في مواضـــع جـــواز إنفـــاذه وحجـــره، وإن فرّقـــه علـــى 
ا الفقــراء ولم يعــط أحــدا مــنهم مــا هرجــه إلى حــدّ الغــنى؛ فهــو لــه خــلاص علــى هــذ

القــول، وإن ســلّمه إلى مــن زــوز لــه قــبض بيــت المــال ويكــون حجّــة فكــذلك علــى 
                                                 

 ق: أراد. (1)
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إنهّ لبيت المال، فـ ن هـو بعـد ذلـك وجـد ربـّه بادر إلى ردّه إليـه  قول من قال فيه:
إن قـــدر عليـــه، فـــ ن كـــان قـــد أتلفـــه في الفقـــراء أو في بيـــت المـــال علـــى غـــير معـــنى 

لا غــرم عليــه؛ . وقيــل: قــول المســلمينالأمانــة؛ خــيّره بــين الأجــر والغــرم علــى أكثــر 
لأنــّه فرّقــه علــى الســنّة، والــذي وضــعه في بيــت مــال المســلمين علــى ســبيل الأمانــة 
وذهب في مواضع ما زوز له وضـعه فيـه كـذلك؛ فـلا ضـمان عليـه فيمـا أرى علـى 
قول من رأى له ذلك من المسلمين؛ لا على حال لجواز دخـول معـاني الاخـتلاف 

هــذه المراكــب مــن شــيء في هــذا الموضــع بــلا مضــرةّ عليهــا لمــن  عليــه، ومــا وضــع في
يحلّ له في الحال بيت المال، أو ما كان للفقـراء إن جـرى الحكـم بهـا لهـم علـى قـول 
مــن هــرج علــى قولــه كــذلك في حكمهــا، ولم هــرج بــه عــن حــد مــا لا زــوز لــه بــلا 

مضرةّ. وإن كان ممـّن  أجرة؛ فلا كراء عليه في هذا الموضع لجواز الانتفاع له بها بلا
لا يحــلّ لــه في الأصــل هنالــك بــلا كــراء، وكــان لوضــع مثلــه أجــرة لزمــه تســليم ذلــك 
إلى أهله مع القدرة وكرائها تبع لهـا في هـذا المعـنى، وإن لم يكـن لمثلـه أجـرة ولا كـان 
منه عليها مضرةّ؛ فلا شيء عليـه؛ سـواء سـارت بـه أو لم تسـر، فـلا فـرق في جوابـه 

إقامـة الـدليل، وقـد فـرّق  (1)الأما ت بيّن، وعلى من ادّعى الفرق /104في هذه /
في جوابـــه في هـــذه الأمـــا ت بـــين مـــا زـــيء ويـــذهب وغـــيره، وذكـــر مـــن قولـــه في 
أحكامها ما قد أبداه في هذا الموضع كما تـراه، وكأنـّه دلّ بقولـه علـى أنّ الـذي لا 

ك، وإنّ الـــذي زـــيء زـــيء ولا يـــذهب هـــو الأصـــول والمـــاء والمنـــازل ومـــا أشـــبه ذلـــ
ويـــذهب مـــا عـــداه ممــّـا يمكـــن إحـــرازه منهـــا لليـــد الـــتي قبضـــتها، والمجـــيء والـــذهاب 
الحقيقي هما في الأصل شيء يطلق عبـارة عـن نقـل الشـيء مـن مكانـه إلى غـيره في 

                                                 
 ق: الفرقة. (1)
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إقبالــه وإدباره بالإضــافة إلى مــا أقبــل إليــه وأدبــر عنــه، ولا يكــون علــى الاختيــار إلا 
اني الــذي يــدبّ فيـدرج ويــدخل فيــه الإنســان؛ لأنـّـه نــوع مــن مـن أنــواع الجــنس الحيــو 

الحيوان، وما عدا ذلك من أنواع الجنس النباتي والجنس المعدني ف اّا يطلق عليه في 
نقلتـــه مـــن مكانـــه إلى غـــيره بغـــيره لا غـــير؛ لأنــّـه جمـــاد لا حركـــة لـــه مـــن ذاتـــه، وإاّـــا 

إاّا يسند إليه فعل المجـيء علـى يتحرّك فينتقل بغيره ضرورة، وبهذا يستدلّ على أنهّ 
إقبالــه والــذهاب في إدباره مَــازا، وجميــع مــا عــدا الحيــوا ت الــتي يكــون منهــا ذلــك 
فهو، وإن أطلق عليه القول بالمجيء والـذهاب؛ ف اّـا هـو في الحقيقـة بواسـطة غـيره، 

علـــــــى كونـــــــه -إنّ ذلـــــــك  :اللهـــــــمّ إلا أن يكـــــــون المـــــــاء الجـــــــاري، ولكـــــــن لا يقـــــــال
مثــل الحيــوان، وقــد يطلــق في المعــنى علــى وجــود الشــيء وعدمــه، وعلــى  -بالاختيــار

حصــوله في اليــد ودخولــه تحــت الملــك وخروجــه منهمــا، فيــدخل فيــه جميــع مــا تقــع 
لأنــّــه ممــّــا زــــيء تارة في الأيــــدي ويــــذهب أخــــرى، و ــــن  /411عليــــه الأمــــلاك؛ /

لــى مــا نــرى نعــرض عــن هــذا إلى القــول علــى مــراد الســائل في هــذه المراكــب ف نّهــا ع
فيها كأنّها في الشبه أقرب إلى أن يكـون مـن العـروض. وإن كـان يطلـق عليهـا اسـم 
المجــيء والــذهاب الحقيقــي في البحــر علــى الوجــه الضــروري وراءهــا أحــد، لــذلك في 

لا فرق بينها  خلافا لمن رآها عن رأي منه، ف نّ البحر أشبه شيء بالنجب في البّر 
ن المـــاء والأطعمـــة، والـــد نير والـــدراهم، والأســـلحة وبـــين مـــا فيهـــا في هـــذا المعـــنى مـــ

والآلة، والأثاث والبضائع والأواني، وغيرهـا مـن جميـع مـا فيهـا مـن أمثـال هـذا، وفي 
اللغة ما يدلّ بالتصريح على أنّهـا مـن جملـة العـروض، ونقـول فيهـا: إنّهـا كلهـا بمعـنى 

بيــت المــال حــبّه الحيــوان واحــد في ردّهــا إلى مــن ائتمنــه عليهــا وأقــرّ بهــا وبمــا فيهــا ل
الجــــائز أن يلحقــــه معــــنى الإقــــرار؛ كــــان ممــّــا يســــتغني في الأصــــل بنفســــه في المرعــــى 
والمســقى والمــأوى أو لا؛ فــلا فــرق في هــذا الموضــع؛ لأنــّه كلــّه لا يقــوم بنفســه مــادام 
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فيها، إلا الإنسان على دخوله فأولى به أن يكـون أمـره أشـدّ فيمـا يقـع إلّي فيمـا لا 
ه، وقولــه في جوابــه يــدلّ في إطلاقــه علــى أنّ هــذا كلــّه ممــّا زــيء ويــذهب يــؤمن عليــ

علــى الإطــلاق، وأنّ الــذي لا زــيء ولا يــذهب هــو الأصــول والمــاء والمنــازل، ومــا 
أشــبه ذلــك لا غــيره، ولــيس كــذلك، فــ نّ هــذه الأشــياء كلّهــا وجميــع مــا علــى وجــه 

ـــه ممــّـا لا زـــيء ولا يـــذهب إلا بغـــيره ضـــرورة ع لـــى حـــال، مـــا عـــدا المـــاء الأرض كلّ
في البحـــر،  /412الجــاري والـــذي يكـــون منـــه ذلــك مـــن ذوات الأرواح والمراكـــب /

وإن يكن على ظاهر الأمر في المجـيء والـذهاب مثـل الجمـال في الـبّر؛ فلـيس الأمـر 
فيها كذلك؛ لأنّها محمولة للمـاء، ومسـيرها في المجـيء منهـا والـذهاب فيـه لابـدّ وأن 

أو جــرّ أو دفـع أو مــا أشــبه ذلــك مـن حركــة المــاء، وإلا فــلا  تكـون بواســطة أو ريــح
حركة لها مـن ذاتهـا؛ لأنّهـا مـن الجمـاد مـوات لا حيـاة لهـا ولا حركـة فيهـا، وإاّـا هـي 
في البحر بمنزلـة المنـازل في الـبّر، لـولا تردّدهـا بالـرياح الـتي  ـري منهـا في المـاء أو مـا 

كــون في البحــر مثــل الهــوادج الــتي تحمــل جــرى مَراهــا، وكأنّهــا تشــبه في المعــنى أن ت
عجــال فيمضـي بــه في الـبّر؛ لأنّهــا علـى ظهـور الــدوابّ أو مـا زــر في المعـنى علـى الأ

غير ثابتة مثل المنازل، ولا مستغنية في بحرها بنفسها عن غيرها مثـل الـذي يسـتغني 
ء لا مـــن الـــدوابّ البريــّـة في برّهـــا؛ ألا تراهـــا علـــى حـــال أنّهـــا مـــبه أخرجـــت مـــن المـــا

تكــون إلا كمنــزل مــن خشــب لا حركــة لهــا كــالحيوان، فــأنّّ يكــون لهــا فعــل المجــيء 
والــذهاب ولم تكــن مــن الجــنس الحــيّ القــادر بــدليل أنّ الفعــل ضــرورة مــن غــير حــيّ 
قــادر محــال، والقــول بجــواز إمكانــه باطــل، وفي هــذا مــا يــدلّ علــى أنّهــا لا فعــل لهــا؛ 

؛ فكيف يكون ذلك منها، ولـيس هـي بشـيء لأنهّ لا حياة لها ولا قدرة في الأصل
غير ألواح ودسر، والبحر غير مخرج لها عن الأصل ما هي عليه، إلا من قبـل زيادة 
المخافة عليها في الترك لها فيه لعدم اسـتقرارها عليـه مثـل العـروض في قـرب الضـياع 
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يهـا على تركها هملا في الأرض إن لم يكن أربى، فلذلك رأيناها في البحـر مثـل مـا ف
ومثل غيرها من الأمتعـة في الـبّر، وعسـى أن يكـون مـراده بالـذي لا زـيء  /413/

ولا يــذهب مـــا هــو المســـتقرّ في الأرض علـــى حالــه في مكانـــه الـــذي هــو بـــه منهـــا، 
فافهم هذا، وانظـر إلى قولـه، فـ ّ  لـو تركنـاه وظـاهره؛ لمـا كـان لـه عـن محـلّ الالتبـاس 

مـن الأمـلاك يمكـن فيـه الإحـراز، كـلا ومـا  محيص؛ لأنّ ذلك كلّه، وجميع ما يكـون
هصّــه مــن إحــرازه ويصــحّ فيــه الانتقــال عــن اليــد إلى مــن انتقــل إليــه، ويلحقــه اســم 
الانتقـــال مـــن اليـــد إلى غيرهـــا إمّـــا حقيقـــة، وإمّـــا علـــى ســـبيل الاســـتعارة مَـــازا؛ لأنّ 

فيمـا ذكـره ذلك مماّ يكون بالذات أو بالمعنى، والظنّ به أنّ مراده بالفرق والتشديد 
آخـــر جوابـــه مـــن الأصـــول والمـــاء والمنـــازل ومـــا أشـــبهها، وإلـــزام الضـــمان فيهـــا فيمـــا 
هتــاره أو علــى حــال معــه، ولا بأس بــه في الــرأي لمــن رآه عــن نظــر، أو بان لــه مــن 
وجهه من أثر؛ ف نهّ لأهل الرأي موضع، وكأنهّ فيه خروج عن مراد السـائل؛ إلا أنّ 

لم تسأل عنها، وكانت تلك هدية أتحفه بها وأهداها إليـه فيه له زيادة معنى الفائدة 
عن تفضّـل، ولا بأس بهـا لأهـل الاسـتحقاق، وفي موضـع بـذل مثلهـا لمـن كـان مـن 

ونحـن نقـول في هـذا أهلها خير كثير وفضل واسع كبير لمن كان من أهـل الفضـل، 
المـاء  إنهّ على تشديده في هذه الأشياء غير خـارج مـن الصـواب، إلا أنّ من قوله: 

الذي قد حوته الأواني التي يمكن نقلها عن مكانها لا يكون حكمه على مـا نـراه، 
 /414، ويمكـن /(1)إلا مثل غيره مـن العـروض الـتي تقـبض باليـد الـتي هـي الخارجـة

في إحرازهــا أن تنقــل بــذاتها كالثيــاب والأواني، والــدراهم والــد نير، وأمثالهــا في هــذا 
 مـــا هــو مســـتقرّ في مكانــه مـــن الأرض وهــو الـــذي المعــنى، ومـــا خــرج عـــن هــذا إلى

                                                 
 ق: الجارحة. (1)
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مراده بما لا زيء ولا يذهب من أرض أو ماء، أو نخل أو شجر، أو منزل، أو مـا 
أشبهها من شـيء إذا ائتمنـه الجبـّار عليـه أو غـيره ممـّن لا يـؤمن علـى مثلـه، وأقـرّ بـه 

حيح، لغيره مسمّى به، أو ما خرج بمعنى ذلك من إقراره بقول فصيح عن عقل ص
أو صــحّ أمــره بالحجّــة التامّــة أنــّه كــذلك فــالأمر فيــه علــى مــن ابتلــي بــه علــى معــنى 
الأمانــة أيســر؛ لأنـّـه زــوز لــه تركــه ورفــع اليــد عنــه مــع عــدم لــزوم القيــام لــه بــه بــلا 
إعلام منه له، إلا أنـّه يسـتحبّ لـه إشـهاد أهـل الأمانـة بالـترك إن أمكنـه، وإلا فـلا 

ذا كلـّه علـى قيـاد قـول بعـض المسـلمين؛ لأنـّه كلـّه بأس، وذلك وجه خلاصه من ه
بمعنى؛ ألا ترى أنّ الزرع في الأرض مثل الثمار في رؤوس النخل والأشـجار، والميـاه 
المســتنقعة في الــبرك والأحــواض مثــل الآبار والمنــازل والأنهــار كالنخيــل والشــجرات، 

في المســـقى  والمعـــادن كـــالأرض، وكـــذلك المســـتغني بنفســـه عـــن القيـــام بـــه مـــن غـــيره
والمســرح والمــأوى مــن الحيــوان في موضــع مــا يــؤمن عليــه مــن الــبّر حــبه المســتغني مــن 

فيــه   راي الاــيخ اع علــ  موســى بــن علــ العبيــد بنفســه، كــذلك علــى 
فيما هو أشـدّ مـن هـذا، لإجازتـه ردّ العبـد إلى الموضـع الـذي قـبض منـه، وأمـره لمـن 

إلى ذلــك الموضــع علــى ســلامته،  ردّه /415اعــترض لــه وأتــى بــه أن يشــهد بعــد /
في هــذا وأمثالــه أن لا يــردّه إليــه ولا يدلــه بالقــول عليــه؛ لأنــّه يمكنــه رفــع  ويعجبــي

اليــد عنــه بــلا ردّ ولا إعــلام لــه بالــترك، وزــوز لــه ذلــك مــع نــزول عــذره لعــدم قدرتــه 
قـل على القيام فيه بالعدل في قول المسلمين، وإن هو ردّه إلى من ائتمنه عليـه؛ لم أ

في ضـــمانه إنــّـه لازم لـــه بالإجمـــاع، ولا أنــّـه هـــرج فيـــه معـــنى الاتفّـــاق لثبـــوت القـــول 
بالاخــتلاف مَمــلا في جــواز ردّ الأمانــة علــى غــير إرادة لســوء فيهــا إلى مــن ائتمنــه 
عليها بعد الإقرار بها لغيره مسمّى به، أو مـا هـرج منهـا علـى إقـراره في حكمـه أنـّه 

 يكــن ثقــة ولا مــأمو  عليهــا، والقــول بالمســاواة بينهــا في لغــيره، وإن لم يســمّه إذا لم
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هــذا المعــنى علــى هــذا مــن الاحتمــال فيهــا لا هــرج مــن العــدل، وكأنّهــا في النظــر لا 
تبعــد مــن الصــواب لعــدم الــدليل القــاطع بالفــرق؛ لأنّهــا كلّهــا أمــلاك محجــورة علــى 

يلــزم فيــه الضــمان  غــير أملاكهــا إلا بحلّهــا، وكلّهــا مضــمونة علــى مــن أتــى فيهــا مــا
ولأربابهـــا، فكيـــف يصـــحّ الفـــرق فيهـــا بحـــال في هـــذا المعـــنى علـــى تســـاويها و ـــن لا 
ندريـــه، فلـــئن كـــان ردّ هـــذه الأشـــياء القائمـــة علـــى أصـــولها بالقـــول، فتلـــك بالفعـــل 
ولـــيس بالأقـــوال بأشـــدّ مـــن الأفعـــال في هـــذا المعـــنى بحـــال، وإرادتـــه بالقـــول الدلالـــة 

بالـردّ لهـا، فهمـا سـواء إن لم يكـن الـردّ في هـذا المعـنى أشـدّ، عليها كـ رادة غـير الحـقّ 
وعلــى هــذا فكأنّهــا كلّهــا في المعــنى غــير خارجــة مــن دخــول معــنى الاخــتلاف عليهــا 

مــع الإمكــان فيهــا مــن قبــل أنــّه أبعــد  /416في الــردّ لهــا، وقــد ذكــر  الــذي نختــاره /
ة فيها، وقبولا لها لا مـن جهـة من التنبيه عليها بمعنى الردّ، أو القول اغتناما للرخص

ثبــوت الفــرق فيمــا بينهــا في الــردّ، وأ  علــى ذلــك بالميــل إليــه، وإاّــا أتينــا بهــذا المعــنى 
لئلا يدان فيها بشيء يحتمل الرأي وزوز فيـه؛ لأنّ القـول بالـدين في موضـع الـرأي 
ضلال، والقول في الحكـم كـذلك علـى حـال. وإن كـان قـد بان لأحـد وجـه الفـرق 

قّ، وأمكنه أن يهديه إلينا، وله المنـّة علينـا، فهـو المـراد. فـ ّ  لا نـردّ إلا مـا خـرج بالح
عــن الصــواب جزمــا. وإن صــحّ معــه في شــيء مــن هــذا الــذي قبضــه مــن يــد هــذا 
السـلطان الجـائر، وأقـرّ بـه لبيـت المـال أنـّـه مـن الصـوافي، وفرّقـه علـى أهـل الفقـر مــن 

فيمـا أعطـاه أهـل الغـنى أو فقـراء أهـل أهل الـدعوة؛ فهـو موضـع خـلاص، ومختلـف 
الخلاف لدين المسلمين، وقد مضى القـول في بـذل مثلـه فـيهم إن كـان علـى قصـد 
المعونة به لهذا السلطان الظالم على إنفاذ شيء من المظالم، أو في حال ما يكونـون 
بغاة على أحد من المسـلمين أو مـا أشـبه ذلـك، وإن سـلمه إلى مـن زـوز لـه قـبض 

ويكــــون حجــــة لــــه في تســــليمه جــــاز إليــــه. ومــــن كــــان عليــــه أجــــرة لهــــذه  الصــــوافي،
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المراكب، أو لزمته منها تبعة أو شيء من الضمان؛ فحكمه تبـع لهـا، وتكـون علـى 
ما هي من بيت مال أو فقراء، وزوز له أن ينفذه فيمن زوز له ذلك، وإن جعلـه 

ــــه في بعــــ ــــه مــــن الصــــلاح؛ جــــاز ل ض قــــول علــــى هــــذا مــــن أمرهــــا فيمــــا تحتــــاج إلي
يفرّقـه فـيمن زـوز لـه، وقـد مضـى  /417إنـّه / ويخر  في بعـض القـول:المسلمين، 

من القول ما يستدلّ به على حكم ما صحّ فيه أنـّه ممـّا لا يعـرف ربـّه، وقـد شـرحنا 
هذا المعنى إعانة لك منّا أيهّا المبتلى؛ لتكون منـه في خـلاص نفسـك علـى بصـيرة، 

ء إلا ما وافق العدل، وأ  أستغفر الله من مخالفـة فانظر فيه وتدبرّه، ولا تأخذ بشي
 الحقّ في هذا وغيره، والسلام.

 بعون فيقــد مضــى في جــزء الصــكوك، وهــو الجــزء الســابع والســ قــال المرلــ :
 تقبيض اليد ما قد قبضه منها مماّ هو لغيرها ما فيه كفاية.

*** 
تلـوه إن يريعة، تّم الجزء الحادي والثمـانون في الضـما ت مـن كتـاب قـاموس الشـ
شـــريعة اموس القـــشـــاء الله الجـــزء الثـــاني والثمـــانون في الضـــما ت أيضـــا مـــن كتـــاب 
ن ســـنة هر شـــعباوالحمـــد لله رب العـــالمين. تّم الكتـــاب يـــوم ثمانيـــة وعشـــرين مـــن شـــ
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